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( الجزء الثانى ) 


ُ اك م باهخمام 
انتيب لكين لكز. ارق ١‏ يتيدسجؤدالعنا 


كتاب + التتقيح الرائع لمختصر الشرائع 


تأليف : الفاضل المقداد بن عبدالقه السيودى 








ماسم 


كتاب التجارة : وفيه قصول : 

الفصل الاول : فيما يكتسب به 

كتاب التجارة » وفيه فصول : الفصل الال فيها يكتسب به 

قدتقدم تعريف التجارة'! وأتها عقدمعاوضة مالبة محضة للاكتساب . وقبل 
هي انتقال عين مملوكة من شخص الى آخر بعوض مقدر على جهة التراضي 
للاكتساب . 

فعلى التعريف الاول يكون بين البيع والتجارة عموم من وجه ؛ يجتمعان 
في الببع للاعيان المقصود بها التكسب » ويصدق البيع بدوتهاكما في تملك 
أعيان القنية ؛ ويصدق التجارة بدون البييع كما في التكسب بالمنافع 


وعلى الثاني يكون بينهما عموم مطلق : فان البيع أعم من أن يقصد به 
التكسب أو القنية أوالصدقة أو الاكل وغير ذلك . والتجارة هو الآول لاغير . 





والاكتساب اما أن يكون من جهة البائع والمشتري أومن جهة أحدهما » 
فان كان الاول كان مال تجارة 





من الطرفين » ويستحب فيهالزكاة ويثبت فيه أحكام 


هو ان المراد يه ماملك يعقد معاوضة ما لية للا كتساب 





)١‏ داجع اول ياب الزك 


عندا لتملك . 





والمحرم منه انواع: 


مال التجارة . وان كان الثاني كان مال تجارة بالنسبة الى أحدهما دون الاخر . 
ثم التكسب فيه فضل كثيرء قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : الكاد على 
عياله كالمجاهد في سبيل الله') 
قوله : والمحرم منه انواع 
اعلم أن التجارة تنقسم بالقسام الاحكام الخمسة : 
١ «‏ » الواجب » وهو ما اضطرالانسان اليه في معاشه ع فانه خلق لاكغيره 
من الحيوانات بل يفتقر الى المأكل والمليس والمسكن ؛ فاذا لم يحصل الا 
بالمعاوضة وجب حصولها بالعقودالشرعية واذا علب على ظئه البقاء مدة متطاولة 
وعلم عدمتسكته من التجازة وقنًآخروجب عليه التجارة فيهذا الوقت لتحصيل 
مايجتاج اليه في تلك المدة , 
ولايجوز له ترك السعي اعتمادا على النوكل؛ ولاسؤال الخلق مع تمكنه 
السعي » لان الصدقة الواجبة تحرم عليه والمندوبة تكره . 
ولولم يتمكن من السعي وجب السؤال ولم يجز الاتكال . 


؟ » المندوب : وهو مالم يضطراليه بل قصد التوسعة على العيال أواعانة 





غير ذلك من الاخبار 





ذوي الحاجة ؛ وعلمأوظن عدمحصول هذين الابالسعي: فانه يستحب له حينثذ . 
« م » المباح » وهو مالم يضطر اليه ولاقصد بهالتوسعة والاعانة بل مجرد 
التزيد فيالمال ولميشمل على جهة من جهات القبح؛ فان ذلك يكون مباحأ . 
د ؛ » المكروه : وهو ما اشتمل على نهي الشرع عنه تهي تنزيه وسيأتي ٠‏ 
«ه » المحرم ؛ وهومائهى الشارع عنه مائعاً من نقيضه ء وؤلك اما لاينيتم 





أي وجوده - كالبييع من المعتكف والبيع بعد النداء للجمعة » أولغايته كالتجارة 


)١‏ اللاقى ولمرء 











( الاول ) الاعيسان النجسة ‏ كالخمر؛ والانبذة والفقاع » 

والميتة » والدم » والارواث ٠‏ والابوال مما لا يؤكل لحمه 
وقبل بالمنع من الابوال مما لا يؤكل لحمه ٠‏ وقيل بالمنع من 

الابوال الا ابوال الابل » والختزير والكلاب عداكلب الصيد . 





0 اراز يقارف'! به المعاصي » أولموضوعه >التجارة في 
الاعيانالمحرمة وما لاينتفع به وما هومشتمل على نوع من الضرز؛ وغيرؤلك . 

ولميذكرالمصنف القسمين الاولينهنا : أما الاول فلتقدمة في باب التجمعة 
والاعتكاف : وأما الثاني فاعتمادآ على ما تقرر في الاصول ءن تحريم الوسائل 
بتحريم المقاصد . واقتصر على الثالث 

قوله : الاؤل الاعيان النجسة كالخمر والانبدة 

انما حرمبيعها لانها محرمة الانتفاع وكل محرمة الانتفاع لايصحبيعه : أما 
الصغرى فاجماعية ‏ وأما الكبرى فلقول التنى صلى الله عليه وآله وسلم « لعن 
اللهاليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها »'!؛ علل استحقاقاللعنة ببيع المحرم 
ى الى كل محرم الانتفاع به » ولمارواه ابن عباس عن الثبى صلى الله عليه 
وآله وسلم : ان الله اذاحرم شيئاً حرم ثمنه؟) . 

قول : وقيل بالمنع من الابوال الا ابوال الابل 

هذا قول الشيخرحمه اللهء وعللذلك باستخبائها وعدمالانتقاع بها بخلاف 





)١‏ قرف لاهله من ياب ضرب واقترف : وهو ما استفدت من مال لال اوحزام.. 

؟) ستن ابسن ماجة 78/1 ء سنن الترمذى #/ ١ه‏ وفيهما : قاتلالله اليهودانالله 
حرم عليهم الشحومنأجملوه ثم ياعوه فأ كلرائثه. وستن البييقى 5/ + ا ءكتزالعمال 2.١/6‏ . 

*) الخلاف 785/1 ط طهرا 











بم كبز السال 42/6 








وف ى كلب الماشية والحائط والزرع قولان » 


أبوال الابل ؛ فانه ورد الاؤن بالانتفاع بها »كما روي أن أهل عرئة شكوا الى 
التبى ( ص » الجوع والمرض قمنحهم ابلا وقال : : كلوا م نألبانها واستشفوا 
بأبوالها » فأخذوها وعربوا ؛ قطلبهم التبى صلى الله عليه وآله وسلم وأخذهم 
ومثل بهم ' ٠‏ 

وقال المرتضى وابن ادريس بجوازبيع أبوال ماي ؤكل لحمه ٠‏ لانها أعيان 
طاهرة ينتفع بهسا انتفاعاً محللا فجازبيعها » أما الطهارة فلاجماخ الاصحاب 
وأما الانتفاع فلاته التقديره وأما جوازالبي ع حيتئذ فلان المانع ليس الا النجاسة 
وعدم الانتفاع والفرض عدمهما 

وهلحكم العذرات حكم الابوال ؟ الحق أنه لافرق بينهما » لماعللنا به . 
وهو مذهب الشيخ فيالخلاف وابن ادريس والعلامة في المختلف ٠‏ 

ومنع المقيد وسلار بيع العذرة والابوال كلها الابول الابل : لسرواية 
يعقوببن شعيب عن الصاوق عليه السلام أنه قال: ثمن العذرة من السحت"'! . 

أجاب الشيخ بحملهاعلى عذرة الانسانلنجاستهاء لمارواه محمدبن مضارب 
عن الصادق عليه السلام 





: لابأس ببيع العذرة؟) 
ن بيع 
قوله : وف ى كلب الماشية والحائط والزرع قولان 
منع الشيخان من بيع هذه الثلائة ؛ وتبعهما القاضي » لما رواه الوليد 


)١‏ ستن اين ماجة 8 /.ه ١١‏ ؛ سنن الترمذى 741/4 وفيهما : ان اناساً من 
قدموا المدينة فاجتووهاء فيمثهم التبى صلى الله عليه وآله وسلم فى ايل المندقة وقال : 
الها وألبانها ...اللفظ اللترمذى . 
؟) التهذيب +/ ولام ؛ الاستيصاد مجه ء الوسائل ١173/1١‏ 








أشربرا 
ج) التهذيب +( باس الاستبصار م/ ده ء الوسائل 111/16 
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والمائعات التجسة عذا الدفن لفائدة الت 


العماري 0 0 ت الصادق عليه السلام عنمن الكلب (١‏ الذي لايصيد. فقال : 
اسحت'! . ومثلة رواة السكوني؟) 

وأجيب بضعف السند وعدم عموم لفظ « الكلب » فيهما ؛ فيحمل على 
كلب الهراش 

والحق جواز بيعهاكما هومذهب ابن الجنيد وابن ادريش وابن خمزة » 
واختاره العلامة لان العلة المبيجة لبي ع كلب الصيد هي الاتتفاع المحلل ؛ وهو 
حاصل هنا عملا بالمقتضي وانتفاء المائع » ولاصالة الاباحة » ولان لها ديات 
مقدرة شرعاً . 

ويجوز اجارتها باتفاق الشيخ أيضاأ فيجوز البيع لعدم الفارق . وأيضاً قال 

شيخ في المبسوط : وروي جواز بيع كلب الماشية والجائط . ومثله لايرسل 






قوله : والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح 

المائعات التي عرض لهاالنجاسة اما أن يكون دهناً أوغيره؛ والاول يجوز 
بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء ؛ والثاني اما أذيكون قابلا للتطهير أولا 
والاول يجوز بيعه أيضاً » والثاني لايجوز . 

نعم يشترط في جواز البيع في الاولين الاعلام للمشتري بدذلك ؛ ومع عدم 
أعلامه يكون قد فعل حراماً والعقد صحيح ويملك البائع الثمن . 

١)اكافى‏ 0//0؟اء التهذيب 5.97/5 : الوسائل 8/11 وفى الاخير : محمد بن 
الحسن عن احمد بن ابى عبدالته عن محمد ين على عن عيدا لرحمن بن القاسم عن القاسم 
ابن إلوليدعن الوليد العمارى قال : سألت . . . وليس « الوليد السادى » فى التهذيب . 
؟) الكاقى 155/8 











ولا يباع ولا يستصبح يما يذاب من شحوم الميتة وألبانها . 

( الثانى ) الالات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل 
العبادة المبتدعة »كالصتم والصليب »؛ وآلات القمسارء كالترد 
والشطرنج . 

( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح 
الاميله اكه لالم برت » وقيل مطلقاً » 


واذا عرف المشتري ذلك قيما بعدكان لفت مع عدم التصرف ؛ ومع 
التضرف يكون له الارش . 

الود هناسؤال: وهوأن دخان الاعيان النجسة عندنا طاهرفأي فائدة لاشتراط 
تحت السماء ؟ جواب ذلك تعبدشرعي لاغير ٠‏ 

قوله : عبيع السلاح لاعداء الدين فى حال الحرب وقيل مطلقاً 

الاول قول ابن اوريس » واختاره العلامة » لرواية ابى بكرالحضرمي عن 
الصادق عليه السلام وقد سأله حكم السراج عما يحمل الى الشام من السروج 
وآلاتها . فقال : لابأس » أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليسه 
وآله وسلم؛ انكم في هدنة فاؤاكانت المبائئة حرم عليكم أن تحملوا السلاح 
اليهم' 


ومثله في رواية هتداك. 





اج عن الباقر غليه السلام ألتي يقول فيها : احمل 
اليهم » فان الله يدقع بهم عدونا وعدوكم ‏ يعني الروم ‏ فساذا كان الحرب 
بيننا فمن حمل الى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهومشرك!" 


٠ 54/19 التهذيب +/ ووس : الكافى /117ء الاستبصار م/باه + الوسائل‎ )١ 
٠36/17 ؟) التهذيب +/ ووم : الكاقى 7/6 ١1ء الاستبصار ع« لاه ؛ الوضائل‎ 
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واجارة المساكن والحمولات للمحرمات » وبيع العنب ليعمل 
خمراً » والخشب ليغمل صنماً » ويكره بيعه ممن يعمله , 

( الرابع ) ما لاينتفع بهكالمسوخ » برية كانت كالدب والقرد 
أو تجزية كاليجرى والسلدست وكذا الضفادع والطافى . 





وقال الشيخان والتقي وسلار باثاني :وحمل الفيخ الرؤابة الال 0 
ما اذا علمنا أنهم يستعملوتها في قنال الكفار كما ولت عليه الرواية الثانية ٠‏ 

وفيه نظر لان القيد غيرمذكور في الاولى والثانية دلت على الجواز عند 
القيد ولم تدل على التخريم عند عدمه الابدليل الخطاب » وهوضعيف ٠‏ 


فوائيد : 


(الاولى) اعداءالدين أعم منأن يكونوا مشر كين أوبغاة» بلأعم من ذلك 
فلوباعه على قطاع الطريق وشبههمحر مأيضأء لان العلة قصدالاعائة غلى الحرا 
وهو موجود ٠‏ 
1 (الثانية) لابد في التحريم من قصد المساعدة » فلولم يكن ثم قصد كان 
مكروهاً. وكذا الكلام في بيع العنب ايعملخمرا والخثب ليغملصتعاً وآلة لهو 
أوغير ذلك ممايقصد به الحرام . 
ويكره الامع القصد اذا كان المشتري ممن يظن استعماله قي الحرام 
(الثالثة) لوباع الاشياء المذكورة مع القصد قد قلنا بالتحريم وثبوت الاثم 
لكن هل يكونالمقد صحيحاً ويملك البائع الثم نأم لا ؟ فيه نظرء الاصح صحة 
الفقداوتملك الثمن وثبوت الاثم . 
قوله : ما لاينتفع به 








ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد : 
وفى بقية السباع قولان » أشبههما الجوان. 


. كل واحد من الاعيان المبيعة لايخلواما أن ايكون في م مامن 
الوجوه أويكون: فان كان الاول قلايجوز بيعه كالختافس .والدايدات : وان كان 
الثاني فاماأن يكو نكل مناقعه محللةأوكل متافمه محرمة أويكون بعضها محللا 
والبعض الاخر محرماأ . 

فالاول يجوز بيعه اجماعاً. والثاني لايجوز اجماعاً وألحق بمعدوم المنافع 
والثالثاما أن يعلم أن المقصود منه قي نظرعقل المعاش والمعاوضة هو المناقع 
المحللة فبجوز [تبعاً] كالعنب أوالمحارم المحرمةفلايجوز كالخمرلاللاستخلال 
دان لم يعلم شىء مسن ذلك أشكل الامر وتوقف الفقيه حتى يظهر البله وجه 
يعمل عليه 

قولسه : ولاباس بسباع الطير والهر والفهد . وفى بقية السباع قولان 
أشبههما الجواز . 

بريد بباقي السباح ماعد|الثلاثة المذكورة , فقال المفيد والشيخ في النهاية 
وسلار وابن الجنيد بالتحريم اما لتحريم اللحم أو عدم الانتفاع أوالنجاسة . 
والكل ضعيف , 

وقالالشيخ في المبسوط بالجوازيشرط الطهارة حال الحياة وامكان الانتفاع 
وتابعه ابنادريس والمصينف والعلامة . وهوالحق » لعموم د وأحل الله البييع » 
ولوجودالمقتضي وهو الطهارة والانتفاع لانه الغرضء وانتفاء المانع قانه ليس 
الاالتجاسة أوعدم الانتقاع والفرض خلاف ذلك . فانا انما جوزنا ببعها على 
تقدير الانتقاع بشى «من أعضائها جلدها أوعظمها أوشحمها لمداواقبعض الامراض . 
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( الخامس ) الاعمسال المحرمة » كعمل الصور المجسمة » 
والغناء عدا ال لزف ال لعرايس » اذا لم تغن بالباطل ولم تدخل 
عليها الرجال والنوح بالباطل . أما بالحق فجايز . 

قوله : كعمل الصور المجسمة - 

تحريمه بشرطين : أحذهما أن يكون مجسماً : فلو كان غير مجسم كالمنقوش 
على الجدار والبساط فلابأسءوثانيهما أنيكون صورةلذي روح أي لحيوان 
من الحيوائات ‏ فلوكان صورة تخلة أؤشجرة لم يحرم + هذا قول' الشيخين 
ودأي المتأخرين . 

وطرد القاضي التحريم قي غير الجسم + والتقي حرم التماثيل وأطلق » 
وروى ابوبصير عن الصادق عليهالسلام : لابأس بمابيسط متها ويفترش وبوطا 
انمايكره ينها مانصب منها على الحائط والسربر ٠7‏ وسأله عن الوسائد فيهاالتمائيل 
فقال : الق عليها شيثئاً اذاصليت!؟. 

قوله : عدا المغنية لزف العرائيس ‏ الخ 

المراد بالغناء ماسمي في العرف غناء » وقيل هو مدالصوت المشتمل على 
بع ممع الاطراب . والاول أولى . 

وأما استثناءالمغتية للعرس قهومذهب الشييخين » وكرهه القاضي وحرمهابن 
أدريس والعلامة في تذكرته » لعموم النهي عن الغناء . 

قال الشهيد : الاباحة اصح 
الصاوق عليه السلام؟ 











يفا وأخعص دلالة » وهي رواية ابى بصير عن 


700/11 التهذيب 5/ حمر ء الوسائل‎ )١ 
؟) داجع الوسائل «/ 0١م الباب هخ من‎ 





واب لياس المصلىي 


ع) التهذيب + بوم : الكافى 0/ ,ل ء الاستصباد م9 ء الوسائل 86/9 . 
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وهجاء المؤمنين , وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النتقض » 
وتعام السحروالكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بمايخفى » 
وتدليس الماشطة؛ولابأس يكسيها مع عدمه . 


«الاعوط قول ابن ادريس ء ولوقلنا يول الشيفين فهومشروظ بالدرطين 

المذكورين 
قوله :وحف ظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض 

كتب الضلالأعممن أنيكونمن!امللالءنسوخة والمحرفةكالتوراةوالانجيل 
أومن التحل المتقدمة على هذه الملة الشريف ةكمذاهب الحكماء وغيرهم » أومن 
البدع في هذه الملة ككتب أهل الخلاف ٠‏ فا نكتابة ذلك كله وحفظه واعتقاده 
محرعة. الاهم الالقصدالتقض والمعارضة أو للاحتجاج به على الخضم أوللتقية 
ليكون مستحضرآ مذاهب أهل الخلاف في كيفية تعبداتهم ٠‏ 


قوله :وتعلم السحر والكهانة والقيافة والثعبذة والقمار 





أما السحرفه و كلام يتكلمبه الساحر أو يكتبه أورق 
المسحور أوقلبه أوعفله من غيرمياشرة . 

وعرفة بعضهم بأنه علم يستفادمته حصول ملكة نفسانية يقتدربها على أفمال 
غريبة بأسباب خفية. وقديوجه على وجه يدخل فيه علم الطلسمات والنيرنجيات 
وغيرها » وذلك بأن يقال : هو استحداث الخوارق امابمجرد التأثيرات النفسانية 
وهوالسحر ؛ أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهودعوة الكواكب ؛ أوعلى سبيل 
تمزيج القوى السماوية بالقوى الازضية وهو الطلسمات :أوغلى سبيل الاستعانة 
بالارواح الساؤجة وهوالعزائم . والكل حرام في شريعة الاسلام ومستحله كافر . 


يعمل شيث اي ثر في بدن 


1 








وأما الكهانة فالمشهور أنالكاهن هو الذي له رئى')-أي صاحب من الجن 
أتيه بالاخبار بالمغيبات ‏ كماكان لعمروبن لحي"ارئي من الجن؛ وهوأول من 
بحرالبحائر وسيب :السوائب وغيردين. اسماعيل عليه السلام ٠‏ 

عند الحكماء اذمن النفوس مايقوى على الاطلا ععلىماسيكون منالامور * 
فان كانت خيرة فاضلة فتلك تفوس الانبياء والاولياء؛ وان كانت شريرة فهي نفوس 
الكهية. 


وأما القيافة فهي التفرس لالحاق الابناء بالاباء يسبب اتفاقهم في صفة من 








الصفات :وهوحرام عندنا .وقال يعض أهل السنة بجوازه لان النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم سئل عن شخص ابن منهو ؟ فقال : ابن فلان . قالوا لقائف كان في 
ذلك السزمان ؛ فقال كما قال النبى صلى الله عليه وآله : فجافا اليه وقالوا له 
ذلك » ففرح النبى «ص» فقالوا : لوكان حراما لما أعجبه . قلنا : جا زأن يكون 
فرحه مرحيث ظهور صدقه لامن جهة القائف . 


وبالجملة القيافة حرام ؛ سواء استعملت قي الحاق الانساب أوقفو الاثار 


)١‏ الرئى : الجنى يراه الانسان . وقيل : جنى يتعرتض الرجل يريد كهانة ويا 
دهوضيل أدفعول : سمى به لانه يترامى لمتبوعه ٠‏ أوهو من الرأى ممن قولهم < فلان دلي 
قومه » اذا كان صاحب دأ يهم 

؟) فى بعض النسخ « عمر بنيحبى » فى | للسان : اول من بحرا لبجائر وحمى الحامى 
وغير دين اسماعيل عمرو بن لحى ين قمعة بسن جندب . والبحر : الشق . والبحيرة :| لشاة 
اذا ولدت خمبة أبطن فكانآخرها ذكراً يحروا أذنها اى شقوها وتركت فلايسها احد 
وقال! لفراء: البحيرة هى ابنة السائبة .وقيلاللائبة هى الناقة النى ولدت عشرة | بطن وكلهن 
اثاث سبيت فلم تركب ولم يشرب لينها الاولدها أوالضيف حتى تموت , فاذا مانت اكلها 








الرجال والنساء جميمأ وبحرت اذن بتتها الاخيرة فتسمى البحيرة 
أنها سائية ‏ 





مى بمنزلة امها فى 











وغيرذلك ؛ وكل مايتكسب منها حرام أيضاً . وأما الشعيذة فهي حر كات مايه 
جد بحيث يحقى على الحس الفرق بين الشىء وشبهه لسرعةالانتقال من الشىء الى 
شبهه: وكذايحرم صناعة السيمياء!ا, وظاهرها تدرف في الخيال؛ وكذلك زغل 
الكيمياء!'؛ وأماصتعتها على وجه يسلبالاجساد خواصها ويفيدها خاصة أخرى 


فغير مستبعد وقوعه وجوازه عقلا وشرعاً . والله أعلم . 





وأما القماز فهو اللعب بالنرد والشطرتج والاربعة عشر » وهي المسمئ 
بالبقيرى("والبقارة حتى لعب الصبيان بالجوز والبيض والخاتم والخطة » وكل 
ماي خذ بسبب ؤلك حرام . 

قوله : وتزيين الرجل بما يحرم عليه 

)١‏ قد يطل هذا الاسم على ما هوغي را لحقيقى من السحر وهو المشهور : وحاصله 
احداث مثالات خيالية قى الجولا وجوة لها 'قى الحس . وقديطلق على ايجا د صوْذها فى 
الحس: فحيلئذ يظهر بعض الصودقى جوهر الهراء فتزول سريعة لسرعة تغير جوهر الهواء : 
ولامجال لحفظ ما يقبل من الصودة فى ذمان طويل لرطوبته , فيكون سريع القبول وسريع 
الزوال 

واماكيفية احداث تلك الصو دوعللها فأمرخفى لااطلاع عليه الا لاهله . قيل : هو لف 
عبرائى مغرب اصله و سيم يه » أى اسم الله 

؟) وهوعلم يعرف يه طرق سلب الخوراص من | لجواهر) لمعدنية وجلب خاصة جديدة 


البها . قال الصفدى فى شرح لامية العجم : وهدّه اللفظة معربة من اللفظ العبرائى واصله 


وكيمية » ممنااله من الله . 


١ 





الياء : لعبة ا لضبيان » وهىكومة 





برى يضم ليه وفتح القاف والراء وسكون 





وخولها خطوط + 





موضع قد خبى» لهم افيه شى* فيضر بو 
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وزخرفة المساجد والمصاحف » ومعونة الظالم » وأجرة الزانية . 
( السادس ) الاجرة على القدر الواجب من تغسيل الادوات 


وتكفينهم وجملهم ودفنهم . والرشافى الحكم . والاجرة على الصلاة 
بالناس » والقضاء . 

ولابأس بالرزق من بيت المال؛ وكذا على الاذان 

ولا يأس بالاجرةعلى عقد التكاح . 

والمكروه : اما لافضائه !١‏ لى المحرم غاليآ كالصرف وبيع 


ذلك 0 ل والذهب كثيره وقليله حنى جزء لايتجزى » وكذا 
تزبين المرأة بما يحرم عليها كاتخاذ المنطفة والسيف لها . ولاأوري لم أهمل 
المصنف ذلك ؟. 

قوله : والاجرة على القدر الواجب 

احتراز من القدر 0 الاشياء ؛ فانه يجوز أخذ الاجرة عليه 
كما لواستؤجر في الغسل على الفسلات المندوبة وفي الدفن على تعميق القبر 
زائدأ على الواجب وفى الحمل الى أبعد من ظاهر يمكن فيه الدفن . أما تمن 
الكفن والكافور والماء فليس بحرام . 

قوله : وكذا على الاذان 

عطف القضاء في تحريم.الاجرة على فعله وجواز الرزق «سن بيت المال . 

قوله : ولاباس بالاجرة على عقد النكاح 

وكذا غيره من العقود ؛ بأن يكون العاقد وكيلا عن أحد المتعاقدين 

أما تعليم الصيغة والقاؤها على المتعاقدين فلايجوز أخذ الآجرة عليه . نعم 
يجوز أخذ الاجرة على الخطبة والخطبة في الاملاك . 
قوله : والمكروه ‏ الخ 








الاكفان» والطعام ؛ والرقيق » والصباغة؛ والذباحة » وبيع ما يكن 
من السلا حلاهل الكفرء كالخفين والدرع . 

واما لضيعته كالحياكة والححامة اذا شرط الاجرة » وضراب 
الفسل: 

ولابأس بالختائة وخفض الجوارى 

واما لتطرق الشبهة : ككسب الصبيان ومن لايجتئب المحارم. 

ومنالمكروه الاجرة على 
مع الشرط ولا بأس به لوتجرد : 





القرآن ونسخه وكس بالقابلة 





الصنائع الدنية انما تكون مكروهة اذا لم يقصد بها الوجوب أوالندب» 
كتحصيل القوت أوالتوسعة على العيال ؛ فان ذلك يخرجها عن الكراهة . نعم 
اذااضطر الى تحصيل القوت أوالتوسعة وتعارض صنعتآن أحداهما من المكروهات 
والاخرى ليست منهاكره له اختبار الاولى : وأما اذا لم يحصل الا الاولى فان 
الكراهة تزول حيئئة . 

قوله : ككسب الصبيان ‏ الخ 

فان الصبى اذا عرف رقعالقلم عنه جازأن يجتزىء على ماليس له فيأخذه 
فتدخل الشبهة على كسبه من هذه الجهة . نعم لايجوز الشراء منه للحجرعليه » 
بل الكراهة مع الشراء من وليه . 

قوله : ومن المكرؤه الاجرة على تعليم القرآن ونسخه 
كرود» ولميعطفه على ما تقدم لان هذين ليسا داخلينقي 





الاقسامالثلاثة المتقدمة بل هما مكروهان برأسهماء واتماكره أخذالاجرة عليهما 


23- 









لانهما عبادة فلاينبغي أن يؤخذ عليهاتع دتيوي بل يوقع علئ سبيل الاخلاصض 
لله تعالى . 

واعلم أن ما ذكرناه من الكراهة قول الشيخ في النهاية والقاضي وابسن 
ادريس ء لانه يجوز أن يجعل القرآن مهرا اجماعا فيجوز أذ الاجرة عليه . 

وبؤيده ما رواه الفضل بسن آبى قرة قال : قلت للصادق عليه السلام : ان 
هؤلاء يقولونا نكسب المعلم سحك. فقال: كذَبُوا أغداء الله: أراروا أثلايعلموا 
القرآن » ولوأن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباخة) . 

وقال الشيخ في الاستبصار : يحرم مع الشرط ويكره بدونه. وأطلق اليقي 
تحريم الاجر على تلقين القرآن وتعليم المعارف والشرائئع وكيفية العبادات 
والفتوى » محتجأ برواية زيد بن علي عن أيبه عن آبائه عن علي غليهم لات 
الله وسلامه أنه اتاه جل فقال: اتي أحبك قي الله- فقال ٠‏ ولكتي أبفضك الله . 
فقال : ولم:؟ قال : لانك تبغي على الاذان وعلى تعليم:القرآن أجر'»-: وحمل 
الشيخ النهي على الشرط كما قلناه عنه . 

والحق التفصيل.؛ وهوأن تعلم القرآن منه واجب ومنه مندذوب؛ والواجب 
منه.ما هوواجب على الاعيان!؟ عينأ وهوفائحةالكناب» ومنه ؤاجب على الاعيان 
تخييرأ وهو سورة تصح بها الصلاة وما يدل على:التوحيد.»:ومشه واجِتٍ غلى 
الكفاية على عد د كثير لابجزي,أفل منه وهو القرآن كله حفظأ للمعجز توائرأ » 
ومنه واجب على الكفاية على كلل واحد وهسو الفرآن أيضأ بعد حفظ الميجزة 
كيلا يقل ذلك العديء ومنه واجب على الكفاية عينيأ وهو مايتعلق بالاجتهاد في 
الاحكام الشرعية: ومنه وإجبعلى الكفايةتخييراً وهوما اذا اتفقآيتان في الدلالة 


1) الهافي 317176 الفيب ورعكم ‏ الأسيضارم/ 8 الونائل 211707 
؟) التهذيب + ديص ء الاستيضاد 8/7 
*) فى بعض النسخ : ما هو واجب عيتيأ . 
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ول بأنن'بأجثرة تعليم الاخكم والادات 1 
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتى ان شاء الله تعالئ . 





مسائل ست : 
الاولى :لا يؤخذ ما ينثر.فى الاعراس الا م! يعلم معه الاباحة. 
الثانية. : لا: بس بيع عظام الفيل واتخاذ الامشاط منها : 
الثالثة : يجو زأن يشترى من السلطان مل يأخذه باشمالمقاسمة 
واسنم الزكاة من'ثمزة ونحبوت ونم ؤانلم يكن متها له , 





على حكم شرعي :. والمندوب ما عدا ؤلك.٠‏ 

اذا عرفت ,هذافالمعلم للقرآن انكان مغلم لشىء من:الاقسام الواجبة عينياً 
فاما مع تعبين التعليم غليه,بأن لايوجد.غيره ممق يقوم بذلك » فهذا لايجوز اله 
أذ الاجرة على ذلك التعليم لانه مؤد لفّض علية :وان لم.يكن_بجاز: لكن 
على كراهية.» وعليه بحمل ماوزد من النهي .أي على الواجب * 

قوله:: يجوزأن يشترى من السلطان مايأخذة باسم المقاسمة واسم 
الزكاة. من ثمرة وحبوب.ونعم وان لم يكن مستحقاً له 

أفعال نتلطان الور كلها غندنا فاسدة ولايجوز اتاعها الافي ضورتين ؟ 
اخلاانا المتقاتمة» ؤثاثيتهما الركاة'. 

أننا المقاسنة فهوآن بأد من الغلات بِاسم المقاسمة عن الارض ومن 
الأموال ,نام الخراج عن ختق الارض ؛ وأما الزكاة فهوأن يأخذ مدن الاثغام 
والغلات والذهب والفضة ياسم الزكاة . فقولا باسسم المقاسمة, واسم الخراج 
واسم الزكاة معناه أن يأخذ ما لوكان الامام العادل ظاهرأ الاخذه من غيرزيادة ٠»‏ 


داكت 











أما الزكاة فهي أمو رمضيوطة. في كتب ,الفقه - 

وأما المقاسمة والخراجفان علملها تقدير في,نظرالشرع وكتبالفقه فذلك 
هوالمباح ؛ والافما يتراضى عليه السلطان قي ذلك الزمان وملاك الارضين » 
فلوأحَدَ الجائر زيادة عن ذلك كله حرم ذلك الزائد بعينه انتَمَيْرَ والاحرام الكل" 

وانما قلنا بجوازالشراء منالجائر معكوثه غيرَمستحق للنص الوآرد عنهم 
عليهم السلام بذلك والاجماع وان لم يعلم مستنده ؛ ويمكن أن يكون مستنده 
أن مايأخذ الجائر حق لآثمة العدل وقد أُذنوا لشيعتهم في شراء ولك ؛ فيكون 
تصرف الجائر كتصرف الفضواي اذا انضم اليه اؤن المالك . 


فوائد : 


(الاولى) لافرق في جوازالشراء بين قبضن الجائر له أوو كيله أوعدم الفبض 
فلو أخالله بها وقبل الثلاثة أو و كله في قبضها أو باعها وهي في يدا الخسالك أو 
في ذمته جاز التناول ءلان دليل الاباحة شامل لهذه الصو ر كلها . 

(الثانية) لايجب ردالمقاسمة وشبهها على المالك .. بل يحرم عليه متغها اذا 
انتفلت الى الغير ‏ ولانيسنع تظلم المالك من الشراء , 

(الثالثة) كنا يجوز الشراء يجوز بشاثر البعاوضات والهبة والصدقة والوقت 
مبع,صدور ؤلككله من الجائر » ولايجوز. التناول يغير ذلك . 

(الرابعة) جوائز الظالم والعامل من قبله يجوز قبولها,والتصرفيفيها الاأن 
يعلم الظلم بعينه فلايجوز أده . قال ١‏ يس : وينبغي اخصراج نخمسها 
والصدقة على اخوانه منها. . والظاهر أن براده الاستحباب في الصدقة . 








(الخافة) ترك أتحق الجائزة من الظالم أفضل + وكذا لو ترك معاملته أيضاً 
ولايكون ما بيدة من الاموال محرما بنجزد ظلمه » لجواز أن يتملك تيتا لاعلى 


سوا 








الرابعة : لودفعم اليه مالا ليصرقه فى المخاويج وكان منهم فلا 

يأخذ منه الا باذنه على الاضح . 
جمتاظلمة فلايحرمحيتئذ معاملته لقو لالصادق عليه السلام :كل شىء فبه حلال, 
وحرام فهوجلال حتى تعرف الحرام بعينه') . نعم يكره ذلك مسع الاختيار » 
أما حال الضرورة فجائز . 

ولايعارض الاول أذ الحسنين عليهما السلام جوائز معاويةلعنه الله ء لان 
بالاصالة . 

قوله : لودفع اليه مالا ليصرفه ف ىالمحاؤويج ذكان منهم فلاياخل منه 
الا باذنه على الاصح 

للشيخ هنا قولان ولابن ادريس قولان وللمصنف قولان : 

أما الشيخ فاجاز في النهابة ومنع في المبسوط » وأما ابسن ادريس فأجاز 
في باب المكاسب ومنع في باب الزكاة ؛ وأما المصتف فمتع هتسا وأجاز في 
الفرائع » 

وليل المشع رواية عبدالرحمن بن الحجاج قال ؛ سألته عسن رجل أعطاه 
رجلا مالاليقسمه في محاويج أومساكّن وهو محتاج أيأخذ منهلنفسه ولابعلمه؟ 
قال: لايأق ءنه شيثاً حتى يأؤن له صاحبها؟؛ . وحمل الشيخ ذلك على الكراهية 
لدليل الاباحة » وه وأصالة الجواز للعلة المتذكورة فيالعبازة : وهوكونة للفقراة 
ولزواية أخرى صحيحة . 

)اهدب بك وروي الققيه رحا حادم رومى الوسائل15/ 446 

: الومائل 75 +7 : والحديث عكذا‎ + 1١4/6 التهذيب‎ ١ الهاقى وده‎ )١ 
قال يبألت بايا الحسن عليه .السلام عن الرجل يعطى الرجل الدداهم يقسمها ويضعها فى‎ 


مواضعها وهوممنتحل له الصدقة. قال: لايأس انيأحذ لنفسهكما يعطى غيره. قال ولايجوز 
له أن يأخطذ اذا أمره ان يضعها فى مواضع مسماة الآبلاته . 








يانه 






















ولوأعطى عياله جاز اذاكانوا بالصفة » واو عين له لميتجاوز. 
الخامسة : جوائز الظالم محرمة ان علمت بعينها » والا فهى 
حلال. 
السادسة : الولاية هن الغاذل جائرة » وربما وجبت ٠‏ وعن 
الجائر محرمة الا مع الخرف . 
نعم لى تيقن التخلص من المآ ثم والتمكن من الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر استحبت , 
واو أكره لا مع ذلك أجاب دفعباً للضرر ء ويتفذ أمره ولو 
كان محرماً » الا فى قتل المسلم . 





ولبعض الفضلاء هنا تفصيل ء وهوأنه اذا أعطاه وقال هو للفقراء مثلا وكان 
الاخذ ققيراً جاز له أن بأخذ منه » وان قال اعطه للفقراء : فلايخلو اما أن يعلم 
المعطي فقر الاخذ أولاء فانكان الاول .لم يجزله أنيأخذ منه ء لان النالك لوأراد 
ذلك لخصصه بالذكرء وان كان الثاني جازله أن يأخذ على كراهية » بشرط أن 
لا يتخصص بزيادة في 'الكدية أو الوصف ٠‏ 

وفيه نظر » لان قوله و لان المالك لوأراد ؤلك لخصصه بالذكر » ممتوع 
لجواز أن.بريده ولايخصصه بالذكر,. لجواز أن يعلم منه ترقعاً عن القبنول فلا 
يخاطبه بالاخذ ويجعل قوله د اعطه للفقرا» قربنة غلق جؤاز أخذه منه بل على 
كونه كله له لابد لدفغ هذا الاحتمال من ؤليل - 

ومتهم منفضل غيرؤلك فقال: اذا قال اصرفه في الفقراء أوضهه أوقرقه فيهم 
جازأن يأخذ منه » واذا قال ادفع هذا الى +الفقرأء لم يسع له الاخعف :+ ففزق بين 


5 





الفصل الثانى 
( فىالبيع وآدابه ) 


أما البيع ‏ فهو الايجاب والقبول اللذان تنتقل هما العين 
المَملوكة من مالك الى غيرة بعوض فقدر, وله شروط : 

الأول : يشترط فى المتعاقدين كمال العقل والاختيار» وأنّ 
يكن البائع مالكا أو وايآ كالاب واللجد للآب والجاكم وأمينه 
والوصى » أو وكيلا . 


:«الى"الفترله) ووافي الفقراا» فبفئ يكون منهم :بال" لكوك . قال :وذلك 
مغلوم بدليل التقهوم + 

وفيه أيضا نظر'#لات القهم السليم لايكار يرق بين العبازتين بدخولة قتي 
احذاهما وخزوجه عتان الاخترى , ختصوضا على الفتوى © لجواز تؤالي طرفي 
القبض . والاحوط عدم جواز أخذه فتة شيثا الامع قرينة حالية أو مقالية تييح 
ذلك . 

قوله :اما البيع فهوالايجاب والقبول)للذان ينتقل بهماالعين المملوكة 
من مالك الى غيره بعوض مقدر 

للاصحاب في تعريف البيع عبارات لاتخلو من نظ 

(الاؤل) قول الشيخ في الميسوط انه انتقال عين ممل وكة.مبن شخصٍ الى 
غيره بعوض مقدر على وجه التراضي ٠‏ 


-- 








وفيه نظرء لان الانتقال ثمرة البيع لانفسه . وذلك لان البيع عقيد لنظي 
لا إنتقال معنوي . وتايع ابن ادريس الشيخ في هذا التعريض.. 

(الثاني) قول ابن حمزة أنه عقد يدل على انتقال عين أوما هو قني حكيها 
من شخص الى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي - 

وفيه أيضأ نظر » لانتقاضه بالهبة المعوضة . 

(الثالث) قول المصنف في الشرائع!١‏ أنه اللفظ الدال على نقل الملك 
بعوض معلوم . 

وفيه نظر من وجوه : 

الاول : ان قولك ديعت » أو« اشتريت » اخيار لاانشاء يدخل في الحد 
دون المحدود 

الثاني : انه غيرمانيع لدخول الاجارة :لانه أيضاً لفظ دال على نقل الملك 
بعوض » فان الملك أعم .من أن يكون عيناً أومتفعة . 

الثالث : ان العلم يقدرالعوض شرط للبيبع » وشرط الشى ٠‏ غيرداخجل في 
حقيقته بل خارج » فلايكون له وخل في معرفة ماهية البيع . 

وان سلمنا ذلك لكن العين أ يشترط فيها المعلومية و كان ببغي ذكدر 
معلوميتها بل ذكسر باقي شرائط البييع من كمال المتعاقدين وغير ذلك والالزم 
التخصيص من غير مخصص ٠‏ 

(الرابع) قول المصنف هنا وقد تقدم : فالايجاب والقيول جنس للعقود 
كلها وهو جتس قريب أحسن من قوله في الشرائئع أنه اللفظ لانه جنس يعيد. 

وقوله « ينتقل بهما العين » فصل يخر جبهالاجارة: فان عقّدها جاب وقول 











)١‏ الشرائع 64/15 قال فيه:: قرا للقظ الدال "على “تقل الثللك مان ناكا ل ىآخر 
يعوض مملوم . 











ينتقل بهنا المنفعة لاالعين.. 

وقوله « بعوضن مقدراء إبخرج ننه الهبة » فانها ايجاب وقبول زنتقل بهما 
الغينَ ولكن لابعوض - 

وفيه نظر ء لانه غيرجام ع لخرؤج بنع الوكيل والولي قانهما غير مالكيين 
ولوقال مسن مالك أو حكمه لدخل أمثال لك . قالاولى أن يِمَالَ أنه الايجاب 
والقبول الصالؤران من كلتل الدالان غلى ثقل لفن" المعاومة بعوض معلوم على 
جهة التراضي» وأردنا بالكامل الجنس الشامل للواحد واكثر ليدخل في من" نتولَى 
طرفي العقد.ولايرد البيع الضمني كقولك « اعتق عبدك عي وعلي 'دينار م فيقول 
«عبدي حز» لانه بيع مجاز] لاحقيقة . وكذا بيعالحاكم عن المماطل والمفلس 
فانه لارضاء فيه لان رضا الحاكم قائم مقامه . 

وهنا فؤائد : 

(الاولى) يشترطالانيات بهمالفظ بصيفة الماضي لأنه انشاء والماضيأقزب 
شبهابة » تقول" البائع « بعت + أو «شريت» أو 5 ملكتا » ويقدول المشتري 
«قبلت » أو « ابنعتا » أود اشتريت » أؤه شريت » أو « تملكت » . ولايتعقدان 
بلفظ الام ولا المسقبل لما قلناه ‏ 

(الثانية) قبل لانشترط قيهما الترتيب : وهوقول القاضي' + واعنارا التتهيد 
كما في النكاح وعصمة الفرج أقوى من عصمة المال فيِجِوَرٌ هنا بطريق أولَى : 

والاولى خلافه » لاصالة بقاء الملك ولم يشب تبدليلزواله مع تقدم القبول 
مع الأجماع على حصوله مع تأخره » فيكون أولى . وفرق بينه وبين النكاح » 
فان حياء المرأة بتع من تقدم قيولها . 

(الثانية) يشترط فيهما التطابق زماناً وممنى : أما الاول فان القبول 
بحي ث لايعد جوابأء ولايضرتخللآنوتنقس أوسعالء وأما الثاني قاتفاقند لولهها 
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ولو باع الفضولى فقولان» أشبههما وقوفه على الاجازة . 
ولوباع مالا يماكهمالككالحر : وفضلات الانتسان ؛ والخنافس 
والديدان لم ينعقد . 
ولو جمع بين ما بملك وما لا يملك فى عقد واحدكعبده وعبد 
غيره صح فى عبده » ووقف الاخر على الاجازة . 





فلوقال « بعتك بألف غ فقال و اشتريت بخمسما: 
يصح + وكذا لوقال « بعتكما العبدين بألف » فقبل واحدأحدهما بخمسمائة » 
لان الايجاب لم يقيع للقابل الاعلى نصف العيد قضية للاشاعة . 

(الرابعة) لايكفي مجردالرضا في<صولالملكبدونهما قي الجليل والحقير 
لحصر الشار عأسبابالملك في العقودء فالمعاطاة تفيد اباحة لاغير. نعم لوذهيت 
احدى العيئين أوانتقلت عنه ملكت الاخرى . 

قوله : ولوباع الفضولى فقولان اشبههما وقوفه على الاجازة 

هذا قول الشيخين وابن الجنيد وابن حمزة لرواية عروة البارقيان النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دبنار] يشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع 
احداهما بدينارفي الطريق . قال: فاتيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالديئار 
والشاة فأخبزته؛ فقال : بارك الله في صفقة يمينك') ولان المقتضي لصحة البيع 
وقوعه عن أهله في محله وقد حصل : والمعارض ليس الاعدم الاذن وقد انتفى 
لان الاذن قد حصل يعد الببيع ٠‏ واشتراط كونه قبل البيع ممتوع 94 

وقال الشيخ فى المبسوط والخلاف واختاره ابن اوريس وشيخنا السعيد 
يبال ان لم يحصل لان سابق ء لرواية حكيم بن خرام غن النبى ضلى الله عليه 








+ الستددك للتودى 645/9: سشن الترغذى ووه‎ )١ 


1د 








وآله وسلم أنه نهى عن بيع ما ليس غنده!). 
عن جده عسن:النيى صلى بالله عِليهِ وآله 
وسلم أنه قال : لاطلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولابيع الا فيما 
تملك" , 

والجواب عن الاو لأنَالنهي في المعاملات لايستلزم اافساد, وحيتكذ يكون 
بيع الفضولي صحيحأ وان كان منهياً عنه كالبيع بعد النداء . أوتحمل على من 
باع سلعة غيره لنفسه لاللمالك ثم يمضي الى المالك ف 


ولمارواه عمربن شعيب 








فيشتريها منه + 

وعن الثاثي أن النفي اذا وخدل على حقيفة أريد”به نفي ضفة امن صفاتهاا» 
فيكون المراد بقوله صلئ الله عليه وآلة وسلشم و لابيغ الأقينا تملك »لالزؤم 
للبيتع الافيما تملك »'والالزم بطلان تتتسع الوكيل الوا والواطتي :+ فيكون 
المراد لابينع 'الاافي ما هوملك أو كالملك بتتببالاون وقد حضل : 

فسروع : على القول بالصحة مع الاجازة : 

(الاول) لايعترط قي الضتعخة حفر المجبو في الحال لبر البارقي ٠‏ فانه 
أغلم النتى وص غ بعد وضول آليه : ولايشترط كون المجيز جائز ا لتصرف حين 
العقد؛ فيصح اجازة الصبى والمتجنون بعد الكمال؛ وكذا تقول فيمن باع ملك 
غيره ثم انتقل اليه فاجاز . 

(الثاني) هل الاجازة جزء المملك أوكاشفة عن الملك حال العقد ؟ الاصح 
الثاني والالزم وقوع البيع بالكناية ويترتب النماء » فعلى الاول يككونٍ للبائئع 
وعلى الثاني يكون للدشتري ؛ وهوالاصح . 





)١‏ اخرجه فى اسد الاية 4١/8‏ + الوسائل 13/١6‏ + سنن اين ماجة ١‏ /لاج/اء 
الترمذى م /4مه 
+) ستناب داود ؟ ريره؟ »كتز الال 41/6 


نات 





أما لو باع العبد والحر ء أو:الشاة والختزير سح فيما يملك 
وبطل فى الاخر .+ ويقومان ثم يقوم أحدهمسا ويسقط من الثمن ما 
قابل الفاسد . 
(الثالث) لايخترط القودية في الاجازة» لما قلنا في تبر البارقي فله الاجازة 
مالم يرد أولا . ولايكفي فبها السكوت ولوكان اضرا » بل لابد من لفظ يدل 
عليها » لانها كالبيع في استقراز الملك . 

(الزابع) لوقبضالفضولي' لثمنقالالشيح وقع للمالك عند الاجازة؛واشترط 
العلامة اجازة القبض:. وهوحسن ان بكان الثمن قي الذمة؛أمالو كان البييع ,يالعين 
الحاضرة فأجازة الببيع اجازة القيض ٠.‏ 

(الخامس) لافرق بين كون الفضولي غاصباً أو غيسره في توقف ببعه على 
الاجازة؛ فلوكان غاصبا وباع بالعينالحاضرة وقبض ١‏ اجازالمالك صارت 
يده يد أمانة . 

قوله ؛ ويقومان ثم يقوم احدهما ويسقط منالثمن ما قابل الفاسد 

بيان المسألة أن البائع باع الحروالعبد في صفقة واحدة مثلا بأربعين م 
علم المشتري أن أحدهما حروبيعه فاسد ولم يفسخ البيع فكيف يسترد ما قابل 
الفاسد ؛ فطريقة أن يقوما مع] ثم يقو مكل واحد منهما على انف رآدهكما تقول 
قيمتهمام ع حسمونثنقوم الجر بثلاثين والعبد بعشرين»فنسبةالعشرين الي الخمسين 
فانها خمسان ‏ ونسبة الثلاثين فاتها ثلاثة أخماس ء فعلم أن حمسي الثمن الذي 








وقع علي العقد ‏ وهوأربعون ‏ في مقابلة العيد وهوستة عشر » وثلاثة أخماسه 
- وهوأربعة وعشرون ‏ قي مقايلة الحر م 

وانما افتقرنا الى تقويمها مرة ثانية لاه لوبني على التقويم الاول ثم قوم 
الحرعلى الانفراد أمكن أن يكون بالثمن كله + فلايكون شى« في مقابلة العبد 


كد 








الثانق: الكيل أو الوزن أو العدق 
فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لاكذلك بطل 
ولو تعسرالوزن أو العدد اعتبرمكيال واحد بجشَابَه: 
ولا يكفى مشاهدة الصبرة ولاً الفكيال التجهول + 
ويجوزابتياع جزء مشاعبالنسبة منمعلوغوان اختلفتاجزاؤه. 
الثالث : لاتباع العين الحاضرة الامع المشاهدة أو الوصف. 
ولوكان المزاذطعمها أوزيحها فلابدمناختبارها اذالم يغسادبه. 
ولو بيع ولما يختبر فقولان »*اشبهما : الجوازء وله التخياز لو 
خرج معيباً ٠‏ ويتعين الارش بعد الأحداث فيه > 
وهوباطل . وكذا الكلام في عبده وعبد غيره . 
أقوله : وان اختلفت احزاؤه 
مختلف الاجزاء هوما لايساوي جززؤه كله في الحد والاسم ومتفقها مايساوي 
جزؤه كله في الحد والآسم : مثال الأول الثوب والعيد والفرس ٠‏ ومثال الثاني 
كالسمن والمثل والقضة والذحب. 
قوله : ولوبيع ولما يختبر فقولان اشبههما الجواز 
ا براد ظعمه وريحه ولم يكن اختباره مؤدياً الى افساده هل يصح بيعة من 
غيراختبار ولا وضف بناء على أن الاصل الصحة أولا؟ ذهب التفي والقاضي 
وسلارالى أنه لايصح» لانه مجهول فهو بيع غرر وقد تهى التبى«ص؛ عن بيع 
الفرز!':وذهب المصتف والعلامةوالمتأخروت الى الضخة لاثففعلوم الوضفمن 
١)الترضى‏ 2 اسه ء اين ماجة ؟/ ؤلاء ابوداود 4/8 ه؟ء الوسائل ؟1/ .مم 


توك 











ولو أدى اختباره الى افساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه . 
يعبت الازشن لؤخرج مغيبا لاالردء ويرجم بالشمن الم يكن 
لمكوره قيمة 

وكذا ب 





المسك فئ فأره وان :لم يفتق . 





حت الضوّرة النوعية لانها علة قي ترتب الاثازاالمختضة بدّللك التوع'» والملم 
بالعلة- أي الطبيعة النوعيّة - يستلزم العلم بالمعلول وهو الضفة المقصودة من 
تلك الطبيعة » والاصل عدم سبب خارجي مزيل لحكم الطببعة 6 فلاغرر حينئذ 
فان خرج معييآ تخير المشتري بين آلرد وبين الانساك مع الارش . 

قال الشيخاناذا بسع من غير اختبار كان غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيار 
ان تراضيا لم يكن به بأس . 

وفي كلامهما نظرء لان عدم الصحة مع ثبوت الخيار ممالا يجتمعانالانه 
لاخيار في البيع الفاسد اجماعا . وأيضاً مع الصحة لاوجه الخيار البائع فيه . 

قال بعض من تابع الشيخين في البطلات أنه قد روى الشيخ في التهذيب 
في باب الريادات عن محمد بن العيص قال : سألت الصادق عليه السلام عبن 





3 يشتريه؟ قال: نعمفليذقه ولايذوقن مالابشتري؟) 
يقتضي البطلان مع عدمه . 

وقي قوله نظر ء لانا تمتع ولالتها على محل التزاع وهوالبطلان مع عدم 
الذوق ٠‏ والامر به لايقتضي اشتراطه » لجوازأن يكون على سبيل الارشاد الى 
مصلحته واختياطه في خرائة . 








. 02/07 التهذيب‎ )١ 











ولا:يجوز يبع سم كالاجام لجهالته ولو ضم اليه القصب على 
الاضح ب وكذا اللبن فى الضرج ولو ضم اليه ما ي<تلب منهء وكذا 
أصواف الغنممع «افى بطونها .وكذا كل واحد منها منفرداً » وكذا 
ما يلقح الفحل » وكذا مايضرب الصياد بشبكته.. 
قوله : ولايجوز بيع سمك الإجام لجهالته وان ,ضمم اليه القصب على 
الاصح. وكذا اللبن فى الضرع ولوضم اليه ما يحلب )١(‏ منه.وكذ! اصواف 
الغنم مع ما فى بطونها 
قال الشيخ والقاضي وابن حمزة أن المجهول اذا ضم الى معلوم كالامثلة 
المذكورة يجوز بيعه ؛ ومستندهم روايات بعضها مقطوعة وبعض عن سماعة 
وهوواتفي'! ؛ مع مخالفة الجميع للاصول » فلا اعتماد عليها.. فلذلك قبال 
« على الاصح » ؛ وهذا مذهب ابنادريس والعلامة وعليه الفتوي . 
قوله : وكذاكل واحد منهما منفرداً 
يريد به القصب وحدهوالسنك وحده واللبن في الضرع وخده وما حلب 
وحده والاضواف على الظهور وحدها وما قي البطون وحده ؛ لايصحييع شىء 
من ذلك للجهالة - 
وفي اطلافه نظر ‏ فان القصب مسع مشاهدته والصوف على الظه رمع 
مشاهدته يمع عدم جوازبيعهما » والالما جازبيع الثمرة عن الشجرة . واللازم 
باطل اجماعاً فكذا الملزّوم ؛ والملازمة ظاهرة ٠‏ 
وهذا مذهبالمفيد واحد قوليابن ادريس واستحسنه المصنف فيالنكت 
ائع الشيخ واتباعه في عدم الجواز , وهوعجيب 





وتابع المصنف هنا وفي الشرا: 


)١‏ فى المختصر التاقع ل بده 





؟) داجع الوساثل الايواب : ١1٠111١‏ من ابوا اعفد اليتخ وتشروطه. 
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الرابع : تفدير الثمن وجنسه . 
فاواشتراه يحكم أحدهما فالبيع باطل» ويضمن | شترئ اتليثا 
المبيع مع قيضه ونقصانه ؛ وكذا ف ىكل ابتياع فاسد ‏ 
من الشيخ ممع تجويزه الببع مع الصميمة الى السمك وما في البطون : 
قوله : فواشتراه بحكم احدهما فالبيع باطل 
3 بحكم .أحدهما هوتفويض تقديرالثمن الى البائع خاصة أوالبشتري 
خياصة بل والى ثالث . وعلى التقادير يكونالثمن مجهولا حال العقد ء فيدخل 
تحت الغرر ؛ وقد تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغررا2.. 
وقال ابن الجنيد!" لو قال يسهرما. بعت مع جهالة النشتري صح ويكون 
للمشتري الخيار » وفي روابة رفاعة؟) جواز تجكيم المشئري فنلزمه القيمة . 
وجوز إلمرتضئ كون مال السلم مشاهدأ وان .لم يكن مغلومأ؛ وجوز ابن 
الجنيد أيضا بيع الصبرة مع المشاهدة جزافاً يثمن جزاف همع تغائر الجنس ٠‏ 
ومال في المبسوط الى .صحة ببيع الجزاف ؛ وفى صجيحة الجليسى كراهة بيع 
الجزاف''. والفتوى على خلاف ذل ك كله . 
قوله : ويضمن المشترى تلف المبيع مع قبضه ونقصانه وكذا ف ىكل 
ابتياع فاسد . 
لما بين فساد البييع مبع جهالة الثمن أشار البى جكم.المبيع الفاسد على 
ا)ذاجع ص بم] من هذا الجزه. ' 
؟) فاه قال :.لووقع البيع على مقداد «ملوم ينهما والثمن مجهول لاحدهما جاز 


اذا لم يكن يواجبه كان للمشترى الخياد إذاٍعام وذلك كفول الرجل : بعنى كر طمام يسعر 
ما بعت + فأما اذا جهلاجميماً قدا لثمن وقت العقد لم يجزوكان االييع منفسخا. 





ع) التهذيب 3519 الكاقى ورور الفقيه م دبا الوسائل 1/0/ا؟ 
؟)اتهذيب بدروم الاقى هو 
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ويرد عليه مازاد بفعله كتعليم الضنعة والضيغ على الإشبه ؛ واذا 
أطلقالتقد انصرف الى :قد البلد » وان عين نقد] لزم + 


وجهكلي فقال : اذا تلف المبيع أونقص بعد قبص المشتري له بالعقد الفاسد 
يكون مضمونا عليه د 

واختلف في قدر المضمون +فقال التقيد في المقتعة والشيخ في 'النهاية 
قيمته يوم البيع الا أن يحكم على نفسه بالاكثر فيب أو يكن البائع حتاكما 
فيحكم بالاقل فيتبع واختازه الشاميات . وقال ابن اوزيس عليه الاغلى من يو 
القبض الى يوم التلف + 

زالحق أنه إن كان مثلياً ضسته بمثله » وان كان قيميأ فبقيّمته يوم ثلفه ؛ لان 
ذلك هووقت تغلقه بذمته . والاصل بزاءة الذمة من الزائد + 

وينبعي أن يقرأ قول ال صنف « وثقضائه » بالنضب ليكون عطفأ عل تلف 
المبيع لابالجرعطفا على قبضه: قانه غلظ . 

هذاء وأما منافعه فهي مضموتة مع التفويت » تخلافا لابن حمزة محتجا بان 
الخراج بالضمان ونقض بالغاصب مع ضنماته قطعأ : وأما مع'القؤات فوجهان 
من أصالة البراءة ومن أنها مناقع عي عضموئة فنظمن". 

قوله : ويرد عليه مازاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الآشبه 

هذا حك م آخخر للمبيع القاسد وهومتعلق بزبادته قي يدالمشتري 1 

واختلف فيتلك الزيادة مع حصولها بفعل المشتري وجهله بالفشاد » فقال 
الشيخ في المبسوظ لاترد مطلقأبل يكون للبائعلانها تماء ملكه . وقال في النهاية 
والمفيذ في المقنعة برد عليه مطلفاً لانها أثرفعله غير متبر ع بها فبكون له . 

وفصل ابن ادزيس فقال : ان كانت الزبادة عبناً كالصبيغ رد عليه ان أمكن 
فصله ؛ والاكان شريكاً بالتسبة من قيمته ء وان كانتصفة كتمليم الصنية فبلا يرد 


اك 











ولو اختلفا فىقدر الثمن فالقول قول البائع تمع يمينه ان كان 
المبيع قائماً ؛ وقول المشترى مع يمينه انكان تالفاً . 
بل تكوت تابنا لعين فتكون للبائع . : 

والدق مااختاره المصنف: ودواارد عليه . وأما مالاتكون يفمله فاه للبائتع. 
وانكان-منفصلا ء لانه,نماء مللكه من غيرمشاركة أحد فيكون له . 

قوله : ولواختلفا فى قدرالثمن فالقول قول البائع مع يمينه انكان 
المبيع قائما ,وقول المشترى مع يمينه ان كان تالفآ 

للاصحاب هنا أقوالِ ثلاثة : 

(الاول) ماذكره المصنف منالتفصيل: وهوقولالشيخ في النهاية والميسوط 
والخلاف . وتبعه القاضي 








ومستنده رواية محمد بناجمد. بن ابى نصرعن بعض أصبحابه عن الضادق 
عليه السلام فبي الرجل يبع الشىء قبقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما 
قال البائئع ؟ قال : القول قول البائئع +ع يمينه اذا كان.الشى» قائما بعينه'). 

وهو يدل بالمفهوم على أن القول قول المشتري مع التلف . 

وفيها نظر : أما أولا فلان ولالتها علىقول المشئري بدليل الخطاب وليس 
أبا ثائيأ فلمخالفتها الاإصول المقردة » وهوكون البيئة على البدعي 
واليمين على من أنكرء وهنا قد حكم للبائع بقواه مبع كونه مدعيأ . 

(الثاني) قولابن الجنيد أن القول قول من كانت في يده ء وتقل ابن ادريس 
عن التقي مثله واختاره . ووليله أنه اذاكانت السلعة في بدالبائع فالمشتري يدعي 
انتزاعها بذلك الثمن والبائع ينكر استحقاقه يذلك ‏ فالقول قوله . وان كانت 











)١‏ الكافى ه/كلازء الوسائل 8/1مم 
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فيبدالمشتري فقد سلم له استحقاق السلعة وادعى ثبوت زائد فيذمته وهومنكر 
اله ء فالقول قوله . 

وفيه نظرء لانالنزا عليس قي انتزاعالعين: فانه أمرمتفق عليهبين المتبايعين 
أندحق للمشتريء وانما التزاع فيتقديرالثمن: فالبائع يدعي الزيادة والمشتري 
منكر : فالقول قوله عطلقاً . 

( الثالث ) قول العلاءة : وهو التخالف وبطلان البيع » وؤلك لانكلا 
متهمامدع ومنكز ..فان البائع يدعي الببع بعشرين مثلاوالمشتري 'ينكر ؤلك » 
والمشتري يدعي الشراء بعشرةوالبائع بنكرؤلك. أونقولان المقدبقيد كونابعشرة 
غير بقيد كونه بعشرين » وكل منهما يدعي وقوع عقد والاخر يتكزه فيتحلقان ٠.‏ 

(الراببغ) قولآخبر للملامة بشتمل على تفصبل: وهوأن الثمن: اما أن يكون 
معينأ أرفي الذمة؛ فانكان الاول فاءا أذيكون الاول وهومدعي المشتري مغابر 
لاجزاء الاكثر أؤلاء فان كان مغايرً تحالفا وفسَح البييع للتداعي من الظرفين ٠‏ 
وان لم يكن مغابرآفالقؤل قول المشتري ؛ وان كانالثاني فالقول قول المشتري 
أيضأ . وؤلك لكونة منكرآ لا يدعيه البائع من الزياذة . وهو تفصيل حسن 
لاغبار عليه ٠‏ 

وهنا قروع: 

(الاول)لواختلفا في وصف الثمن فكذلك لافرقبينهما وبنسحبالاقوالفيه . 

(الثاتي) لواختلف الوارثان أوأحدهما مع وارث الاخر فالبحث كما هو 
بين المتبايعين' - 

(الثالث) لواختلفا في تعيين الثمن على وجه يكو نالعقد صحيحاً على قول 
واحد وقاسداً غلى قول الاخر _كما لو قال بعتك بعبد ققال الاخر بل بحر - 
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ويوضع لظروفالسمن والتمر ماهومعتاد لاعايزيد : 
الخامس : القدرة على تسليمه » 
فلو باع الابق منفردا لم ينصح ء ويصحلو ضم اليه شينا + 
فالقول قول مدي الصحة + أوقال بك ا 1721 عدي 

( الرابع ) لوقال بعك بمال في ذمتك فقال بل بمال في ذمة زيد » فالقول 
قو لالبائع لاصالة ثبو تالثمن فيؤمة المشتري . ويحتمل التحالف لنغاير الثمن 
بالمحل » والاول أقوى . 

قوله : فلو باع الابق منفردا لم يصح ويصح لو ضم اليه شيئاً 

بيع الابق مع الضميمة يصح اجماعأ »ولامعها قاما أن يقدر التتشترييا على 
تحصيله أولا : والثاني لايصح الامعها أيضاً . واختلف في الاول؛ وهو ما اذا 
قدر المشتري على تحصيله فقال المرتضى يصح من غيرضميمة واختاره العلامة, 
وهوجسن لكونه عيناً مملوكة معلومة يمكن قيضها قيصح بيعها لعجوم « وأحل 
الله النيع 6 

ومنع الشيخ من ذلك الامعها مستندآ في الموضعين الى رؤاية سماعة قال 
سألته عن رجل بشتري العبد وهوآبق من أهله . فقال : لابصلح الا أن بك 
معه شيأ آخر ء قيقول اشتري منك هذا الشى» وعبدك بكذا وكذاء فان لم بقدر 





)١‏ المكوك يفتح الميم وضمالكاف المشددة : مكيال معروف لاهل العراق» والجمع 
مكاكيك وفنا كى نعاى| لبدل كراهية المت زهؤ اكيلجات و االكيلجة 
من وسبعة.اثمان منأء والمن ذطلان: والرطل 1: بة ‏ والاوقية إستار وثلنا. استار 


والاستاد ادبمة مثاقيل ونصفء والمثقال درهم وثلاثة اسباع درهم: والددهم سنة دوائيق 








والدائ قبراطان + والقيرايز ملسوجان:+ والطدوج حيتان ع والحية سدس ثمن ددهم وهو 


جزء من ثمانية وأر بعين جزء من ددهم 











على العبد كان ثمته الذني: نقد في الشىء('. وهذا أعم م نأن يكون مقدور. على 
قبضه أولا . 

وهذه الرواية وان كانت ضعيفة » أما أولا فبسماعة . وأمسا ثانيا فلعدم تعيين 
المسؤول فيها , وأما ثالئأ فلكونها مخالفة للنظرمن حيث أن جواز هذه المسألة 
مع كونالثمن في مقابلةالضميمة ومنعنيع المجهول منضمَأ الى معلوم ولايكون 
الثمن في مقابلة المعلوم ممالا يجتمعان : وؤلك لان الجهل ببعض المبييع كما 
يستلزم الجهل بكله كذلك تعذر التليم في يعقن المبيع يستلزم تعذر تسليم كلة 
من حيث الكل ؛ لكنها مؤبدة بالعمل من الاصحاب حتى أنه اجماع منهم . 

فوائب : 

(الاولى) لاخيار للمشتري مع العلم باباقه ‏ أماهيع عدم غلمه فله الخيان . 
ولايكون الثمن في «قابلة الضميجة خينف - 

(الثانية) لوجغل العيد الابقثمئا هل يصح ويفتقر الى الضميمة أم لا؟ يختفل 
البطلان ؛ لانه خلاف النص والنظر. ويحتمل الصحة ؛ وهو الاقرب؛ اؤلاثغاير 
بن لعوضينالاباعتيار عارض. وعلى هذا يجوز أن يكو أحدالابقين ثمنا والاخر 
مثمناً مع الضميعة الى كل منهما 

(الثالثة) يشترط في الفسميحة شرائط صحة الببع فيها من الملكية والمعلومية 
ومقدورية التسليم ٠‏ فلايصح كوثها]بقأآخر . 

(الرابعة) لوتعددت العبيدكفت,ضميمة واحدة ثمنأ كانت أومثمناً . 

(اللخامسة) الابق مادام آبقاً ليس مبيعاً في الحقيقة ولاجرء مبيع لكنه مشروط 

١)الكافى‏ ه/4 00+ التهذيب. ١/0‏ اللفظ للكافى ٠‏ .وفى:التهذيب ذيله هكذا : 
كان الذى نقده فيما اشترى منه + الوسائل 758/1 


مم 








وأها الاداب : فالمستحب التفقه فيه والتسوية بين الميتساعين 
والاقالة لمن استقال * والشهادتان » والتكبير عند الابتباع وان 
يأخذ لنفسه ناقصاً ويعطى راجحا . 

والمكروه : مدجح البائع »وذم المشترى ؛ والجلف ؛ والبيع 
في موضع يسترفيه العيب ؛ والربح على المؤمن الامع الضرورةوعلى 
من بعده بالاحسان ‏ والسوم مابين طاوع الفجر ال ىطلوع الشمسن» 
ودخول السوق أولاء ومبايعة الادثين وذوى العاغات والاكراد » 
والتعرض للكيل أوالوزن اذا لويحسن»والاستحطاط بعد الصفقة » 


الملكية للمقتري ؛ بي 


0 0 
مبيعآ ولاجزء مبيع : أما أنه ليس مبيع بانفراده فظاهرء واما أنه ليس ,جزء مبيع 
فلانه ليس له شىه من الثمن ٠‏ فلوتلف قبل قبضه لم ينقص شى ع رمن اإلثمن»* 

(الساوسة) اوظهرفي الضميمة عيب فالمقسط لاجل الازشكل الثين على 
هذه الضميمة ولااعتبار بالابق ٠‏ 

(السابعة) لوكان في الابق عيب لم يعلم به المشتري لم يكن له بسه أرش 
ولادد » ولا ينقص شىء من الثمن بسيب,عيبه ٠‏ 

(الثامنة) اذاردت الضميمة بعي بأوبخيار تبعها الابق» ولو كان البيع فاسداً 
من أصله تبمها الابق أيضاً . 

(التاسعة) لاينفرد للابق حكم البنة الااؤا غصيه غاصب أوجنى عليه جان ٠‏ 
فانالارش أوالقيمة للمشتري؛ فلولم يتمكن المشتري م نأخذ الجناية لميتقص 
من الثمن شىء ؛ ولويتمكن المشتري من استيفاء ؤلك صار جدزء من المبيع . 
وكذا اذا جاءه العبد وتمكن منه ؛ فانه يصبر جزء من المبيع ويكون له قسط من 
م 

















واداباذ اضر الدووااو وقولةاوبيوم لعل 5 


الثمن لزوال العلة التي في العجزعن قيضه : 

قوله : ودخوله فى سوم اخيه 

الدخول في السوم اما بأن برغب البائغ في ثمن أعلى بده له أؤيرغب 
المشتري في سلعة أجود من المسوءة بلك الثمن أومثلها بأنقص من كلاهيا 
منهي عنه . 

وهل ذلك على سبيل التحريم أوالكراهية ؟ قال فِيّالمبسوط بالاولء,لقوله 
بلى الله عليه وآله وسلم : لايسوم الرجل على سوم أخيها'. وهذا خبربراد يه 
النهي ؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لاتتكح المرأة على عمتها ولاعلسى 
خالتها'»:والنهي للتحريم : 

وقال المصتف والعلامة بالثاني؛ لاصالة اللجوازوالنهي المذكور محمول 
على الكراهة . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) العقد الواقع عقيب السوم صحيح وان قلدا بالتخريم + ويخطل 
الملك به ؛ لان النهي خنازج عن التعافلة : 

( الثائية ) الدخول في السوع لايتختضص بالبيع بل هومتهي عنه في سائر 
المعاوضات والمقود ولوكانت جائزة » كالمضاربة بالشدس وقد تقر لثلث مسن 
العامل وبالعكس من الما 

(الثالثة) قد يتصورالدخول فيالسوم واذلم يكن مغاوضة كالعارية المطلقة 
افبقول و أعرتي وأنالها غتامن 6 أوالادانة من غير هن قيطلبها مع بذال الرهن . 


.6+2 1+ اين ماجة ؟ /وجباء الوسائل‎ )١ 
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فنك 








وأن يتوكل الحاضر للبادى » وقيل يحرم + وتلقى الركبان ع وحده 
أربعة فراسخ فما دون ؛ ويثبت الخيار ان ثبت الغبن» 


قوله : وان يتوكل الحاضر للبادى وقيل يحرم )١‏ 

التو كل المذ كور منهي عنه؛ سواء كان لبائعأوامشتر. ويحتم لأيضأ وخوله 
في سائر. العقودكما قلنا في الاول للعلة المتحدة في الكل:وعموم « دعوا الناس 
بغفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض 6" 

اذا تفرر هذا فالشيخ في المبسوط والخلاف قائل بالتحريم ؛ لقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: لايتوكل حاضر لباد"). والمصنف والعلامة على الكراهية 


والتقري ركما تقدم . 

قوله : وتلقى الركبان وحدداربعة فراسخ فما دون:9 يثبت الخياران 
ثبت الغبن 

فوائد: 


(الاولى) التلقي المذكور مكروه مع القصد لاما وقع اتفاقاً . 

؟) قال فى العالك: الغراد بالبادىالفر يب التجالب للد آعم'فن كته من البادية 
أوقروياً ٠:وسمناه‏ أن يخمل اليدونى أوا لقروئ متاعه إلى بلد.فيا تيه البلذى ويقول ,+ .انا أليمه 
لك بأعلا مما تبيعه به وقبل ان يعرفه السعر ويقول : انا ابيع لك واكون سسسارا , وقد 
ودد النهى عنه أيضاً . قال صلى الله علية وآله وسلم : لايييع حاضر لباد دعوا الناس يرئزق 
بمشهم من بعض . 

؟) الكافى 114/6ء التهذيب 07/مهوء الوسائل 1717م ٠.‏ 

*) الكافئ 154/0 + التهذيب ٠‏ بره ١‏ +الوسائل 1//18+ + ولفظ االاحديث؛ فى 
هذهالاصول: لاببيع حاضر لبادى .. وأيضاً ذكره الترمذى +/ 8ه بهذا للفظ.. وفى لخلات 
لايجوذ ان بيع حاضرلباد سواء كان باأناس حاجة الى ما معهم أولم يكن لهم حاجة فان 
عالق اثم #وليلنا عضوم الخبر فى النهى عن ذلك من قؤاله لئالق غليه وآالها وشلم: لايبيعن 
حاضر ياد . 











والزيادة م اق ام الأتزاافكين 





(الثانية) الكراهة شاملةللبائئع وال لمعترئ لنتوم الل وهر 
أحوال البلد وأسعارة ؛ 

[الثآلثة) تبت الخياز م القن الفاحخش لابدوله'. 

(الرابعة) اختلف في هذاالخيارهل هوعلى القورأم لا ؟ قال العلامة بالاؤل 
حذرا من الاضرار المنفي لوتصرف الغابن: وقالالشيخبالثاني لكن حلاة بثلاثة 
أيام حملا على الحيوان. واخمتار المصف في الششرافنع والسعيد بقاؤه الى حين 
أسقاطة لانه حق متملك فلأيسقط بالتاخي ركغيره من الحقوق كخياز العيب » 





وهو قوي . 

(الخامسة) قول المصنف في الشرائع د ولايثّت للبائع الخيارالا"آن يثبت 
الغبن » يعطي اختصاصه بالبائع . وهوغيرسديد» بل هوشامل له وللمشتري كما 
قلناه ‏ وعيارته هنا شاملة ٠‏ فهي أسد . 

قوله : والزيادة فى السلعة مواطاة لابائع وهوالتجش 

النجشن لغة الاستنار للمخائلة'):ومته نجش الصيد.اذا استت له ليختله فكأن 
الناجش يسنتر: ليخدع المشتري باغزائه :له بالزيادة واخفائه ءذم زغيته . 

وشرعاً فال المصنق هنا أنه اليا في السلمة مواطاة اللبائئع : وقال في 
الشرائع : هوأت يزيد لزيادة من واطاه البائع. ولاشك أن بينهما فرفاء وهو أنه 
على العيارة الاولى صفة للغاروهؤ المواطي للبائع» وعلى الثانية موصفة للمغرور 
وغبرالواطي . ولاشك أن المتبادر الى الفهم هوالاول لاثه مكزؤة ؛ ولاشىء 
من قعل المقرور 0 ؛ يتنج أنه لاشىء من فعله بنجش وهو المظلوب ٠‏ 


) خطه يختله خدعه . خجل القائب اليد تخقى لدع فهوخاتل وخدول ..وخعائله 
مخائلة : خادمه 
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والاختكار- وهو حبس الاقوات ؛ وقبل يحرم . 
وانما يكون فئالحنطة والشعير؛ والتمر والزبيب » والسمن 
وقيل : وفى الملح » ونتحقق الكراهيية اذا استبقاه لزيادة الثمن » 
ولم يوجد يائع غيره . 
و.قيل : أنتستبقيه فى الرخص أربعين يوماً وفى الغلاء ثلاثة . 
ويجبرالمحتكر على البيع . وهل يسعر عليه ؟ الاضح :لا" 


افعبارتة هنا أسد . 


هَدَا : والكلام في الكراهية وثبوت الخيار وفوريته أو عدمها كالتلقي ٠‏ 

ثم يحتمل هنا عنديأيضاً عدم اختصاص النجش بالبيع؛ بليشمل الاجارة 
وَالمزّارغة والمساقاة وما يشبهها . 

'قوله : الاختكار وهو حبس الاقوات وقيل يحرم 

الى آخر الفصل + 

الاختكازلغة قالالجؤقري :: اختكار الطعام هو جمعه وحبسه يتربص به الفلاء 
وهوالحكرة بالضم . 

اذا ,عزفت هذا فهيَا مسائل + 

( الاولق ) عرفه المصنف هنا بأنه حبس الاقوات ‏ والمران بالقوت قناما 
يكون مقصوواً بالتغذية:.-وأما. ماالايكون مقصود فهو فاكهة أوعخضراوات . 

ثمالمقصود بالتغذية به غااباً هوهذه الخمسة؛ أعني الجنطة والشعير والتمر 
والزبيب والسمن» وماشابهه من الزيت والشبرج , وأضاف الشيخ في المبسوط 
الملح .وكأن المضنف يستضعفه لعدم معنى القوتية قي ةأولا ولعدمالوقوق على 
دليل ثانيا - 





(الثانية) الحبس المذذكور هل هوحرام أومكروه ؟ قال الشيخان بالثاني * 
للاصلء ولعموم «اإناس مسلطون على أموالهم»! ولقول الصادق عليه السلام 
يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام'؟. 

وقال ابن بابويه محمد بالاول , واختاره العلامة لقوله صلى الله غْليه وله 
وسلم: لايحتكر الطعام الاخخاطى 51 وقول الصادقعليهالسلام: المحتكر ملعوق1ة 
اؤللاضرار بالناس المنهي عنه بقوله و صن » : لاضرزر ولاضرار في الاسلام*1. 
وهوأقوى . 

ويجات عن الاول بأن الاصل يخرج عنه بالدليل وقد بيناه » وعن الثاني 
بان الخاص يقدم وهو دليلثاء وعن الثالث بالحمل على التحريمجمعاً بين الادلة 
وللتقي القولان . 

(الثالثة) يشترط في التحريمأوالكراهية أمران: « ١‏ »كون الاستبقاء لازيا 
قي الثمن لالقصد القوت أوالزرع أوغيرؤلك .د)» أن لايوجد ياذل, فلووجد 
زال التحريم أوالكراهية. نعم يكره لكونه طعاماً يطلب في بيعه الفلاء غاليا . 
وقال الشيخ حدالاستبقاء في الفلاء ثلاثةأيام وفي الرخيص أربعون .يومأء والمعتمد 
ها قلثاه . 

(الرابعة) لانعلم خلافا قي جبرالمحتكرعلئ الببع» وهودليل على تحريمه 
نعم مع الجبردل يسعرعليه ؟ فيه أقوال + 

٠١‏ »وقول الشيخ بعدمه مطلقاً ٠‏ القوله صلى الله عليه وآله وسلم : السعر 
)١‏ البحاز 0678م النوالى ا 

١١ه, اللاقى ومح التهديب 0 نح الوسائل * رع اسن الاستيضاد‎ )١ 
/11./19 اليؤغاجة‎ »١١ 4 /مراصيتسالاء١ الوسائل ؟1/غ اس التهذيب لوه‎ )> 


؟) الكافى ه/هحداء التهذيب روود الاستبصار م7 ١6‏ ؤء الوسائل 0/ ام 
ه) الوسائل لإؤر ولام . 





4ه 





الفصل الثالث 


( فى الخيار والنظر فى أقامه وأحكامه ) 





واقسامه ستة 
( الاول ) خيار المجلس .وهو ثابت للمتبايعين فى كل مبيع لم 
عرفل في حول الم يفتوقا! 


الى الله يرقعها اذا شاء ويضعها اذا شاء ١‏ السرم كول وطرة سامون 
على أموالهم؟ . 

«؟ » قول المفيد بالتسعير والالجازأن يطلب الشطط'"فتنتفي فائدة الجبر 

د" » قول ابن حمزة » وهوالتسعيران أفرط في طلبالزيادة والافلا . وهذا 
قريب لكن منع الاقراط بباح عليه - 

قوله : فى الخيار 

الخياروالخيرة تمعنى واحدء وهوالمشية فيترجيح أخدالطرفين الجائزين 
وشرعاً هوعبارة عن ملك اقرار المقد وازالندبعد وقوعه مدة معلومة » وه وأقسام : 

متها خعيار المتجلس ودليل ثبوته قولة صلىالقه عليه وآله : البِيعان بالخيار 
حتى يفترقا*) » وفيه فوائد : 

15 اختصاصة بالبيع , فلآيثبت في غيره من العقود . 

« ؟ » ثبونة“لامتغاقدين مما ؛ أي لكل منهما ذلك . 

ون ابكمئ المقتري يا ليا نظ اباقع كالصمرين والقمرين » واننا 

61 الامتصاد 114/0 + الفقيه م /ن ١:‏ الوسائل /1١‏ لام 

. البحلر وروا‎ )١ 

*) شط فى السوم : افرط . 

؛) الكافى 6/ لاد ء الوسائل 1 هوم . 
ع 














(الثانى ) خيار الحيوان :وهو 
على الاضح . 


غلب البائئع لانه الاصل في الخيار لجواز ندمه غالياً . 


ثة أيام للمشترى خاصة » 


« 4 » ما هنا بمعنى المدة » أي مدة عدم افتراقهما , فلايقدر بزمآن 2 

«.8 » الافتراق هنا ليس باللفظ كما يقوال ابَوَنيفة بلْبالابدان ولوبخطوة 
وذلك لانهلماكان الاجتماع على التساوم وانما هوبالابدانكان الافتراق بالابدان 
أيضا . وأصله من الفرق » وهوقسم الشعر وابماق بعضه عن بض . 

« 5 » هل عدمالافتراق هنا بمعنى السلب أوعدم الملكة؛ أي عدم الافتراق 
عما منشأنه كلاهما محتمل . وتظهر الفائدة في العاقد عن اثنين كالاب والجد 
فانه على السلب يثبت الخبار عالم يشترط سقوطه أويلتزم به عنهما بعسد العقد 
أزتفارق المجلس وهوقولالشيخ فيالمبسوظء وعلى الثاني_وهوغدم الملكة ‏ 
لم يثبت لعدم تحقق الافتراق الابين اثنين . 

قوله : خيار الحيوان وهو ثلاثة ايام للمشترى خاصة على الاصح 

هنا مسألتان : 

(الاولى) هل الخيار هنالكل من المتبايعين أم للمشتري خاصة ؟ المرتضى 
على الاول؛ لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : المتبايمان بالخياز 
#لاثة أيام في الخيوان وفيما سوى ذلك منبييع حتى يقترقا') . والببعان 
في البائشع والمشتري كما تقدم تقربيه من التغليب »"أولكو نكل متهما بائعأ لفة . 

والشيخان وابن الجنيد وسلاروالصدوق وابن ادريسن على الثاني؛ لاصالة 
لزوم البيع خرج المشتريللاجماع عليه فيبقى البئئع على الاصل؛ ولصحيحة 
الحابى عن الصادق غليهالّلام: في الحيوانكله شرطئلاثة أيام للمشتري وفو 





)١‏ التهذيب 4/0 ؟ ء الوسائل 71١‏ وعم 
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بالخيار ان اشترط أولم يشترط 11 
ان قلت: نفي ختيار البائئع مستفاذ من الرواية بالمقهوم ؤليس حجة عتدنا ٠‏ 
قلت : ليس كذلك ء بل الرواية دلت على المشتري + .وأما البائع فمنفي 

بالاصل . وهدا هوالمشهور وعليه الفتوى . 
وأمارواية محمد بن مسلم فحملها العلامة على كو نالعوضين حيواناً عملا 

بالمقتضي لثبوته للمشتري » وهوخفاء حال الحيوان . 
(الثائبة) وقع الانفاق على كوّن الخيار هَنا ثلائة بام لكن اختلف هل 

مبدأها العقد أوحين: الافترا» ؟ قبل بالثاتي والالزماما اجتماع المثلين أزاجتماع 

العلتين على معلول واحد شخصي؛ وكلاهما منفي. بيان"! الملازمةأن مدة خيار 
المجلس اما أن يكون الثابت فيها خيارين أوواحداء فانكان الاول لزم اجتماع 

المثلين , وان كان الثاني لزم اجتماءع العلتين على المعلول,الواحد . 
وقبل بالاول ٠‏ وهو الحق». لانهالملة » فلوتأخرعنه لتأخخر المعلول عن علته . 
والجواب عن الأول : لانا نختار ثبوت خيارين ونمنع كونهما مثلين» لان 

أحدهبا خيار المجلسس وهو ثايت للمتيايعين والاحر:خيار الحيؤان وهو ثابت 

للمشترزي نخاضة, . أوواحد يلزم ماذكرتمءلان علل الشررع معرفات لامؤثرات. 
وتظهر فائسدة الخلاف أنسه على تقدير كون مبدثه العقد يكون | الخياران. 

ثابتين » فل وأسقط أجدهما يقري الاخر ء يخلاف ما لوقلنا. يبوت خيان واحد 

وهو خيارالمجلسء فانه لايلزم من اسقاط أحيدهما يقاء الاحرفي ذلك الزمان . 
بوكذا الكلام'في:خياز الشرط والخلاف فيه أيظأ ..والحق.أيضاً أن مبدأه 

العقد . لان اطلاقبالمدة يقتضي الاتضال ٠‏ وايضأ لو:أخر الى يحيتن التفرزق 

)١‏ التهذيت 07 القتيدم زدوا. الإسائل مم2 

؟) قن بمض"النسخ : نيان اللزتوم + 


كه 











ويسقط'لو شرط سقوطه : أو أسقظه المشترئ بعد العقددا» 
أوتصرف فيه المشترى»سواء كان تضرف لازم كالبيع أوغير لازم 
كالوضية والهبة قبل القبض + 

(الثالث) خيار الشرط وهو بحسب مايشترط . 

ولا بد أن تكون مدته مضبوطة , 

ولو كانت محتملة لمتجز كقدوم الغزاة وادراك الثمرات . 

. .ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن وبرتجع المييع ٠‏ 
لزم جهالة المدة . وهذا قول ابن ادريس » ول الشيخ في المبسوط الخلا 
وابن زهرة مبدؤه التفرق . 

قوله : خيار الشرط وهوبحسب ما يشترط 

يريد أن خبار الشرط ليس لازم بالاصل بل هو تابع لارادة المتبايعين » 
وهده الجملة تشمل مسائل : 

(الاولى) أنه يكون لكل من المتبايعين ولاخدمما خاضة + 

(الثائية)انه قد لايكود للمتبايعين'بل للاجنبى خاصة وله مع أحد المتبايعين 
ومعهما مغ - 

(الثالثة) أن المدة فيه ليس" لها مقدر شرعي بل بحنب اشتراطها لكن مع 
الضبط بحيث لاتحتمل زيادة ونقصاناً : 

وخالف جماعة من الجمهورهنا حيث قبدوا المدةبثلالةأيام. لنا على ذلك 
كله قوله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤمتون عند شروطهم'. 

قوله : ويجوزاشتراط مدة يردفيها البائع الثمن ويرتجع المبيع 

هذه المسألة توهم التكرار: وليسبه بل هواشارة الى تفصيل خيارالشرط 

77/07 التهذيب‎ )١ 
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فلو انقضت ولما يرد لزم البيع , 
ولو تاف فىالمدة تلف منالمشترى . وكذالو حصل له نماء 
كان له. 

(الرابع) خبارالغين . ومع ثبوته وقتالعقك يمالا 





ن فيه غالياً 





وتارة يكون ممع شرط احضاز الثمن. وهوهذه المسألة» فلو لم يحضر الثم وفسخ 
لم يكن لفسخه تأثير بل العقد باق على لزومه . 





(الاولى) ان هذا التوع من الخبار لم يذ كزهكثبرمن المتقدمين بل ذكره 
المتأخرون عسلا. بقوله صسلى الله عليه وله : لاضررولاضرار في الاسلام!) . 
وبقوله : فقلاذا ابتعت لاخخلاية'!. 

(الثانية) انه ثابت في كل معاوضة مالية ميحضية كالبيع والاجازة.والمزارعة. 
والمساقاة والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالملة . 

(الثالثة) أنه لايثبت به أرش ٠‏ .بل اما الرد أو الالتزام يمقتضى_العقد, لزوال 
الضرر بذلك وأصالة لزوم مقنضي العقد وعدم الالزام 
والارش في مقابلة العيب . 





بشىء ؛ ولانه لبس عيب 


)١‏ الوسائل باجم ولاس2 الكاقى 8/ بم 
؟)كتز لفسال 1/4 وفيه د بع وقل الاعلابة » و : اذا انت بايمت 
هه من بيايمت فقل: لاخلابة . والخلابة بكر الخاء المعجبة: المخادعة . وقيل :لخديمة 





باللسان . سنن ابى داود 58/5 ء آلبخادى بشرج الكرمائى 05/5١‏ 
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(الخامس) من باع ولم يقبض الثمن ولاقبض المبيع ولااشترط 
التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام . ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع . 
فان تلف قال المفيد : يتلف فىالثلاثة سالمشتسرى »و بعدها 
من البائغ ٠‏ 
والوجه تلفه من البائع فى الحالين لان التقذير أنه لم يقبض + 
واو اشترى مايفسد عن يومه .ففىرواية تلزم البيع الئ الليل » 
فان لم يأت بالثمن فلا بيع له . 
(السادس) خياراارؤية : 
5 : (الرابعة) انه هل يسقط هذا الخيار بالتصرف أم لا ؟ اختلف عَبَارة العلامة 
في ذلك » وأما المصنف ققال في الشرائع الايسقط ذلك الخباربالتصرزف اذا لم 
يخرج عن |لمالك أو يسنْع ماننع من رده كالاستيلاء في الامة والعتق ؛ 
والتحقيق هنا أننقول :ان كان المغبون هو البائنع لم يسقط بتصرف المشتري 
مطلقا » لاصالة يقاء حقه وعدم بظلاته بتصرق المكتري؛ واذكان هوالمشتري 
لم يسقط بتصرفه الاأن يخرج عن ملكه أويمتع منه مائع 5 
قوله: من باع ولم يقبض الثمن ولاقبضالمبيع ولااشتر ط التآخير فالبيع 
لازم .ثلاثة ايام 
هنا مسائل ؟ 
(الاولى) هذا النوع من الخيار من تخواص أصحابناء. لم يقل به أحد من 
الجمهور . وشروطه ثلاثة : ١١١‏ » عدم قبْضن الثمن “أي كله قلوقبغن البعيض 
فالحكم كدالو لميقبض. « 7 » عدم تقبيض المبيع كذلك: أي كله أيضأء فتقييض 


5 






ولا يصح حتى يذكر الجنس والوضف . 
فان كان مؤافقاً لم الا كان المشترى الرد . 


وهو يثبت فى بيع بالاعيان الحاضرة من غير مشاهدة . 


وكذالى لم:يره البائع واشترئ,نالوصف كان الخيساز للبائع 


لوكان بخلاف الصفة , 
وسيأتى خيارالعيب ان شاء الله تعالى.. 
وأما الاحكام : فمسائل : 


البعض كلاتقبيض . مم» عدم اشتراط التأخير قي الامربن» أعني الثمن والمثمن 


٠ واللت‎ 





احتر ازا من الد 


(الثانية) لوتلف المبيع فاما من الثلاثة أوبمدهاء فان كان بعدها فمن البائيع 
اجماعاً ‏ وأن كان الآول فقال المقيد يكون من المشتري لانه ملكه وهوأحق به 


ولان التأخير لمصلحته . وقال الشيخ - وهو اختبار المصنف - أنه يكون من 


البائع أيضاً ٠‏ لقولة صلى الله عليه وآله :كل مبيسع ناف قبل قيضه فهوءن مال 


بائعه ؛ وهناكذلك . 


(الثالثة) لوكان المببيع والحالة هذه لايبقي ثلاثة أيام فكثيرمن الاصيحاب 


عبر بالخيار الى اللبل. 


وأما المصنف فقال في الشرائع : ل واشترى ما يفسد من يؤمه فيان جام 


2 


بالثمن قبل الليل والافلا بيع له . وهو يدل على عدم ثبوت الخيار . قل ,الشهيد 


وهوحسن لموافقنة الرواية عن الصاوق عليها لسلام: انجاءه 





اللبل والافلاييع له . والتحقبى أن الفساد ليومه ليس ضابطأ بل الى أن يشرف 


على الهلاك . 
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(الاولى) خدارالمجلس ءبختض البيع دون غ 
(الثانية) التصرف يشقظ خيار الشرط . 
(الثالثة) الخيار يورث: مشروطاً كان أو لازم بالاصل. . 
(الرابعة) المبيع يحلك بالعقد . وقبل: به وبانقضاء الخيار . 








ثم أن تسمية هذا خياراً مجاز من تس الشىء باسم مايؤل الية . 

قوله : التصرف يسقط خياد الشرط 

هنا فوائد : 

(الاولى) بريد بالتصرف هنا مالم يكن على وجه الاختبار »كذوق الطعام 
وركوب الدابةلدفع الجمرح!' وللنقل وأمثاله ؛ فائه غيرمسةط للخيار؛ بخلاف 
التصرف الناقل أومايؤذن باستقرار الملك . 

(الثانية) انه لافرق بين خيار الشرط أو غيره فيمًا ذكرناه » فلاوجه حيتئذ 
لتخصيصه بخيار الشرط ٠.‏ 

(الثانثة) لوكان الخبارلهما وتصرف أحدهما سقط خياره خخاصة » ولوكان 
بأؤن الاخر سقط الخباران . 

قوله : المبيع يملك بالعقد , وقيل :به وبانقضاء الخيار 

آلاول عوالحتق ؛ وبه قال النحققون من الأصحاب اوجوه : 

»١ «‏ - قوله تعالى « ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الاأن نكونتجارة 
ع ن"تراضن متك ع" غلق اباحة التصرف بالنجارة على التراضي أعني البييع » 
فلوْلمَ يكن مقيداً للملك لناجاز التغليق علية م 








)١‏ جمح الفرس يراكيه يجمع جماحاً بالكر وجموحاً : استعصى حتى غليه فهو 
جمروّح بالفتح وأجا 





؟) سودة ااه وى 









واذا كان الخيار للمشترى؛ جاز له التصرف .وان لم يوجب 
البيع على نفسه . 
- » - قدتقررفي الاصول أن الصحة عبارة عن تزتيتة الاثر » فجال وقواخ 
العقد إن وصف بالصحة ثبت المطلوب وان .لميوصف فلاخيارلترتبه على|لعقد 
الصحديح والفرض عدمه , 

« م »- ان المقنضي للملك ‏ زهو العقد ‏ موجود؛ لآنه السبب الشرعي 
لنقل العين هناء ولذلك عرفوه بأنه انتقال عين أوتمليك عين. والمانع مفقود » 
اذليس هنا الاثبوت الخبار وهوغيرتمناف"لاملك كخيار العيب ؛ فيكون الملك 
حاصلا وهوالمطلوب .' 

«؛ »- انه لولم ينتقل بالعقد الى المشتري لكان بموقوفأء وجيتئف لم يكن 
فرق بين بيع المالك وببع الفضولي . واستحالة اللازم ظاهرة . 

والثاني«قول. الشيخ في الخلاف:»واحتج بأن البينع ميع“الخيار قاضسر 
عن الببيع من غير خيار.» والقصور ليس الالعدم افادة الفلكءلاثة ل وأفاوة“لماكان” 
قاصرآ بل مساويا . هذا خلف ٠‏ 

والجواب: بالمنع من كون القصور ليس الالعدم-افادة الملك:“لجواز" أن 
يكون لعدم اللزوم ؛ وذلك كافافن الفزقه 

ثم ان فائدة الخلاف تظهرفيما لووقع القسخ بغد خذاؤثالثناء.فائةاعلى 
الئلك بالتقد يكون للمشتري لكونه حندث على ملكه > وعلى قول"الشييخ يكون 
البائع لتوقت اثثقال الاحمل عنه على اتقضاء*الخبار ولم يحصل'+ 

وعلله في المبسوط في ضمات البائع فيكونالنذاءله #وفيما لوزاد في الشعن, 
أونقصض: في مدة الخيار فان ؤنك لازم عند الشبخ حتى: أنه يلزم الشفمة يدء 
1 قوله: واذا كان الخيار للمشترى جازله التصرف وان لم يوجب البيع 7 
على نفسه 
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(الخامصة) اذا تلك المبيع قبل قبضه :فهو مرّمال البائع وكذا 
بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشترى ٠‏ مالم يفرط ولو تلقف بَعَدَ 
ذلك »كان من التشترى . 

" (السادسة) لواشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان 
له الخيار فيها أجمع »ان ام يكن على الوصيك , 





الفصل الرابع 
(فى لواحق البيع وهى خمسة) 


(الاوّل) التق والشيئة : 


جِدًا فرع على القول بالملك بالمقد وعدمه ‏ فانه على الاول يجوز التصرف 
لقوله صلى الله عليه وآله. وسلم : النائن مسلطون ,على أموالهم'!.- وعلى الثاني 
لايجوز الاعلى تقدير ايجاب البيع على نف-». ومعنى ايجاب البيع هو الالتزام 
بمقتضى العقدٍ ورقع جميع الخيار ولماكان مذهب المصنف الملك بالغقد قال 
بجواز التصرف وان لم يوجب الببع على نفسه . 

قوله :. الاؤال النقد والنسيئة 

البيع بالنسية الى تعجيل الثمنوالمثمن أربعة أقسام :.لانه !! أذيقع مطلقاً 





أويشترط تعجيلهما أولاءوالاولان هو بيع النقد؛ والثااث اماأن يشترط تأخيرهما 
ويسيجى بيع الكالي بالكالي وهو باطل اتفافأء أو اشترط تأخبر الثمن وهوبييع النسيثة 
أوتأخير الءشمن وهوبييع البلف فالبيع الصحيح حينئذثلاثة نقد ونسيثة وسلف . 


لحارم رمام 








من ابتاع مطلقا فالشمن حال» كمااو شرط تعجيله .. 
ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح . 
واو لم يعين بطل . وكذالو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة . 
وكذالو قال : بكذا نقداً »وبكذا نسيئة » وفى روايسة: له أقل. 
ن نسيئة > ولو كان الى أجلين بطل - 

ويصح أن يبتاع ماباعه نسيئة قب لالاجل بزيادة ونقصان بجنس 
الثمن غ ء حالا ومؤجلا اذا لم يشترط ذلك . 




















أما تسمية الاولين نقد فمن قولهم درهم نقد أى وازن جيد ء وأما تسمية 
الثاني لانالبائع والمشتري كلامنهما يكلا" صاحبه أى براقبه لاجل ماله عليه( 
فيكون اسم فاعل . وفي الكلام حيتئذ اضمار أي بيع مال الكالي بمال الكالي 
لاستحالة ورود الببع غلسى العاقدين . ويجوز أن يكون اسم مفعول كالدافق » 
وحينئذ لااضمار . 

وعلى التقديرين هو مججاز من تسمية الشىء باسم م1 يؤول اليه , لآن 
خالالغقد ليس هنال كالي - 

ومنهم من فسره ببيغ دين بدين"اء وحيناذ يكون حقيقة . 

وأما التنيئة قمن قولك تلات الشىء تسيئا : أي أخرته. والسلف ناني . 

قوله : وكذا لو قال بكذا نقد وبكذا نسيئة : وفى رؤاية له اقل 





؟) قال ايوعبيد: صودته ان يسلم الرجل الدراهم .فى طمام! ل ى أجل فاذا حل الاجل 
يقول الذى عليه الطمام ليس عندى طمام ولكن بعنى اياه السى اجل فهذه نسيئة انقليت 
الى نسيثة هفلو قبض الطعام ثم باعه منه اومن غيره لم يكن كالتا بكالى. 


عه - 








واو خل فابتاعه من المشترئ بغي رجنس الثمن أوا بجنشه من 
غير زيادة ولا نقصان طح . 

ولو زّاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان: أشبههما : الجواز . 

هذا عطف على قوله وولولم يعين بطل» فَإنَ ا غير رفن متصود فيكون. 
له دخعل في الثمن زيادة ونقصاتأء قمع عدمضبظه لايعلم قذر الثمن قيبطل [العقد] 


دكا اذالم بعين لزوم التأخر أوعدمه يستلزم تجهيل الثمن فيبطل أَيضأء ولعدم 
الجزم ببيع واحد فكان باظطلاكما لوقال « بعك مها أوهذا » : ولانه. صلى"الله 


عليه وآله ؤسلم نهى عن بتتعين في ببعة!». 

وهذا فتوى الشيخ في الميسوط والقاضي وابن حمزة وابن ادريس؛ أما 
الرواية المشار اليها فهي عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عمسن علي 
عليه السلام””؛ ومثلها رؤاية ألسكوني عن الصادق عن علي عليهما السلام!؟. 

وعمل بذلك الشيخ في النهاية اعتماداً على الروايتين وعلى أنه يجوز أن 
خبطته فارسياً فدرهم ورومياً فدرهمان » وان خطته اليوم فكذا وغدآ فكذا . 

والجواب : أما عن الروايتين فبضعفهما ‏ لان مجمد بن قيس مشترك بين 
متعين في الرواية من هوء والسكوني عامي. وأما عن 
الاستدلالفلانه قياس مع أن أصله ممنو عكما يجىء ؛ وان سلم صحته كان للازم 
فب أقل.الاجرتين في أجود العملين أأبعدهما اجلا ولايقولون "يه 

قوله : ولوزاد عن الثمن اونقص ففيه روايتان أشبههما الجواق 


5+. /97 الترمذى م ممه ؛ التهذيب‎ )١ 


الضعيف وغيره » وهوغير 














؟) العاقى” + آ الفقيدا +7 و10 


) اتويت ارلا 


عه 


























ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله ؤان طلت . ولو تبررع بالدفم 
لم يجب القبض» ولو حل فدفع وجب القبض . 

ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط منالباذل تلف منالبائع. 
وكذا قى طرف البائع لو باع سلما . 


أما زواية المئع فعن الحلبى عن الصارق عليه الشلام'اء وعمل بها 
في النهاية . وأمارواية التجوازفعن ابانبن عثمان غن عبيد بنزرارة عنّالضادق 
عليه الشلام؟. 

وتهل بها المفيد 'وابن اوريس والغلامة 6 وغليها الفتوى؛لاثها وان»كاتت 
موثقة والاولى حسنة » لكن النظر يؤيدهاء لاصالةالصحة ولتوله صلى ان عَلَيهِ 
وآله وسام : الناس مسلطون على أموالهم' . وتحمل الاولى على الكرّاهية . 

قوله : ولوامتنع البائع فهلكمنغير تفريط منالباذل تلف م نالبائع 
وكذا فى طرف البائع لوباع سلما 

هذافول الشيخ في التهآية: وفال في المبسوط يجب تشليم الحق في الضورتين 
الى الامام ليحفظه لمستحقه معامتناعه من قبضه أوابراء ؤمة عن عاية. 





ويؤيدالاول أصالة بر الذمة من ذلك الوجوب ء ومن عَليْهِ الح قدقام 
بماوجب عليه وهو التمكين النام » وبؤيداثثاني كونه ولي عنلاولي له وقائمأمقام 
صاحب الحق » ولايجب علئءن عليدابفاء ذلك الحق عنده بلدفعهالى من هولهأو 
الىمن يقوم مقامه. فالاولى حيثدالتفصيل» وهو أنه مع امكان الحاكم ودفعه اليه 


. التهذيب لارحوء الكافى 6/ه؟1 ؛ الوسائل ؟ تر جوم‎ )١ 
؟) الكافى جما ء التهذيب لارعي _الوسائل عورم دلد,‎ 
ج) اباد وا‎ 





ومن ابتاع بأجل:وباع مرابجة فليخبر المشترى بالا نجل . 
ولو لم يخبره» كان لامشترى الرد أو الامساك بالثمن جالا .. 
ى من الاجل مثله , 


ذلك والافالواجب تمكينه منه لاستلزام عدمة اضرآرمن عليه الح » وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: لاضرر ولااضرار فيالاسلام') وكذا البحث في كل 
من عليه حت حال أوعنده أمانة امتنيع صاحبها من قبضها . 

قوله : ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشترى بالاجل ولولم 
يخبرهكان للمشترى الرد أ9 الامساك بالثمن حالا وفى رواية للمشترى من 
الاجل مثله . 

ها فوائد : 

(الاولى) البيبعينقسم بالنسبة الى رأس المال اربعة: لان لايخلواماأنيخبر 
برأس المال أولا : والثاني يسمى مساومة من الاسامة ء وهو الإرسال لارسال 
الببع وعدم ذكررأس ماله : والاول لايخلواما أذبييع بذلك أوبزيادة أوبنقيصة 
والاول يسمى تولية ء والثاني مرايجة ؛ والثالث مواضعة . والتسمية ظاهرة ٠‏ 
(الثانية) يجب في كل واحدمنالاقسام الثلاثة الاخيرة ذكردأس المالكما 











هومن غبرزيادة ولانقيصة والالكان خديعة وعيانة» والاجل وان. لميكن جزء من 
رأ سالمال لكنه كالجزء لاختلاف الاغراض.باختلافه في زيادة الثمن ونقيصته 
فيجب ذكرة حيتئك : 

(الثالثة) لوبا ع مااشتراه بأجل «رابجة ولميخبر المشتري بالاجل كان باخساً 
له ؛ فللمشتري حينثة الخبار بين الفسخ واسترجا عالثمن وبين الامساك للمبيع 


فى د/ 147 : الوسائل 81/6/11 








2-6 








بجملة الثمن الذى وقع عليه العقد . 

أماالاول فللجيانة اليذكورة ؛ وأما الثاني فلانه عقد على مبيغ معلوم بثمن 
معلوم حال العقد مقرون ذلك بالرضا *نهمافيكون صحيجاً , فيملك البائئع جملة 
الثمن بذلك واخفاء الاجل لايوجب أن يكون للمشتري مثله , غاية مافي الباب 
يوجب له التخبير كالعيب اذالميعلم به.وهذا قو الشرخ في المبدوط والخلاق 
وابن--اذزيس والعلامة ٠‏ 

(الرابعة) الرواية المشاراليها هميعن هشامبن الحكم عن الصاوق عليه السلام' 
ومثلها.عن.ميسر بياع الطي عن الصادقء ليهالسلام : اذابعته مزابحة كان له من 
البظرة مثل مالك .- قال فاسترجعت وقلت هلكنا ء فلمارأى ماشقعلي. .قال :أفلا 
افتح لك بابأ يكون لك خرج منه قل قام علي يكذا وأببيعك بزيادةكذا ولا تفل 
بربح كذ" 

وأجاب العلامة يأنها مجمولة ,على ما اذا باعه بيثل ما اشتراه وأخفى عنه 
. النسيئة ولميشترط النقد. فانه والحال هذه يكونله من الاجل «ثلما كان للبائيع ٠.‏ 

وفيه نظر : أماأولا فلانقوله «باعهيمثل مااشتراه » انأرادبه أنه هكذا وقع 
العقد من غيرتعيين كمية الثمن فالمقد باطل » وان أراد معتعيين الكمية واميدع 
حلولا ولاعدمه فهوالمسألة المبحورثعنهاء والرواية تدلعلى خلافدفلا تكونهي 
محملا ؛ وان كان مسعدعوى الحلول”م يظهرخلافه فيكو نله من الاجل مثلهامكن 
أن يكونؤلك محملا للرواية لكن لاتكون مسألة أخرى غير الميحوث عنها هى 
حمل للرواية » فان المسألّة المبحوث غنها شاملة للقسمين ء لانهاً عبارة عن أن 
يشتري سلعة بأجل وببييعمرابحة ولميخبربالاجل وذل كأعم م ن أن يدعى الحلول 
)١(‏ الكاى 04/6 7 

(؟) الكافى 194/6 ء التهذيب 51/9 ء الققيه : انظرروضة المتقين 28/10 . 


الماك 








مسألتان : 
(الاولى) اذا باع مرابجة فلينسب الربخ الى الشلعة . 
ولو نسبه الى آلمآل فقولان» أصحهما : الكراهية . 


وعدمه » فنحمل الرواية لاوجؤدله . : 

وأماثانياً فلانه لوكا نكما قاللما استرجع السائل ولمااحتاج الى المخلض 
الذي ذكره الامام عليه السلام في الرواية الثانية. 

وأمائالياً فلانقوله « ولميشترط النقد » لامعنى له : اذاطلاق. العقد ينصرف 
الى القد لا الى النسيئة .. فلافرق بين- اشتر اط النقدن وعدمه الا فيتسلط البائع 
على الفسخ الوشرطالنقد و لم يحصل:. 

واعلم أنه قد يرجح العمل بالرواية نظراً الى وضع المرابحة واعذرا من 
اطراحها مغ صختها :.لكن العمل بها مشكل :'أما'أولا فللدليل"المذكور أولا » 
وأما ثاثيا قلان الروانة الثائية تظمنت مالا وجه لهء وهو أنه قرّق بن قوله 
5 أبيعك بزيادة كذا » وبين « أبيعك برح كذا » ولمنر أحدآ فرق يبنهما . 

قولة : اذا باع مرابحة فلينسب الربح الى السلعة ولونسبة الى المال 
فقولان اصحهما الكراهية 

نسبةالربح الى السلعة هوأن يقول: رأسسمالي فيهذه السلعةكذا وبعتكاياها 
بدلك وبربح كذاء ونسبته الى المال هوأن يقول: بعنك اياها بذلك وبريح درهم 
في كل عشرة مثلا . 8 

والاول لاخلاف في صحته غ وأما الثاني فقال-الشيخان في الثهاية والحقنعة 


سبوه- 





(الثانية) من اشترى أمتعة صمقة .٠‏ لم يجز بيع بعضها مرابحة 
ب#قومها أو بدط الثمن عليها وباع خيارها., 
الو أخرً ذال تجار كن نرج حن وهام الار اي 


الا يجوز لؤَاية اللي عن, الصارق علية الشلام! امي ناطرةا عن مرادهنا .. . 
وان سلم فهي محمولة على الكراهية ؛ لروايسة أبان عن محمد عن الصادق 
عليهالسلام :,إني اكره عشرة بأحد عشرة وعشرة بائني عشرة'). وماجكي عن 
ابن عباس أنه قال : اكره أبيع ده يازده وده دوازده لاثه بيع الاعاجم ٠‏ 

قوله : من اشترى امتعة صفقة لم جز بيع بعضها مرابحة سواء قومها 
أوسظ الثمن عليها وباع خيارهاء ولواخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع 
المرابحة 


هنا فوائد : 





( الاولى ) مراده بالصفقة أي فيعقد واحدء ويسمسى العقد الواجد صفقة 
اعتبار] بما كانوا يصتعونه من وضع أجد هما يده فييد صاحبه حالة البيع » 
أو أنه يصفق أحدهما على يد الاخر عند اثتهاه العقد . 

(الثانية) انما ام يجزبيع بعضها مرابدة لان المرابدة لايد فيها من الاخبار 
براش المال» وهوغير حاصل لانه لم يشترتلكالسلعة وحدها بشىء حتى يخبريه 
ولم نعلم في ذلك خلافا الامن'ان الجنيدء وحيث جوزؤلكٍ إؤا كانت الامئعة 
لانفاضل بينها . وما ذكره المضئف هواختيار ابن ادريس والعلامة . 

(الثالثة) أنهكما لابجوزالبيع في ذلك مرابحةكذا لايجوزمواضعة وتولية 
عملا بالملة . 


- التهذيب برروه‎ )١( 
. (؟) الكافى ذ/لاولء التهذيب رمه‎ 





الكافي 159//0 





فاه 











ؤاو قوم على الدلال متاعاً لم ابه التيسع وَجَعَل له الزائد 
أو شاركه فيه أو جعل لنفسه نه قسطا وللدلال الزائدء للع يتجز بيغ 
ذلك مرابتقة , 

ويجوز او أخنبر.بالصورة كما قلناه فى:الاول؛ ؤيكون لادلال 
الاجزة . 

والفآئدة للناجر"» سواء كان التاجر دعاه أو الدلال أبتدّأه * 

ومن الاصتحاب من فرق . 

(الراببع) الواشتا جر أمكثة اصفقة أوتقبل بأغمال ضفقة وقلنا بجوازالايجازً 
بالزيادة مطلقاً هلله هذا الايجار على صفة المرابحة أملا؟ يحتمل ذلك والأفوق 
عدمه عملابالملة » سواء قوم أوبسط . 

(الخامسة) لوباغة عشرة أثواب مثلاكل' ثوب بخمسة ممع تشاويها أوكل 
جيد متها بسبعة وكل ردىء بخمسة وكأنا معلومين» فالظاهر جواز الاخبارحيئذ 
لكن مسع الاشارة الى كلل واحد حال آلبيع لانه فسي حكم المقود الفتعددة . 
وكذا البحث في استيجارالامكنة المتعدرة. ويحتمل ضعيفاً عدمه فيهماء والاول 
أجود في المسالتون + 

قوله : لوقوم على الدلال متاعا. الى قوله : ومن الاصخاب من فرق 

ها ذكره المضنف هوقؤل ابسن اذريس ؛ وتقريزه : انانمنع كون الزائد 
للدلال لان مجردالتقويم يس ببيع ولااجازة ولاجعالة لجهالة العوض :بل الزائه 
للتاجرلانه ثمن متاعه وعليهأجرة المثل للدلال » لانه أمره بعمل له أجرة بالعاوة . 

وأما الفارق بين الصورتين فهوالشيخان ء قآئهما قالا انان التاجر ابتدأ 


سر هبنت 











(الثانى) فيما يدخل فى المبيع . 
من باع أرضا لم يدخل تخلها ولا شجرها الا أن يشرط . 
وفى رواية: اذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق علية بابها فله 
مآ فيها” 
بالقول مع الدلال وقوم عليه اا 
بالقدر المعبن فلاشىء فانه يلزم الناجر ذلك » ولوباعه بنقيصة لازم الدلال التتمة 
وان كان الدلال هوالذي ابتدأ بالقول لم بلزم الناجر شىء ويكوت الزائد له. 

واستدلا على الحكمالاول برواية محمدين مسلم في الصحيح عن الصادق 
عليه السلامأنه قال فيرجلقال لرجل «بع ثوبى بعشرة دراهم فما فضل فهولك» 
قال : لبسن به بأس'). ومثله زرازة عنه عليه السلاما؟. 

وأما الحكم الثاني فلم نجدلهما به نصاً » بل النظر أداهما ابه . واعتذر 
الملامة لهما بأنه في الحكم الاول يحتمل أن يكون على وجه الجمالة » لانه اثما 
مع من جهاثة مال الجعالة اذأ أدى الى التنازع > وهوهنا منفي , اؤالدلال اذا 
زاد في الثمن مهمازادكانت الزيادة له والا فلاشى» له لانهما تراضيا على ذلك 
بخلاف الجهالة المجهولة الفوض المؤدية الى التنازع . 

وفبه نظرء لاناتمشع أ الى التنازع هوالعلة في المنغ » لجنواز أن 
يكون حصول الغرر للدلال : وهو هنا ممكن لجوازتوهمه قدرآ يزيد على'ذلك 
ولم يتتطل قبع في الفرز لبهي عله 

قوله : من باع ارضاً لم يدخل نخلها ولاشجرها الا ان يشترط ‏ وفى 
رواية اذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بايها قله جميع ما فيها 






اع بقدروقال ان بعته بزيادة فهي لك وان يعته 








١)الكافى‏ هموك التهتيب 9/عه. 
؟) التهذيب 49د 


للك 














لوباعه أرضاً بها شجر أونخل فهو على ثلاثة أقنام + 

(الاول) أذيقول «بعتك هذه الارض يكذاء فو الاكلام ولا علاف فيعدم 
دخجول النخل والشجر . 

(الثاني) أن يقول د بعنك هذه الارض بحدودها وحقوقها بكذا م فالاصح 
عسدم دول النخل والشجر ؛ اذ ليس ذلك مسن حقوق الارض ٠‏ لعدم ولالة 
الارّض عليه بثتى» من الدلالات ولحصول مقهومها والانتفاع بها بدك ذلك" . 

حلاف للشيخ قيالمبسوط حيت قال بالدخول استدلالابا لروابة الْمَغَاراليهَآ 
وهي مكاتبة محمد بن الحسن الصفار عن العسكري عليه السلام8) . * 

قوله ضعيف ؛ لعدم دلالة الروآية على ما ذهب اليه التيخ » لأن الامام 
عليه الشلام وقعبخطه الشريف قبها : اذا ابتاخالارض بِحَدُودها وما أغلق عليه 
. وهذا حق لدلالتها يمفهومها على أنه اذا لم يذكر وما 
أغلق عليه بابَهالم يدل شىء من ذلك » وهذًا المفهوم يؤيده النظر ٠.‏ 

وابن ادريس تابع الشيخ في قوله» وفسرقوله علبهالسلام «ووما أغلق عليه 
بابها» بأنه جميع حقوقها . وتفسيره ممتوع . 

(الثالث) أنبقول «بعتكها بحدودها وحقوقها وما أغلق علبه بابها» ولأكلام 
حينئذ في دخول النخل والشجر لدلالة الرواية عليه . 

وهنا فوائد: 





بابها فله جمييع ما 


(الاولى) حقالشىء ما يتوقف عليه مفهومه لغة أوعرفأ أوشرعا ‏ أريتوقن 
الانتفاع به كذلك عليه؛ ويقدم الشر عثم العرف ثم اللغة , 

(الثانية) ليسي المراد يقولبا « ما أغلق عليه بايه »ما هو كفبلك بالفبل جتى 
يشترط وجود باب وغاق : بل ما هوأعم من ذلك: أعني مالو كان له جداروباب 


١ههزاب التهذيب‎ )١ 









ولو ابتاع,داراً ء دخل الاعلى والاسفل ء الا أن تشهسد العادة 
للاعلى بالانفراد . 
ولو باع نخلا «ؤبراً» فالثمرة للبائع »الا أن يشترط . 
لاغلق عليه . 

(الثالثة) ما هومن المنقولات وليسرنثابت فيالازض ولامتصل بها لايكون 
واخلا فيالارض» ولوقال «وما أغلق عليه بابها» الامع قضاء العرف به أووقعت 
المساوءة عليه أوما أشبه ذلك . 

(الرايعة) قال في المبسوطء لوباع أرضا بها ززع تبقى 'عروقه و يِجِزْمرَة بعد 
أخرى؛ فانكان مجزوزأ فهر المشتزي». وان لم يكن مجزوز] وكان ظاهرا فالجز 
الاولللبئئع والباقي للمشتري ..والحق خلافه » بل الزرع كله للبائئع وغلية قلمه 
الاصالة بقاء الملك وعدم تناول الاسم له . 

(الخامسة) قالأيضاً في الميسوط ان النخل والغجر يدخلان في بيع الدار 
لانه من حقوقها » وليسن.بشى» لما تقدم + 

(الساسة) قا لأيضاً تدخل الخوابى المدفونة لانها مخازن كالخزائن» ؤتدعل 
الرحى فوق وأسفل. والكل ممنوع الما تقدم .. 

( السابعة ) ماء اليثر يدل في بيع الدار على :,الاصح لتيعيته للبثر التابعة. 
للدار وتسليمه يتسليمها وهو النخلية . وجهالة مقداره لاتمنع كأس الجدار . 

(الثامنة) بنع الشيخ في المبسوط منبيع ماء البثر منغروآء لان له مدأ فهو 
معه مجهول وبيع الموجود غبرسائغ لعدم إمكان التسليم لاختلاطه بالتابيع . 

وتبعه القاضي» وجوز العلامة بيع 
قريب ء لكن الاولى هنا الصلح لا البيبع . 

قوله : ولو باع تخلا مؤبراً فالثمرة للبائع 
ع 











وكذالو باع شجرة مثمرة 'أو:ذابة حاملا غلى الاظهر : 

ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشترى . 

(الثالث) فى القبض : 

اطلاق العقد يقتضى تسليم المبيع والثمن . 

لعدم تناول اسم التخلله : ولقوله صلى الله عليه ]لد وسلم: موباع تجخلد 
مؤبراً فثمرته للبائع الاأن يشترطه المشتري57. 

قوله : وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الاظهر 

أماالشجرة.فلم تعلم فيهاخلافاء وأماالداية فقالالشييخ في المبشوظ والقاضي 
في الجواهر. يدخول الحمل لاثه. جزء منهاء” وهو ممنوع . 

وقال في النهاية وابن زهرة واختاره"المصتف والعلامة بعدمالدعنول هق 
للياشع :»لعدم.ولالة اللفظ عليه بشى» ‏ من الدلالات"الثلاث. “زهو الاظهر* 


قوله : اطلاق العقد يقتضى تسليم المبيع والثمن 
هنافوائة » 


( الاولى ) اطلاق العفد هوعدم تقيبده بمانتقالف منتضاء"من شرظ أواظفة 
أو>غير ذلك مما 'نتعلق به الاغراض من الاغور السائغة »“ومرادة هنا مالم يشتمل 
على اشترّاط تأخير لاحد الفوضين 7 
(.الثانية ) الحق عندنا أن اطلاق. العقد بالمعنى' الف كور" يقنضي ووب 
التسليع على كل من البائع والمشترني للبيع والثمن منغير أولولية تقديمء عدلاف. 
)١(‏ الترمتى م /حؤه ؛ ايتماجة ؟/ مولا شرح الكرمانى الأبضادى ١و‏ 
التهذيب 4/197 


ةك 




























والقئضن هو التخلية فيما لآ ينقل؛ كالققار كنا فيما يثقل'. 
وقيل :.فى القناشن هو الاسناك باليبء :وفى الحيوان هو تقله 


لبعض الجمهور فانه أوجب تمليم المبيع . 7 
وليس بشيء + اذلقائل ان يقول يجبتسليم الثين,أولاليستحووبه الببيع . 
هذا والمراد بالثمن قبل هو النقدان إتفق والاهو مايقرن بالباء :.وقبل هو 

مااتصل بالباء مطلقا »وقيل النقد مطلقاً . وتظهر الفائدة.فى بينع خيوان بجيوان 

أوبيع نقدباخيوان والثانى أقوىأ: لقولهم قيّالتقسيم يصب ببح الائمان بالائنانا 

والاعؤاضن بالاعواض والأعواضن تالائنان وبالتكسن". 
(الثالثة)' لؤتعاسر المشعاقدآن في التشليم أولا أجبرامما .'لآذوقت الْاسَفالُنَ 

واحد وبدقال ابنادريس ٠‏ وقالالشيخ في الخلاق يَجبآالبائع أولاوليش بكى» 
(الزابغة) اوفع أخدمنا بن"تسليم وجب علية تنلتتة مع بذل الأخركان 

غاص امنا لاعتده باعلئ القيم لوتلف لختصول الملاك بنفسى” المقداة 
"(الخاضنة) ا واشترظ أخدهنا اخيرثنا عنذه وج على الآخر آلبذَل ؛ ولو 

امتع أجبر ولو اجر ؤثلقن والحالا هذه كن غامبا : 
قولة :'والقبض هه والتخلية فيما لاينقل #العقار وذ فيما ينقل » وقيل 

فى القماش هو الامساك باليد وفى الحيوان هو قله 
اختلف في احيفة لض على وين ب 

5 أنه | تخلية نطلقًاً. اقول الشيخ في المبسوط ؛ واخثاره المضتث 
محتجا بأنةاتدن في التخلية أجماعاً فيما لابنقل وبحولفبجب أن يكو نكذلك 
في ره ويكون حقيقة في المعنى المشترك : اذلو استعمل في المتقول بتتعنى 
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ويجب تسليم المبيع مفرغأءفل وكانفيه متارع فعلى البائع ازإلته . 
آخر لكان ,اما جقيقسة فيهما فيلزم الاشتراك أو مجازأ في الاخر فليزم المجاز , 
ؤكلاهما على خلاف الاصل ٠‏ 

«؟4- أنه التخلية فيما لاينقل والنقل في الحيوان والامساك في اليد فى 
غيره من المنق و لاتَغيرالمكيلة والموزونة والكب لأوالوزن في المكيلأوالموزون 
وماآفي حكمهما . وهوقول الشيخ في الخلاف ؛ واتارة العلامة محتجأً بأنه 
لغة وعزفآً هو الامناك بالنِد وانها نقل الى التخلية فيما لاتتقل لتعقز لك فيه 
ولايلزم.من ذلك باطراده في كل المبيعات لعدم اطراد الملة فيها أعني.التعذر , 

وأيضاً كلما كان النقل عن البوضوع الاصليأقلكان أولى . وهذا هوالحق 
وعليه الفتوى ؛, لوجوب حمل .اللفظ على الحقيقة العرفية ميع عدم الشرعية . 

اذا عرفت هذا فللقيض حكمان : 

الاول: زوال الضمان عن البائئع معه والدخول في ضهان المشتري ودر كه 
وهذا في غير المنقول ظاهر ؛ أما المنقول فهليخرج عن الضمان بالتخلية خاصة 
أملا؟ قال العلامة فى الواعد لالعدم حصول مسمى القبضفيه ع :دلالة النص 
على أنه في ضمان البائع » وقال الشيخ الشهيد نعم » وهو الاقوى . 

الثاني : اباحةالتصرف بالبيع بن المشتري في المبييع مع حصول القيض 
فانه بدونه مكروه أوحرام على ,ماسيجيء بيانه] يفا . 

قوله : ويجب تسليمالمبيع مفرغآ فلوكان فيه متاع فعلى البائع ازالته 

يريد بالمفر غكونه غيرمشغول بمايمنعانتفاع المشتريبه ء ويختلف ذلك 
بحبب اختلاف المبيعات وبحسب اتسلاف الانتفاعات . والمرججع في ذلك 
كله الى الحكم العرفي ٠‏ لكن لو سلمه البائيع غير مفرغ وقبضه المشتري دخجل 
في ضمانه وخخرج عن عهدة البائع وان كان غير منتفع به لصدق مسمى القبض 
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ولا بأس ببيع مالم يقبضء ويكره فيما يكال أو يوزن.. 
وتتأ كد الكراهية فىالطعام » وقيل يجزم . 
وف”زاواية لاتبتعه”ختى تقبضه. الا أن توليهة 


علي لاف لبعض العامة . كك البائع بازالة الشاغل على الو 

قوله : ولا بأس ببيع ما لم يقيض ويكره فيما يكال أو يوزن وتتاكد 
الكراهية فى الطعام ؛ وقيل يحرم وفىرواية لاتبعه حتىتقبضه الا ان توليه 

هنا فوائد : 

(الاولى) لم يسع خلافآ يبن أصحابنا وغيرهم فيجوازبييع الامانات قبل 
قبضتهالتمامالملك وعدم كونها مضمونة علىمنهي فييده و كذاالمملوك بالارث 
الا أن يكون المورث ملكه بالشراء ولم يقبضه . وكذا لواشترى من مورئه ثم 
مات البائع قبل قبضه والمشتري وارث الجميع ماله فانه أيضأ يجوز بيعم قيسل 
قبفه لانه يحكم المقبوض . 

( الثانية ) لم نسميع خلافاً أيضاأً بين أصحابنا في جواز بيع ماملك لفيربيع 
كالصلح وغيره من العقود قبل قبضه ٠‏ 

(الثالثة) ظاهر أصحابنا أيضأ ‏ ويكاد أن يكون اجماعأ ‏ أن ماملك بالبييع 
يجوز التضرف فيه ونقله قبل قيضم بماعد! البييع من النواقل والنصرفا تٍكالصلح 
والاجارة.والمزارعة والمساقاة والكتابة والعق والوقف:والرهن:والاصدداق. 
والتزويج والصدقة والاقراضء الامانقل عن الشيخ فني المبسوط من منع الاجارة 
والكتابة . 

(الرأئعة) لآخلاف أيضأآن غيرالمكيل والموزون لاحجرفيه على حال الا 
ما قلنا من منع الشيخ من كتابة العبد . 

(الخامسة) محل الخلاف انما هو لومللك' المكيلأوْالموروْنَ ليع هل له 


2 

















التصرف فيه>البيلخ قبل فبعتّه أم لا؟ فيه أقزال + 
»١«‏ - للمفيد والشيخ في المسبوط بكر هعطلقاً . 
« ؟ » - للشيخ في المبسوظءإن كان طعاما لم يجز بيعه جتى يقيضه بلقوله 
صلى .الله عليه وآله وسلم : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقيضها!. وللقاضي 
القولان : 


يننا 





القلّ الشهيد ع كتبز من 'الاضحات منهدم أبن ابى عقيل القول 
بالتحري مطلقا طعَاما لأغيره : قال وردنت أحادتث في ذلك عامة . 

« 4 »- الرواية المشاراليها : وهوأنهيجوز تولية لاغيرها من أنوا اع البيع 
هي مارواه معاوية بن وهب عن الصادق عليهاللام قال: سألته عن الرجل بيع 
البيع قبل أَنَيقيضّه . فقال : مالم ار و 
أدبو الذي قام عليها'. ومثلها رواية منصوربن حازم عنه عليه السلام أيفاًا". 

الآولى الكراهية لاصالة الجوار ولروابة جميل بن دراج عن الصادق 
عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم ببيعه قبل أن يقبقة ٠‏ قال : لآبأس 14 . 

نتم الكراعيةكي الظعام'أعد لمأ ورد من المنع فيه صريحاً » فجمع بين 

الروايات بشدة الكراهية فيه. 

تتمنة ؟ 

لوباع في موضلع,اللعع وقداة بحرم عل “كرفا الي ليح )لا؟ 
صررح:ابن اتىعقبق بالبطلاق. قال الشهيد لوقلا "بالنتع قهو اطل لتحفقالنقي 
عنهلمتصلتعة لايتم الابابطاله. وقاك الغلامة فيّالنختخلت لالم من النهي البلان؛ 
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ولو قبضن المكيل وادعئ تقصاته فان ضر الاعتبانفالقول 
قول البائع مع يمينه + 

وان لم يحضره فالقول قوله مع يمينه . 

وكذا القول فى الموزون والمغذؤذ والمذزوع. 

(الرابع) فئ الشرؤط * 


وهو الحق ٠‏ لماتقرر من كوت النهي في المعاملات لايقتضي قاد بنقسه . 

قوله :ولو قبض المكيل وادعى نقصانه - الخ 

الفرق بين حضوره وعدم حضورة أنه اذاعضيتفالظاه أنه "لابنستؤفي'اللمإيلع 
الاكاملا » قاذاادعى نقصانه كان مدعياً لاف الظاهز: فيكون القول قزل الثائنع 
ميع يمينه ء لاه مدعى عليه الالأن يكون له بيتة نشهد بما نوافقتوعزؤ .“أو لم 
إحضر كان البائع مدعيأتوفيةحقه وهو ينكرء فيكو نالقولقوله لانه مدغئ عليه . 

قوله.: الرابع فى الشروط ‏ الخ 

عقدالبيع قابل للشرط لاللتعلبق علق الشترط + أمك] الال فلقؤله صلئ اله 
عليه وآله وسلم: المؤمنون غند شروطهم0'ء ولادلة وجوب الوفاة:بالنهد. وأنا 
الثاني فلانه يعتمد الرضاء لقوله «الاأن تكونتجارة عن تراضن منكمء!'ولارضا 
الامع الجزم » ولاجزم مع التعليق » لاته يعرضه عدم الحصولك © ودر للم 
حصوله كالمعلق على الوصف ؛ نحوه ان طلعت امسن أوجاء الشهرٌ» , لان 
الاعتباربجتس .الشرطدو نأنواعه وأفراؤه » فاعتبر المعنئ العام وون خضوصيات 
+ الافراو 
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ويصح منها ماكان سائغاآً داحلا تح تالقدرة كقصارة الثوب. 

ولا يجوز اشتراط غير المقدور ؛ كبيع.الزورع:علئ أن 
يصيره سنبلا ٠‏ 

ولا باس باشتراط تبقيته . 

ومع اطلاق الابتياع » يلزم البائع ايقاؤه الى ,ادراكه ؛ وكذا 
الثمرة مالم يشترط الازالة ٠‏ 

اذا تقرر هذا فنقول: الشرطاما أن يقتضيهالعقد أولاء فالاول 00 تأكيد 
والثاني اما أن يكون من ,مصلجة البائع أوالمشتري منجيث هما كذ لك كشرط 
رهن وضمين بالدرك واشهاد.وغيار زائد,فذلك جائزاجماعأ , أولايكون:مدن 
مصلجتهما منحيث ,هما كذِلك».فإما أن يكون متافيا. لمقنضى.العقد لذات وكشرط 
فذلكفاسد ومفسد .الااشتراطالعتق كما بجي* 
الخبربريرة' ٠٠‏ واماأنلايكون منافياً بلتعلقبه غرض لهما أولاحدهننا فذلكٍِضصحيح 
عندنا ء وهوالمشار اليه ف يكلام المصيف. . 

ومنه نفي خبار المجلس والحيوان ء فانه عندنا صحيح »,لان .لزؤم البقد 
هوالمقصوة بالاصل والخيار عارض + ولدّلك فيدنا في المنافي لنقتفضى العقد 
بقولنا د لذاته» . 

وهذا القسم له شروط : 

0 »,أت يكون داعلا تحت القدرة فلولم يكن :كذلك فسد.. 

« 1 »- أن يكون معلوماً ؛ لانه كالجزء من أحد العوضين فجهالته يستلزم 
جهالتهما فيفقد . 
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ويصح اشتراط العتق » والتدبير » والكتابة . 

0ت أن يكون نائفا شرعاء فلومدع منهكتاب أوسية قتلد..ثم ناته يشترط 
في لزوم هذا الشرط ذكره في متن العقد ما بين الايجاب والقبول» فلوتقدم او 
«أخرفلااثر له . 

قوله : ويصح اشتراط العتق والتديير والمكاتبة 

لمبا. كان العتق مبنيً [.ميتنيآ ] على التغليب ب يمعنى تعلق غرضن الشادرع 
بة بريرةكما قيسل ؛ ولعموم.« المؤبنون عند 





بحصوله ‏ صح اشتراطه ؛ و 
شروطهم 0٠6‏ 

ثم هنا فوائك : 

(الاولى) هل هذا العتق واجب على المشتري قعله بحيث لولم يفعل أجبره 
الحاكم أوغير واجب؟ يحتم ل الاول عملابالشرط ووجوب الايفاء بمقنضى المقد 
ويحتمل الثائي , وهوالاصح؛ لانه غيرواجب عليهبالاصل وائما فائدة اشتراطه 
سوغان الفسخ مسن البائيع لولم يفعل لاوجوبه , لعموم « الناس مسلطون على 
أموالهم »!'والفرض أنه ملكه بالعقد . 

ويتفرع على الاحتمالين أنه جق له على الاول وللبائئع على الثاني » وهو 
الاصح . 

(الثانية) ابقاع العتق هنا جح لابائع » فلولم : يوقعه المشترئي”"تخير البائئع) ٠»‏ 
فان وجده أخذه والا فان أتلفه المشتري أخف قيمته وو الثمن .فان تنتاويا 
جنسأ تقاضا . 

وهل القيمة يوم التلفلان بسه ب 





نالرجوع اليها » أويوم قبضه لانه واقت 
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دخوله فيضمانالمشتري: أوالاعلئ لآن الزجواغ عَندالفسخ في لمن" أوقيمتها 
شامل لجميع الاحوال.التي هن جملتها.وقت:الزباوة ؟ الاصضح الأول : 

اثم:المقؤم .هل موغبدوٌاجب :المتق' أومجرد؟,يختمل الاؤل لان بالتقديية» 
ويحتمل الثاني لان الشرط لم يحصل فهو كلاشرط كما قي الزججويغ خنع بقأئه 
ويؤيده عدم القول يعوب عتفه :اذ الووتجلغ بقئمة المشروط لم نيقيدا الفسخ 
غالب :ولو أتلفه غيزه. جع بالقتمة يومالائلاف قط على المتلف ‏ وبالزيادة'» 
الؤقلنا.به غلى النشترى'. 

(الثالثة) هل له الرجوع بما يفتضيه شرط العتق ولاقسخ . قبل لع #"وابذكاه 
في المبسوط قولا . 

وفيتضوره وجهاك”: الاول أن بز جع تالتفازت بين القبستين*كائنآ فاكان ٠»‏ 
الثاني:أن"تنظر قيمنه لوتيتع مطلتا و ليكن 'مائة وقيمتة لوبي عنشرط:الختقة وليك 
ثمانين فالتقاوت ربع فيزاد على "نا" وف عليه العقدة قرجع: علق المشتري بقدار 
وبع ماتزقتغ عليه الفقد: ومو اختبار الملامة قي القوَاعد »ونجملة في اللخزير 
احتمالا . 

(الرابعة)'لومات. العبد قبل العتقفلليائئع الخيار-أيفا لوجود التقنضي» 
وهو الشرط الذي لم يحصل وانتفاء المانع ؛ اذليس الا الموت. ولوس بفاقع 
اجوإن أن يتعلق غرضه بموته على« اكه فيخصيل له ١‏ لعوض الزائد بعلى القدتعالى؛ 
وحينئف, .يرد الثيبن على اليشتري لو كان قد قبضها. 

(الخامسة) لوتعيب عند المشتري يمايوجب العتق قبل العتق. فكالتلف عنده 
وقد وتقدم يحكله ٠,‏ 


ولوتعيببمالايوجبه جازاعتاقه لبقاء الرق: ولوتقرق قيه ببيع أووقف أوهبة 


مااي 









لؤاشتزط الا تعتق أولا'يطأ الآمةء قيل يبطل الشرط دون البيع . 


أوكتابة أوغيرها من النواقل فالخيار بأق في الفسخ والامضاه > 

(السادسة) العتى لووقع كان عن المشتريأ لاالبائع لثبوت ملك المشترئي 
بالعقد وانتفائه عن البائيعء وحيتيذ يكونٍ الولاء لليشتري» لقوله صلي الله عليه 
وآله وسلم : الولاء لس اعتتي!!. ولوشرطه البائبع له لم يصيج + 

قوله : لوشرط ان لايعتق أؤلايطا الامة قبل يبطل الشرط دون البيع 

باؤافسدالشر ط مطلقا هل يلزم منفيياوه ساد لعقد, المتيضمن له أملا ؟ قال الشبيخ 
بالثاني: وهو الذي أشاراليه. الفصننت يقوله وقيل» . امابطلان الشرزط فلمخالفته 
(لكتاب والسنة: م وأماا عدم بطلان المقد ببطلانه فلاصالة الصجة ولقوله « أوفوا 
بالهقود»! ولان عائثة اشترت بريرة يشزط أنتعتقها ويكون ولاؤها: لمواليها 
فاجاز النبن صلى الله عليه وآله وسبلم: البيع وايطل الشرط (5, 

وقال العلامة بالاول؛ لان.الشرط "له بحظ من الثمن كالاجل فانه يزيد ويتقصن 
يجسيه ؛ فإذا كان فانسدا لاجكم لله يط بأزائه جزء من الثمن غير مملوم::.فيكون 
الثمن مجهولادعن غير.تراض .ع فيطل الببيع: .ولان:الرضا بالثمن اثما يجصل 
لاخى»الشرط اذه بطل بطل“الرضناخ قتكوان تجازة يعنغيرتراض' فببطل. ولان 
قفبية الشرط أنه إذابطل يطل المشروط. به والالم يكن :شرا - 

وأجيب عن حجة الشيخ : 

أبا عن الإول. فلان الاصل يعدل.عنه الدليل وقد ينام.: 
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ولو شرط فى الامة ألاتباع ولا توهت فالمروى : .الجواز . 
ولو باع أرضا جر باناً معينة فتقصت فللمشتترى الخيتان 
بين الفسخ والامضاء بالثمن . 
وعن الثاني - بأن العقدالوَاجب الزفاءبة غوالمتحيح » لانن نغ شضحة 
هذا العفدء فيكون التدسك بالاية مضاوزة على التظلوت . 
'ؤعن الثالثك ‏ بأن رواة اللخبرغيرمعلومين مع "أنه قنقا زُوى آخْد ائشة 
البزيرة على غيزؤلك الوجه؛ وهو اننا كاتبها نواليها فظلبت من عائثة الاعانة 
على أداء مال الكتابة فقالت عائشة”:.ان أخج أهلك أن أعدلهم غالهم ويكون 
ولاؤك ليفمات » فذهبت ترئزة البههم ورجعت وقالت؛ أبوا الاأن يكون الولاء 
“لهم فقال النبى ضلى الله عليه وآله وسلم:: خذيها واشترظي لهم الؤلاء فائنا 
الولاء لمن أعتق . وليس في ذلك دلالة على الشزاء ؤقولةصلئ الف عليه ]آله 
د خذيها » لايدل على أخذها بالبيع والكلام فيه . 
وني الجواب عنخبربريرة نظرء قانالنشهور أنهم باعوها وشرظوا 
علق عائشة أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم“لاأنهم كاتبوهاكما ذكر في"الرؤاية . 
قوله : ولو شرط فى الامة ان لاتباع ؤلا توهب فالمروى الجواز 
رواه الشيخ في التهذيب عن صفوان بن سنان“عن الصاوق عليه السلام1 
وفي معناها رواية حماد عن الحلبى عنه عليه الشلام7: 
واختار الشيخ في المبسوط بطلان الشرظ دون البيع . والحق بطلانهما 
معأكما تقدم . 





. التهذيب #إرلاجء الكاقى 5/8 1ىء الوسائل مم4‎ )١ 


-4ا- 



























وفى'رؤاية © له أن يفخ أ ينتضى البيعَ بحصتها من الثمن. 
وقق الرؤاية :“ان كان للبائسع أرض بجنب تلك الارضن'لدزم 
الإائغ أذ يوفيةامنها* 
قوله : وفىرواية له ان يفسخ أويمضى البيع بحصتها منالثمن وفى 
الرواية ا نكان للبائع ارض بجنب تلك الارض لزمالبائع ان يوفيه منها 
هذه دوه عمربن حنظلة عن الصادق عليه السلا واستضعفها المصنف 
هناء لان.في طريقها داود بن الحصين ٠‏ وقال الشيخ انه واقفي ٠‏ 
لكنالشيخ عملبها فى النهاية وابنادريس والمصنف فى الشرائع والعلامة 
لانالثمن فى مقابلة جملةإلمبيع ؛ فاذافات بمنهجزء] سقط عنالثمنمقابله ؛ ولانه 
وجده ناقصاً في القدر فكان .له أخذه بقسطه من الثمن عكما:لو.اشترى الصبرة!؟ 
على أنها عشرة فبانتتسعة هو كالمعيب لهامساكه وأخذ أرشه.تعمله الخيار لتبض 
الصفقة عليه . 
وقالالشيخ فى الميسوط رهوظاهر اختيارالمصنف هناائه مخيريين الفسخ 
أوالاخذ بجملةالثمن » لا نالعقد إنماوقع علىهذه الجملةالمعينة فكاننصجي حأ » 
ويكون مجموع الثمن فى مقابلة مجموع المبيع » ونقصان الارض لايقتفيسي 
نقصان الثمن بل يقنضي خيارالمشترى - 
وفيهنظر ؛ لاذقوله «نقصان الارض لايقتضي تقصان الثمن» عمتوع:وسند 
المشغ ها كزناة م نمقابلة الثمن لاتجزاء المبيع . ثعمالرواية المشاراليها ضعيفة 
لماذكر تاه أولاء ولاسَتمالها على مالم ينرم المشتري من وجوب ت 





في البائئع من 





)١(‏ التهذيب ب/مه١‏ “الققيه +/161ء الومائل لمم 
)١(‏ أكتريت الثىء صبرة كقرقة اى بلاكيل ولاوذن . وجمعها عب كفرق .' 


وإ 








ويجوز أن بيع مختلفين صفقة » وأن: يجمع بين سلف وبيع . 
.أرض له أجزىيجنب تلك الارض ثانا لدم تناو المقد لذلكء قيبكنحملها 
على مالو كان ابيع واقعا في الذمة لا على العين » واللام في الرواية للمهد ء لكن 
أولهايؤيدبالنظر وبعمل الاصحاب المذكورين . 

فائدتسان > 

( الاذلى ) لواتتكلن الحال فات زَادتَ عن ضف 'البائع : قال الشيخ في 
التبدوط يحتثل البطلان لا نمتحية يستلزم اجبار البئئع على تسلي جملةالمبيع 
لو امتنع ٠‏ واللازعأباظل ‏ زلانة ال اند ملكه“قلااجتار على لي مذكة » فيل 
المَرُوم وهو صحة اليشع: 

ويحتمل تخير البائيع. بين الفسخ والاجازة الجملة' المتبيع بالثمن علاثعكش 
المسألة النايقة » زهثالة الخياز للمشتوي فيكون هنا للبائنع : 

وه اخيزة القاضي وابن جحهزة »-وقال اب: ادديسن” بل يتخير' التشتزي للدم 
ملكه اإزائد فيكون البائع شربكا والشركة عيب ولم يكن عالما :بال النقذا. 

والوجه ثبزته لهسا + أماالمشترى فلما قلناء» وأنا البائئع فلانة لالْبْبٍ عليه 
بذل الزائد عتجانا ٠‏ فلو بذله يتل .زؤال"غياز المشتزى لعدم اليب وثبوائه 
لاشتناله على المئة + 

( الثانية ) لاكلام أن متساوي الاجزاء منع ييزذها المشتري ٠‏ وضع 
النقيصة يتخير بينالرد والاخد بانقسط .لان الثمن الى الاجزاء وااحد . 

قوله : ويجوز إن يبيع مختلفين صفقة وان يجمع بين سلف وبيع 

أما المختلقان آلوا. 5 فتعني بهما المختلفين في الاحكا مكثمرة 
فقأ من ياب رب اى ضيريته باليداء وصفقت لديالييعة اى 
ربت بيدى على يده : وكانت العرب اذاوجب اليبعصرب احدهما يلدعلى يدصاحيه ثم 
استعمات الصفقة تى العقد فقيل : بادكا للهفى صققة يمينك ١‏ وتكون اللبائعواالمكتر ى. 
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(الخافش) فى العيوب ؛ 
وضابطها ما كان زائذاً عن الخلقة الاصلية أو ناقظ) + 
واطلاق العقد يقتضى السلامة . 


فلو ظهر عيب سابق تخير المشترى ببن الرد والارش ولأخيزّة 





ويسقط السرد بالبراءة من العيت'و لو اجمَالاء وبالعلم به قبل 
العقد» وبالرقها بعده؛ وبخدوث عيب عئده و باحدَاله فى المبيع 
حدثاً » كركوب الدابة وَالَصرف الثاقل ولو كان قبل العلم بالعيب . 
أما الآزش قيسقط بالثلائة الأول + دون الاخبرين 
ويجوز بيع المعيب وان لميذكر عيبه : وذكره مفصلا. أفضل , 
ولو إبتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب فى البعض » 0 
له رد المعيب منفرداً » وله رد الجميع؛أوا الاش : 


وثوبٌ وعيوآن شه مكب لرمروونة و اسل جر بع فصورته أن أنايترل 
« بثَلك هذا الثوب وكترة م نالحنطة الى شهر بمشرة» 

اكذايججوزايضآ أنيجمع بينبيع ؤاجارة كان سيعه هذا الثوب ويؤجره 
الدارسئة بعشرة, وبين بيع زمه ر كأن' بسعة هده الداز وبرَوْجه ابت أوآسهبال » 
ويكؤن العوضل فى الجتمييع مقسطأ على ثمن'المثل وأجرئه ومهرة 

قوله : فليس له رد المعيب متفردا وله رد الجميع أو الارش 

هذا حكم عام قي سائر التتبيعات متساويها ومختلفهاء وسواء بين في العقد 


- مانن 








ولو اشترى اثنان شيثاً صفقة فلهما الرد'بالعيب' أو الازشل 1 
وليس لاحدهما:الانقزاد يالرد على الاظهن: 
والوطء يمنع رد الامة ال من عيب الحبل وايزد معها؛تضتن 





قسطكز ال واحد من الثمن أولم بين » وذلك لان الصفقة واحدة ‏ ورد المميجا 
وحده يجهل ثمن كل واحد منهما فيقع التزاع . 

وقال ابن الجنيد: ان ببن في العقد قسط كل واحد من الثمن كان المشتري: 
مخير ببن بذل تلك المعيبة بنظيرة لها وبين ردها يشمتها + 

وفيه نظر ؛ لان بيان قسط كل واحد لايستلزم تعد الصفقة ؛ ومع اتحازها 
لابتوزع أجزاء الثمن على أجزاء المبيع وان بينه البائع مالم بقع عقد مستقل 
على تلك العين ٠‏ 

قوله : ولو اشترى اثنان شيئصفقة فلهما الردبالغيب اوالارش ويس 
لاحدهما الانفراد بالرد على الاظهر 

هذا قول اكثر الاصحاب ء لانه لو جاز لاحدهما الرد لزم تبعض صففة 
واحدة وهو باطل ؛ ولانه او حسدث عيب بعد الصفقة منع من الرد . وانفراد 
أحدهما يوجب الشركة بين البائيع والمشتري الاخعر والشر كة عيب فتمنيع الرد ٠‏ 

وقال الشيخ فسي موضع من الميسوط والخلاف واختاره الفاضي وابن 
ادريس : لاحسدهما الرد وللاخر الارش ٠»‏ للمنع من كون,الصفقة وإيحدة بل 
متعدرة بتعدد القابلين » وعيب الشركة حادث بعد الزد لاقبله » فلاريكون مانعاً 
للرد والا لزم تأخر العلة عن معلولها : ويقوله صلىالله عليه وآ له وسلم : الناس 


قاب 











وهنا مسائل : 
«الاولى ) التصرية تدليس :يقبت بها عبان الرداءاوإزد بعها 
مثل لبنها أو قيمته مع.التعذر.. وقيل صاع من بر . 


مسلطون على أموالهم ( ا ب تدا د اك جوم 
غيره : فلكل متهما أن يتفرد وان استلزم ضرر البائع» لانه أدخله على نفسه» 
لعلمه بأن المشتري اثنان وان لكل منهما أن يتفرد لان الاغراض مختلفة . 
قوله : التصرية تدليس يثبت بها خيار الرد ويرد معها مثل لبنها أوقيمته 
مع التعذر , وقيل صاع من بر 

فى هذه المسألة فوائد : 

( الاولى ) التصرية لغة جمع الماء.ء ومنهالصراة اسم لموضع يجتميع فيه 
الماء ء وصرى الرجل الماء فيفقار ظهره ., والمصطراة هي الشاة أو الناقة هي 
الني تر بط أخلافها ثم يرك من الحلب اب ابي واللاة حى مع با 
فيراه العشتري كثير فيزيد في ثمنهسا لذلك : وتسم أيضأ محفلة من التحفيل 
وهو الجميع!". 

( الثانية ) ان هذا الفمل ب وهو التصرية ‏ قدليس ‏ أخصذا من الدلس 
وهو الظلام » فكأن المدلس أتى بالشىء المدلس فيه في ظلام . والمراذنه هنا 
اخفاء صفة غير مقصودة واظهار غيرها . 





«الصيبةخعرفجرعن المتجزي ليمي زيافة أونقصانة لوقع العؤق نينا 
(الثالثة) مدة اعبار التمبرية وعدمها ثلاثة أيام » بمعنى أنه لونقص فيمدبة 


)يماد ررمت 
؟) حفلت الشاة بالتشديد : تركت حليها حتى اجتمع اللين فى ضرعها فهى محفلة . 


- لات 











الثلاثة عن الاول ثبت له الخيار وان صار عادة يدها ؛ أما لو لم يتقص 
الثلاثة ‏ بمعنى أذه حلبها وهي مصراة اخ عله اقم بش 2 0121 
خلبها ثالث كلك بخيث صا اللبن عادة لها لتغير المْرعق أولفيرة قبل" انقضاء 
الثلاثة ‏ زال خياره لزوال ,العيتٍ الشوجفٍ للفسخ” قال الشبتخ في المبستؤاط أ 
وقوى في الخلاف عدم السقوط عملا يعَموم الالؤن قي لرو . 

( الرابعة ) قال الشهيد + لولم يحليها وعلم كوتها مصراة قبل الِب وبعد 
الفقد ثبت آله الخيارعلى القوّر ء سواء حلبها ثانياً أنقص من الاول وثالثا كالاول 
أدلا وانكان قي الثلانة ؛ ولابتربض حر الايدنة . 

“لد باللاثة في ام لصذت وير أن نوعب في لوعن حل 
متاوبأ ثم ينقص عنه في الثالث » » فانه يثبت له الحار”! 

(الخامسة) ليس له مبع ثبوت التصرية الامسائد وطلت تفاوت الثمن )لان 
ذللك ين أحكام” اليب لا" المدالش بل اما أن يترم بها بجملة الثمن أويردها . 

(الساوسة) اللبن المؤجوة خال المكزا جزء من المبيع يجب رذهبمعها مع 
وخنووه وعدم نفض ضقة فَيها ؟ ومع التقض أرشه ومع عده مثله » ومع عدم 
المكل القيحة وقت التندر + 

أما المتجدد في اثاثة قبل الرد فهل يجب دده مع وجوده وقيست ل فد 
أم_لا؟اشكالاً بتي خلى أل الفشح هل "ذو لخ للعقلد من أسله أو يله 
فملئ الاو ل بروه ؛ وغلى الثآني"لا : وهاو الحق » لحصول الملك بالعقد فهو 
حادث على ملكه . 

(السابعة) المزاق بالقينمة عند التعر هي الشوفبة باق المقوماث التضمولة . 
وهو 'قول اللاقيد زابن الدْرْئِسٌأوالقاضي وقال في التهآية ثلاثة أمداد م نطعام ». 
وقبلصاع من تمر أو بر كما ورديه النصر ى عن النبى صلى الله عليه و]له ؤشلم'). 


1) الؤسائل لمارا م 











(الثانية) الثيوبة ليست "عيبا ٠‏ 
نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد . 
ولو لم .يغبت التقدم فلارد.». لان ذلك قد يذهب بالتزوة . 


وقبل درهم . والمعتمد. الاول؛ والنص محمول على كون ١‏ 

(الثامئة) ثبوت كم النضرية في الشاة قطعي ٠‏ أما الناقة والبقرة ققد تردد 
المصنف فيهما في الشرائع : و كذا العلامة قي اكثر تصائيفه منحيث أضالةلزوم 
البيع وعدمالخيار خصوصاً مع التصرف » فلا يبت الا في محل الوفاق وهو 
الشاة » ومن أن المقتضي للخيار موجود في صورة النزاع فيتحقق الحكم + 
ولادغاء الشيخ الاجماع عليه ؛ وهو مدهب ابن الجنيد والقاضي ,وابن ادريس 
والعلامة في التحرير :ولميذ كر المفيد غير الشاة؛ وابن الجنيد يثبتها فيك حيوانة 
آدميأ وغيره . قال العلامة بعد تردده ني المختلف + لم أقف على نض من طرف 
الاصحاب في المصراة , 

قوله : الثيوبة ليست عيبا الخ 

لقال أن يمنع كونها,ليست عيبآءلانها خارجة عن البخاقة الظبيعية بالنقصان 
وينقص ثمن الجبارية بسيبها » ولا نص على أنها ليت عيبأ » فسا الماننع من 
جعلها عيبأ . نعم روى احمد بن محمد عن .الجسين عن زرعة عن سنماغة قال + 
سأليه:عن برجل باع جارية على أنها بكز فلم يجدها على ذلك + قال : لاتزدعليه 
ولا يجب عليه شىء لانه يكون يذهب في حال المرضن أو أمز ايضييها'؟: 

ؤمناا لايدل على عدم كونها عيبآ » لجواز أن يكون عدم الرّد سببه عدم 


الك . 








)١‏ الكافى 5/هاع فيه 
الوسائل 214/15 . 
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( الثالثة ) لايرد العبد بالاناق-الحادث عند المشترى؛ ويرد 
بالسابق ٠.‏ 

(الرابعة) لؤاشترى أمة لا تحيض فئ شتة أشهر فصاعداً ومثلها 
تحيضء فله الردء لان ذلك لايكون الا لعارض ٠‏ 

(الخامسة) لابرد البزر والزيت بما يوجد فيه منالثفل المعتاد. 

نعم لو خرج عن العادة جاز رده ؛ اذا لم يعام . 


خ في المبسوط بقؤله : رَوَىَ أصحابنا أنه ليس له 





نوت شبقها كما حكى 
يار وَل الازعن. 

:واختيازه القاضي في المهذب يدل على كونها عيبآ.. لآن الارّش لايكون 
الا في العبب . 


واعلم أن الشيخ في النهاية قال : لازد فيها ولا أرش ؛ لانه قد يذهب من 
العلة . واختاره القاضي في الكامل »وقال ابنادريس له الارش » ثمقوى الخيار 
بينه وبين الرد لانه تدليس . 

والاولق أنه مع علم السبق بتخير بينهما ان لم يتصرف والا فالارش » 
والرواية بالارش تحمل على التصرف. وقول الشيخ في النهاية يحمل على عدم 
ثبوت البق . وهذًا اختياز العلامة في المختلت ٠‏ 

قوله : لو اشترى أمة لاتحيض فى ستة أشهر فصاعد] ومثلها تخيض 
فله الرد لان ذلك لايكون الالعارض 

هذا الحكم ذكرهالشيخ» ومستتده رواية.واودين فرقد')؛ ومنعه ابن ادريس 
وهو خطأ : أما أولا فللرواية المسذكورة » وأما ثانيأ فلما علم من القسواعد 


. الكافى ورج ذرء التهذيب لارهدء الوسائل 5م41‎ )١ 





-1م- 





( السادسة:).لو تنازعا فى التتزى من" العيتٍ ولا بينة »» فالقول 
قول منكره مع يمينه : 

(السابعة) لو ادعى المشترى تقدم العيب ولا بينة» .فالقولقوك 
البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة خال تشهد لاخدهما. 

( الثامنة ) يقوم المبيع صحيحاً ومعيبا». ويرجع المشترى على 
البائع بنسبة ذلك من الثمن . 


الطبية أن“ؤلك عرض فيكون عيبا . 

قوله : لو تنازعا فى التبرى من العيب ولا بينة فالقول قول منكرة 
مع بمينه 

الضمير في ومتكرة» عائد الى التبريي » وؤلك هوالمشتري لا البائيع » لاله 
لامصلحة له في انكاره . 

وصورة التبري أن يقول و بعك بالبراءة من آلعيب ان لآ يازمني دركه 
برد أو أرش »ع . 

وهو ٍقديكوّن اجمالا.كقؤله:« ,م ىسائرالعيوب »+ وقديكون تنصيلا كتوله 
«بالبراءة من عيب كذا وعيب كذا ». 

ولاكلام فيصحته مع النفصيل : وأما ممع الاجمال فمنعه ابن الجنيد » لان 
الاجماليستلزم كونالدبيع مجهولا ؛ ضرورة اختلاف الثمن باختلا ف العيوب 
فيبطل الببع . ومنع العلامة الجهالة لحصول المشاهدة . وقول ابن الجنييد 
الايخلو من قوةءلان منالعيوب مالا يعلم بالمشاهدة بل بالخبرة الكاملة . 

قوله : يقوم المبيغ صخيحا ومعيبآ ويرجع المشترى على البائع بنسبة 
ذلك من الثمن 
دغرة 








ولو اعتلف أهل الخبرة رجع الئ القيمة الؤسطى . 
( التاسعة ) لو حدث العيب بعد العقسد وقبل القبض + كسان 
شترئ الرداء 

وفيالارشن قؤلان» أشيههما الثبؤت . 


يشير الى معرفة كيقية أخف الاش » أؤقال يفض العامة أدش المعاوضة هو 
نقص قيمة العيب عنالصحيح . فأورد عليهم الشيخ: أنه يلزم في بغض الضور 
أن يكون الارش كلالثمن ء كمالو كانت قيمة المبييع ماثة فاشتراه بخمسين » 
وان كانت قينته صجيجأ مائة ومعيباً بحمسين ,فان النقض بون وهس كل 
الثمن ؛ فالا ولى حينئد أن يقال : هو جزء من أحسد العوضين » وهو العؤض 
الصحيح نسبته اليه كنسبة نقص قيمة العوض الاخرعنه صجيحاً. وكلام المصنف 
يرجع الى ما قلتاه . 

قوله : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد» 
وفى الأرش قولان اشبههما الثبوت 

القولان للشيخ : 

١‏ »في النهاية'! ؛ وتابعه التقي » وهو الخيار بين الرد والامساك مع 
الارش ؛ لانه لو تلف جملة المبيع قبل القبض كان من ضمان البائع , فأبعاضه 
وبعض صفاته أولى بالضمان . 

« ؟ 4- في المبسوط؛ وهو الخياز بي نالرد والامساك من غير أرش ؛لاصالة 
لزوم البيع. وانما تخبر ببن الرد والامساك لامر غي رحاصل هناء وهو وفع الضرر 

:)لهاي بودي تال فيه :ردن باترى بهي وم يت فم سد ليه ملي 06 له 
دده وان اداد أخذه وأخذ الادش كان له ذلك 


4م - 














وكذا لو قبض المشترى بعضآ وحدث فى الباقى كان الحكم 
ثابنا قيما لم يقبض . 


الفصل الخامس 
( فى الربا) 

وتحريمه معاوم من الشرع . 

حتى ان الدرهم منه أعظم من سبعين زنية . 
الحاصل بايجاب القبول + 

والجواب : بالمشع من كرون العلةما ذكدر والا لاكتفى الشارع يأحد 
الامرين مطلقا » لان الضرر يندفع بأحدهما . لكن ليس كذلك» بل العلة دفع 
احتياج المشتري الى السلعة معانتفاء الضرر عنه » فالحكمة في تخبيره أنحاجته 
ان اشندت الى السلعة أخذ الازش والا الروء وهذه العلة موجودة قبل الققبض» 
فتخير بين الرد والارش » وهو المطلوب 

قوله : وكذالو قبض المشترى بعضا وحدث فى الباقى عيب كان 
الحكم ثابنا فيما لم يقبض 
بالحكم هو الخيار بين الرد والارش * لكن مع الرّد يرد الجميْع 
وايس له رد المعيت وحدة . 

قوله : الفصل الخامس فى الربا 

الربا أصله الزيادة » يقال ربا الشىء يربو : اؤاكثز وارتفع مقداره » 
وكأنه من الربوة ؛ وهو ماارتفع عنوجه الارض ٠‏ فكأن المال ارتفغ بالربا عن 


مقداره الاصلي . 














ويثبت ف ىكل مكيل أو موزون مع الجنسية . 
وضابط الجنس مايتناوله اسم خساص » كالحنطة بالحنطة + 
والارز بالارز . 


ويشترط فى بيع المفلين التساوئ فى القدر . 


فلو بيع بزيادة حرم نقد ونسيثة , 





أو حكماً : مع شرائظ تذكر في دوضعهاً 7 

وتحريمه معلوم من الشر علاغير » اذ لادليل عفلي يدل على تحريمه ٠‏ ودلالته 
الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع : 

أما الكتاب فقوله تعالى « أحلالله البييع وحرم الرّبا» (1 . 

وأما السئة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : إجتنبوا السبع الموبقات . 
وقبل : يا رسول الله ما هي ؟ فال : الشرك بالته » والسبحر » وقتل النفس التي 
حرءالله الا بالحق : وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف؛ وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات '). 

ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا و كله وبائعه ومشتريه وكاتبه 
وشاهديه ؟1. 

وقال الص-ادق عليه اللام : درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات 
محرم 40 
)سود 
؟) الخصال 107/6 











*) التهذيب /ارودء الفقيه / علالء الوسائل 450/1 . 
)) التهذيب ٠ ١6/1‏ الكافى ه/4؛ ١‏ ء الثقيه م/ ١/4‏ ء الوسائل 497/١١‏ . 
ا 
























ويصح فتساوياً يدأ بيد ء ويحرم نسيثة . 
ويحب اعادة الربامع العلم بالتحزيم . 
فان جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به؛ وان عرفه وجهل 





الريا صالح عليه . 

وان مزجه بالجلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه . 

ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء , 

وهذا هو الحديث المشار اليه ني كلام التصف ٠.‏ 

وأما الاجماع على تجريمه فظاهر » حتى أنه من الضروزيات الشرعية > 

قوله : ويصح متساوياً يدأ بيد ويحرم نسيئة 

إيريد بيع أحد المتمائلين بالاخرمعالتسازي قدرآ يصح تقداء وهو المراد 
بقوله « يدأ بيد 6 اجماعا . وأما نسيئة فجزم هنا بتحريمه'؛ وقال في الشرائع : 
على الاظهر » اقول صلى الله عليه آله : آنما الربا في النسيئة': ولا النسيئة 
يستلزم التفاضل ‏ ضر ورة أن المعجل يزيد على المؤجل وقدانتقص تمن السلعة 
معجلا عن ثمنها مؤجلا ٠‏ 

وقال الشيخ في الخلاف يكره ذلك : ويمكن' أن يريد التحرزم » أذ هو 
يطلق المكروه على المحرمكثيزا. ٠‏ 

قوله : ولو جهل التحزيم كفاد الانتهاء 

أيمن غير الزبا على من أخذه منه : يؤيد ذلك قوله تغالى و قمن "جافه 
موعظة من ربه فادتهى فله ما سلف 156. 





)١‏ ابن ماجة ,جره 
؟) سودة البقرة : 71/0 . وفى الخير : ١‏ 
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وان اختلفت أجناس العغروض جاز التفاضل' نقد ر 
وفى النسيئة قولان » أشبههما : الكراهية . 
والخنطة والشعير جنس واحد فى الربا »وكذا مايكون منهما 
كالسويق والدقيق والخبز . 
وقبلبللابدمن رد ليه لظاهر قولاتعالن ووأني'م فلكم روس أموالكم»!. 
والاولقول. واتباعه والصدوق فىالمقنع . والثاني قؤلابن اذريس 
واختاره العلامة وهوالحق » لاصالة يقاءالملك على صاحبه وعدم انتقاله الابسبب 





مبيح والفرض عدمه ٠‏ والمراد من الاية سقوط الاثم بالتوبة التي هني الانتهاء » 
أي فله ما سلف من الاثم لا.أنه عليه 

قوله : وفى النسيئة قولان أشبههما الكراهية 

قال الشيخ في النهاية وابن اوريس بالجواز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم + 
اذا اختلف الجنسان فييعواكيف شئتم!'. وللاصل . 

وقال المفيد وسلار وابن زهرة والكيدري بالمنع ٠‏ لقوله صلى الله غليه 
وآله: ائما الربا في النسيعةا؟. 

والاشبه الكراهية جما بين الدليلين كما .قال المصنف . 

قوله : والحنطة والشعير جنس واحد فى الربا 

لاخلاف فيكونهما جنسين في الزكاة + يمعنى أنه لا يجبر بجدسش بالاخر 
في اعتبار النصاب.. وأما في الربا فقال ابن الجتيد وابن ابي عقيل وابن اذريس 

(0 سوية ايقرة بول 000 


(1) المتديق ونه . 
(م) ابزماجة ل زهولاء 


























وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واخد؛ وكذا ثمرة الكرم 
وما يكون نه . 

واللحوم تانعة للحيوان فى الاختلاف . 

وما يستخرج من اللبن جنس واحدء وكذا الادفان تتبع 
مايستخرج هنه . 

ومالا كيل ولا وزن فيه فليس بربوى كالثوب بالثوبين والغبد 
بالغبذين ٠‏ 


همسا كذلك لاختلافهما حساً وطعماً واسما وادراكاً وطبيعة » وقال الشيخان 
والتفيوسلار والقاضي والمصنف والعلامة هما جنس واجد لشمول اسم الطعام 
لهما واختصاص أحدهما لا يوجب الاختلاف كالبرتي١'‏ والطبرزد » وكونهما 
جنسين في الزكاة لابوجب كونهما كذلك ف يكل الاحكام : لاثهسا حكمان 
شرعيان تابعان للمصالح لاليحل الحكم . 

وقولهم « انهما يختلفان حساأً وطعماً » الخ 6 معازضن باغتالاق أصناق 
التخر : وان تنلمنا العدم لكن لم لايجؤز أن يكون لهُمًا حكم الجنس الواحد 
وان اختلقابالاشياء المذكوزةلدلالة الشرع. هذا الرواياتمتظافرة يما دكرناه] 
والخاص مقدم . 

قوله : وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد 

جزم الشيخ فيالنهاية بننع بيع الشىء بأصله كما في التمر والعتبيديسهما 
قوط مجن ريز الوو ا رسولرن بلق وبلباد رقرانوا قل 


«بر»حمل و دثى» جيد . والطبرذد يقال لنوع منالتمر لحلاوته: وقال ابوخاتم: الطبرذد : 
نخلة بسرتها صفراء مستديرة . 











وفى النسيئة خلاف والاشيه : الكراهية . 
وفى ثبوت الربا فىالمعدود تردد » أشبهه : الانتفاء . 
ولو بيع شىءكيلا أو.وزنا فى بلد وفى يلد آخر جزافاً », فلكل 
يلد حكمه , 
ا 
ابن ,ادريس ‏ 
وقسال العلامة في المختلف ؛ الحق أنه لايجوز بيتهما التفاضل ويجوز 
المساواة ؛ لانهما اما متساويان في الجنس قيباع أحدهما بمساويه في المقدار أو 
مختلفان فيباع أحدهما بالاخر مطلقاً : 
وفيه نظر » لان عشرة من السيلان لو ببع بعشرة من التمر زادالسيلان قطمأ 
لوجود الفش في التمر » وان زيد في التمر ليكون:الزائد فيمقابلة الغشن لم يعلم 
التمائل . و كذا نقول فيّالعنب والسمسم وأمثالهما . 


قوله : وفى النسيئة خلاف والاشبه الكراهية .:وفئ ثبوت السربا فى 
المعدود تردد اشبهه الانتفاء 


المسألتان في ,الحكم واحدة » ومنشأ التردد. والخلاف من أصالة الجواز 
المعتضدة بجموم « وأحل الله البيبع »') » ومن قوله صلن الله عليه وآآله وسلم : 
انما الربا في النسيئة 'ءومن اشتراط الربا بالكيل والوزن اجماعاً ء فلذلك قال 
الشيخ في النهاية بالمنع » وقال المصنف في الشرائنع انه أحورط +..وقال في 
الخلاف بالجواز + واختارة المصنف هنا ٠‏ وهو أجوداء الرواية محمدبنمسلم 
عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عنالثوبين الرديين بالثوب المرتفيع والبعير 








006 سوذة البقرة‎ )١ 


؟) اين ماجة ,8 / برهلا 

























وقيل يغلب تحريم التفاضل + 


ِالبعرين! والداية بالدابتين”. فقال : كره ذلك علني عليه السلام فتحن تكرهه 
إلا أن يختلف الصنفان '). وهو صريح في الكراهية . ورواية منصوزين جازم 
عن الصاوق عليه لسلام : اذاكان لايكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد"2. 

قوله : وقيل يغلب تحريم التفاضل 

ماعلم أنه كان فيزمن النبى صلى اله عليه وآله وسلم مكيل أو موزون فهو 
ربوي اجماعاً ؛ وما علم أنه غير مكيل ولا موزون فليس بربوي اجماعأء وما 
لميملم رحاله فان اتفقت. البلدان على كيله أو وزنه فهو ربوي ؛ وان اتفقت على 
عدمه فليس بربوي ٠‏ 

فخلصن: من هذا التقزيز قسم خامس » وهو التجهول حاله في زمنه «اص » 
واختلف البلبتدان فيه».فقال الشيخ في المبسوط لكل بلد حكعه لماثبت من 
تحكيم:العزّف والموائد نحيث لانص:شرغي : والالزم الخظاب بما لايفهم ٠‏ 

ويغترع على هذا القول لو اختلف خال البلذ:الواحد » بأن بيع تارة 
جزافاً وتارة مكيلا او موزوناً ان يعتبر الاغلب ولوتساويا فكالبلدين . وفال 
في النهاية يغلت انب التحريم + لانه أحوط : ولقوله صلى الله عليه وآله : 
ما اجتسع الحرام والخلال الاغلب الخرام الخلال (": ولصدق كونه مكيلا أو 


مورونآ في الجملة * 
أقول : ولو قيل عند اختلاف البلدان يعتبر اكثر البلدان كان قوياً 


17١ /8« التهذيب‎ )١ 
؟) التهذيب 7و١ ؤ ء الاستبصار 7# 101ء‎ 
نقلا عن الفوالى‎ 7107/١ ع) البحار‎ 





الاستيصار م#/ +1١١‏ 


قت 





وفى بيع الرطب بالتمر روايتان » أشهرهمَا العنع . 
وهل تسرى العلة فى غير ه كالزبيب يالعنب » والبسر بالرطب؟ 
الاشبه : لا: 


قوله : وفى بيع الرطب بالتمر روايتان أشهرهما المنع 

أما رواية الجواز فعن سماعة عن الصادق علية السلا ')» وأما زواية المنع 
قفن ابن اتى عمير غن الضادق علي ةالسلام :'لايضلح الثمر اليابس بالرظطت من 
أجل ان" اليانس ايابس والرّطب رطب فاذا ببس 'نقض 7١‏ 

وعمل ابن اوريس بالاول : محتجا بأنه لو حرم لزم تخريم العنب باازييت 
لاشتراكهما في العلة » واللازم باطل فكذا الملزوم . 

وأجيب بالمتمع من بطلان اللازم » بل تلنزم منعه أيضأ كما يجبىء ٠‏ 

وعمل الشيخ في النهاية وابن ابى عقيل والقاضي وابن الجنيد بالثاني » 
وعليه الفتوى ؛ لصحة الرواية وتأييدها بعمل الاكثرء ولقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد سثل : أبباعالرطب بالتمر ؟ فقال : أبتقص اذا جف ٠‏ فقالوا : نعم . 
فقال : فلا اؤن؟). 

ولقول الصادق عليه السلام قي رواية الحلبى عنه : لايصلح بيع الرطب 
بالتمر من أجل أنه اذا جف نقص"). وغير ذلك منالروايات . 


قوله : ؤهل تسرى العلة فىغيره كالزييب بالعنب والبسر بالرطب 9 
الاشبه لا 

. 160/8 التهذيب برلاو ؛ الكافى‎ )١ 

؟) الوسائل 66/19 . 
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لو باعتحنطة يابسة بمبلؤلة أؤلحماً طريا بمقدد أو بسر برظب أوغير ذلك 
مما له حالنان هل يسرتي,المشع اليه كما في التمر بالرطب ‏ قال المضنف لا 
لانه قياس لانقول بهه وهو قولالعيخ في اميسو :"فانه قال : لاض لاصيتحابنا 
فيه والاصل الجواز. 

وقال ابن ابى عقيل وابن الجتيد والقاضي بالسراية » وهو اختيان الغلامة 
وغليه الفتوى ءلانه واذلم يكن منصوصاً عليه لكته مستلزم للببطل غلى كل تقدير 
فيكو باطلاه ولانه منصوص علىعلته وهي الموجودة في الجمييع: والقيايس!١‏ 
اذا كانت علته منصوصة نقول به لانه في الحتيقة يعود الى المنضوص » والقياس 
المنكور هو ما استخرجت علةالجكم فيه بالسبر؟! والتقسيم والطرد"! والشيه؟؟ 
وغيرها كما ببن في الاصول ٠‏ 











)١‏ القيداض هو اثبات. الحكم فى محل بعلة لثبوته فى محل آآخى بتلك |العلة . ولا 
خبلاف بين الشيمة فى عدم حجيته مالم ينص .على العلة. مثل أن يقؤل «حرهت الخمر لاسكاره» 
فهل يجوز القول بتحريم غهره من السكرات بمجرد ذلك أولا ؟ اختلاف بين الاصحابل : 

) سبرث القوم سبرا من باب قتل أو رب + تأملتهم واحسدا .بيد واجد لتعرف 
عددهم . ومن طرق العم 'مالئلة عند (لقاينين + السير والتقسيم ٠‏ وهو .خصر الاوضاف 
البوجودة فى الاصل الصا لجة للتعليل فعدد ثم ابطال بعضها وهو ماسوى الذى يدص أنه 
العلة ء كما يقال فى قياس الذيرة على | لبر .فى ا لرببوية .ان الاوصاف ‏ لصا لبح للعلية فى .لب 
ليسن.الا لقو والطمم.والكيل لكن القوت والطعم لايصلح للعلية فتعين االكيل . 

+ ) الطرد هو أن يكون. الوصف بحيث يوجد الحكم يوجوده ويعدم يعدعهء وهو 
المسمى بالدودان 

) الشبه هو كل قياس الح القرع فيه بالاصل يجامع يشبهه فيه . وقيل فى تعريفه 
غير ذلك من التعريفات وكذ لك أخوانه المذ كودة» ومن اراد التفصيل فليه يكتاب « نهاية 
الوصول الى علم الاصول.» للملامة الحلى رحمهاقه تعالى وشرح مختصر الاصول وغيرهننا 
عن لكتب:الموضوعة فىعلم الاصول. ‏ 








و 








ولا يثبت الربا بين الوالد والولد .ولا بين:الرؤوج والزوجة» 
. لابين المملوك والمالك »ولا بين المسلم والحرين 





ب : ولادباز١‏ بين الوالد وولذه - الخ 
نفي السربا بين هؤلاء الاربعة'؟ ومضائفهم!" وان كان مخالقاً لعموم 

اما وك ا بالاحأؤيث الزاردة 
عن الائمة عليهم السلام . والمرتضئ رحمهالتة حيث لايقول بأخ _ار الاحاد ولا 
يخصصن بها القرآن كم بثبوت الزبا في الموصليات © وأول الاحاديث على 
تقدير عمله بها بأن المزاد بقولهم ولاربا » النهي وان كآن بصورة الخبر ٠»‏ 
لوزود ذلك كقولة تعالى «لارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» ثم ذكر أنه 
رجع الى قول الاصحاب لما رآهم مجمعين؟! على ذلك والاجماع يتصلح 


. ف المختصر التافع النطبو ع بمصر + ولايقبت الربا بين الوالد وألولد‎ )١ 

؟) ان هؤلاء الاربعة : الوالد معالولد: والزوج معالزوجة ؛ والمملوك مع لما لك 
والسلم ممع الحرنئ 

*) فى بعض التسخ + ومضافيهم : 

4) قال فى الجواهر م0 برام عند ذكر المسالة : اجماهاً محكينا ستقيها أن لم 
يكن متواترأ صريحا وظاهرا ؛ يل يمكسن تحصيله اذ لا خلاق فيه الا من المرتفى فى 
الموصليات لكن ف الانتصار بدد ان" ذكر مما انقردت به الامامينة القول' يآنه الآ ربا يمن 
الو لد ووالدء ولا بين الزوج وذوجته ولا بين النغى والسلم ولاين البد ونولاه وخعالت 
باق الفقهاء فال ؛ ؤقدكتبت قديما فى جاب مسائل وذوت على عن الموصّلٌ وتأولت الاخبار 
التى يرويها اصحابنا المتضمنة فى الريا بين ما ذكرناه على ان المرَاذ بِذَلك وان كان 
بلفظ الخبزمتى الام ركأنه قال :"يجت أن يقنع بين من ذكر ناه ديا كما قال تنا لى «أمن دخله 
كان آفنا » آل عفسران 416 ؛ وكقوله تعالى و فلا زفت ولا'قنوقا ولا جداأل فى الج © 
البقرة 519( » وقوله صلى الله عليه آله + العارية مردودة والزعيم غاازم + وميتى ذلك كلة 
الامر ‏ الى أن قال واعتمدنا فى نصرة هذا المذهب غلى عتوخ اه القرآن كم كنا 
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وهل يثبت بينه وبين الذمى ؟ فيه روايتان أشهزهما أنه يثبث . 


لتخصيص القرآن والاصل عدم التأؤيل ٠‏ 

ويمكن أن تكون الغلة في النقي 'التذكوز كوت مال الواد قي كم مال 
الوالد وان لاوالد حكماً على الولد ؛ ولانه مأمور بالاحسان . واازوجة في حكم 
الزوج لاشتداد الاتحاد بينهما » ومال الحربى مباج للمسلم فكيف لايحلبعضه» 
والعبد ومايملك لمولاه - ولنتمم هذا البحث يفوائد : 

( الاولى ) هل يثبت ببن الجد وولد الولد ؟ اشكال من كون الجد والدآ 
مَبْجَازَاً أؤحقيقة » والاولئ ثبوت الربا بيتهما . 

(الثانية) يثبت الربا بين الام ؤولدها ‏ للاصل وعدم شمول النص لها . 

( الثالثة ) التفاكس قي الاقسام كلها ثابت الا الحربى فانه لابأخذ الفضل 
سواء في ذلك دار الحرب ؤدار الاسلام ٠‏ 

( الرابعة ) قيد ابن الجنيد العبذ بكونه مُختصاأ , فلو كان مشت ركأ ثبت . 
واختاره العلامة وهو حسن ٠‏ 

(الخامسة) اازوجة بالمنقطع يمكن شمول النفي لها ء اؤلا مائيع عقلا ولا 


شرعا » لصدق اسم الزوجة مع احد.اا 





ته» لعسدم قوة الأتحاد بينهما ؛ اذ 
لاتوارث ولا انفاق » ولفهم الدائم مع الاطلاق معأصالة عموم الابة . 

قوله : وهل يثبت بينه وبين الذمى فية روا يتان اشهرهما أنه يثبت 
تيك والنا رجت من رهبا النئعي لاتى وجدي أمياءن مجبيج عل بقن ال يرون ون 
ذكرنا وغير مختا 
به ظاهر القرآن . قال صاحب الجراهر بعد نقله : هذا وهؤ كنا ثرئ يعد اعثرافه ايا لخطأً 





فيه فىوقت من الاوقات واجماع هذه الطائفة قائيت انه حجة ويخصر 





وانه مخالف للاجماع فى فتواءا لا بقة لايقدح فى تحضيل الاجماع بلّهوم ؤكدله ‏ الى آخر 
مقاله رفع الله ددجاته 


فقت 











ويباع الثوب بالغزل ولى تفاضلا ٠‏ 

ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تمائلا . 

وقديتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقض معاع هن غيزجنسه 
مثل درهم ومد من تمر بملدين © أو يبيع أحدهما سلعتة لصاحبئله 
ويشترئ الاخرى بذلك الثمن . 


أما رواية عدم الثبوت فرواها ابنبابويه عن الصادق علي هالسلام ؛ ليس بين 
المسلم والذمي ربا'). وأما رواية الثبوت فلمنقف عليها صريحاً ‏ الا أن الشيخ 
في الاستبصار ذكر رواية زرارة عن محمد بن.مسلم عنالباقر عليه السلام قال : 
قلت المشركون بيني وبينهم ربا . قال : نعم '©.. فحملها على ,الذمي لثلا يلزم 
طرحها مع صحتهاء ويؤيدها اطلاق الاية » ولان إموال أهل الذمة معصومة . 

وبه قال الشيخ وابن ادريس والقاضي ء وبالاول قال المفيدد والمرتضى . 
والعمل على الثاني » وتحمل السرواية الاولى على ذمي محارب له جمعاً 
بين الروايات ٠‏ 

قوله : ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تمائلا 

بيع اللحم الحاضسر بالحيوان المخالف له جنسأ جائز اجماعاً ؛ وبيعه 
بالحيوان الممائل له جنسأ مختلفٍ فيه , قال بالمنع الشبيخ في النهايةٍ بوتيعه 
المصنف في الشرائع » لرواية غياثبن ابراهيم عنالصادق عليه السلام عن علي 
غلية السلام؟1 . 


457/15 الوسائل‎ )١ 


؟) الاستتصار عم ولد الوسائل 22/11 2 
ع) الوسائل 441/15 . 
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ومن هذا الباب» الكلام فى الصرف . 
وهو بيع الاثمان بالاثمان . 

ويشترط فيه التقابض فى المجلس» ويبطل لو افترقا قبله على 
الاجهسير. 


وقال بالجواز ابن ادريس لعدم المانع » اذ الحيوان الحي غير مكيل ولا 
موزون ؛ وشرط ثبوت الربا كون العوضين كدذلك معالتساوي جيتا” 

وقال المصئف هنا بالكراهية ؛ لقوة حجةابن ادريس وضعف اارواية ءلان 
غياث المذكور بتري" فان كان ولايد فتحمل على الكراهية . 

قوله : ومن هذا الباب الكلام فى الصرف 

الصرف لغة الصوت , وسمي هذا النوع من الببع به لحصول التصويت 
فيتفليب كل من النقدين ٠‏ 

قوله : وسطل لو افترقا قبله على الاشهر 

روايات البطلان كثيرة » وعليها انعقد عمل الاصحاب » لميخالف الا ابن 
بابويه معتمد] علىروايات ضعيقةكرواية عمار الساياطي' اوهو فطحي وغياثبن 
ابراهيم وهو بتري فاسد العقيدة . 








1) البتوية “بت الب وسكون ا لناء تتم من الز: 





ببة وهنم اصحنان كثبر النزاء ل التخسنبن 
صالح بن نح ونالم بنابىحقسة والخكم بن 'عتيبة وسلمة ينكهيل"وانى العقدام وثابت 
الحجداد نوتهم الثاين“دعوا. الى ولابننة على عليه السلام ثم خلطوها بولاية أب بكر وعفر 
إن. لهما إمانتهما ويغضون,عثمان وطلجة والزيروعائشة ديرون الخروج مع بطونولد 
على _بن ا بى بط لب بوفا لو اركل؟ 
معد الابثر . 

؟)داجع الوتائن 4527١‏ باب ؟ 
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من خخرج من ولده فهو امام , وقيل منسويون الى مغيرة ين 





دوع 





ولو قبض البعض صح فيما قيض 

ولو قارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ٠‏ 

ولو وكل أحذهما فى القبض فافترقا قبله بطل . 

ولواشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح 
اللقاة.. 


قوله : ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنائير قبل القبض لم 
يصح الثاتى 

هذه ذكرها الشيخ في النهاية : وعللها المصنف في النكت بأن الصّرف 
مشروط بالتقابض ء فاذآ لايملك الدراهم حُتَى بَعِضَّها » فاذا آشترى بها دتأنيرفقد 
أسَترَى بمالابْملكَ . 

وبردعليه أنه اختار فيما تقدم أنالمبيع يملك بالعقد مطلقأ منغير تخصيض 
بشىء ء واختارأيضاً أنه يجوز بيع مالم يقبض وان كان مكيلا أوموزونا» وهيهنا 
قذرجع حت قال :"لم بح الثاني لاه اشترى بثمن غير مملوك لهء لانالثاني 
فزع غلى صحة البيَعْ الاول يأته لايملاك المبيع يتجرد العقد مطلقاً + 

وأما ابنادريس فرد على الشيخ وحكم بالصحة انكانت الذراهم مغينة وان 
لم يحصل قيض الدنانير التى هي ثمن السدراهم الاولى المبتاعة في المجلس » 
.وان لمنكن الدراهم معينة بل تكون في الذمة لميصح البيع؛ لانه يبع دينبدين. 
وحينئذ. انا أن نقول علىتعليل المصنف : ان بطلان البيع بالتفرق قبل القبض » 
وؤلك لايستلزم عدم تملك المشتري » لجواز تملكه ملكأ من لزلا كالمبيع زمن 
الخيار فان قبضن لزم والابطل + ؤاذا ملك ضح الببع الثاني لانه اشترى بثمن 
مملوك له وصح البيع الاول أيضآً لانه وانلم يقبض الدراهم لكنقيض عوضها 
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ولوكان له عليه دثائير قأمره ان يحولها الى الدرآهم وساعره 
فقبل صح وان لم يقبض » لان النقدين من واحد . 
ولا يجوز التفاضل فى الجنس الواحد منهما » ويجوز فى 
المختلف 
ويستوى فىاعتبارالتماثل : الصحيح؛ والمكسور » والمصوغ. 
واذاكان فى احدهما غش لم يبع بجنسه الا أن يعلم مقدار ما 
فيه » فيزاد القمن عن قذر الجوهر بما يقابل الغش . 
وهو الدثائير وقبض العوض كقبض المعوض ٠‏ 
قوله : ولوكان له عليه دتانير فأمره ان يحولها الى الدراهم ؤساعره 
فقبل صح وان لم يقبض لان النقدين من واحد 
هذه رواية اسحاق بن عمار عن الصادق عليه الدلام''؛ وعمل بها الشيخ . 
وردها ابن ادريس ٠‏ لانه صرف فلا يجوز وكذالك الشيخ في المبسوط في 
باب السام منه منع وعلل يأنه صرف ٠‏ 
والحق أنه وانكان صرفاً لكنه في حكم التفابتض » لكون التقدين من واحد 
كما عَلله الأمام عليه السلام في آلر واية وآمره بأن يحوّلها تو كيل له فهو بائع 
ومشتر باعتبارين؛ كالولي الذي يشتري مالالصغير .وحيئئذ نقول: هذا موقوف 
على مقدمات : »١«‏ أنه يصح للاتسان الواحد أن يتولى طرفي العقد ؛ «2» أنه 





يصح أن يتولى طرفي القبض ٠‏ د46 ان مافي الذمة مقبوض 3٠‏ ع > انهذا البييع 


- وهوبيع مافيؤمته للغير منالدين بثمن فيذمته - ليس ببع دين بدين . فاذا 





. الوسائل رمج‎ )١ 


عبؤة- 


ولا باع تراب الذهب بالذهب ؛ ولا تراب الفضة يالفضة 
ويباع بغيره ٠‏ 

ولو جمعا جاز بيعه بهما . 

ويباع جوهر اإرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وان كان 
فيه يسير من ذلك . 

ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة اذاكانت معلومة الصرف . 

ولولم تكن كذلك لم يجز الا بعد بياتها . 

مسائل : 

(الاولى) اذادفع زيادة عماللبائع صح ء وتكون الز 

و كذا لو.بان,فيه زيادة لا يكون الا غلطاً أو تعمداً . 


ولوكانت الزيادة مما يتفاؤت به الموازين لم ثجباعادته . 





الثانية) يجوز أن يبدل اه درهه] بدرهم » ويشترط صياغة 
خاتم؛ ولا يتعدى الحكم . 


تقررت هذه المقدمات صحت المسألة . 


قوله : يجوز ان يبدل له درهماً بدرهم ؤيشترط صياغة خاتم ؛ ولا 
يتعدى الحكم 

روى ابو الصباح الكثائي قال : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل 
يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهماً طازجاً بدرهم غلة . قال : 
لآبآس'. 

والمراد الهم الطازج هو الجديد : وهو معرب من تازاء وهو الطري 


14/6 الكاقى‎ )١ 


قكادك 








من كل شىء باللغة الفارسية + والغلة هوالعتيق الذي هجر في المغاملة . 

اذا عرفت هذا فهنا مسألتات : 

( الاولى ) ان الشيخ' جوز بيع درهم بدرهم مع اشتراط البسائيع على 
صياغة خاتم » اعتمادآ علىهذه الرواية. وعلله ابن ادريس!' بأن الريا الممنوع 
زياذة في العين مع اتحاد الجنس » والصياغة هنا ليست زيادة في آلعين بل في 
الصفة . 

ومنعه المصتف وقال الزبا هو الزيادة تطلقا » أعم منه قي]لعين أو الصفة » 
ولذلك منعنا بيع أحد المتساويين بالاخسر نسيئة » ولسذلك استضعف العمل 
بالرواية . وقال في الشرائنع "١‏ بلفظ. روي ٠‏ 

وأما العلامة!' فمنع منجوازه وأجاب عن الرواية بأنه ليس فيها دلالة على 
البيع بلجعل ابدال الدرهم بالدرهم شرطأ في العمل ؛ فلا تكون دلالة على مراد 
الشيخ من البيع ٠.‏ 

( الثانية ) لو قبل بفتوى الشيخ هل يتعدى الحكم بأن يببع دبنارآ بديناز 
أودراهم بدراهم ويشترط عملا أم لايتمدى ؟ يحتمل التندي طرذا للعلة ؛ وهو 
فنوى الشيخ. قال العلامة : لان الزيادة ان أوجبت الربا لزمالتحريم في الجمييع 
والافلا في الجميع . 

وأما المصنف فجزم هنا بعدم التعدي ء وقال في الشرائئع بذلك على الاشبهء 
نظرأ الى عموم المنع والاقتصار على مورد الت + اذ تجويزه فيغيسره قياس 
)١‏ التهاية : رومع . 
؟) الرائر :14؟. 
+) الترائع 17/1 
4) الفخطت 7/ ٠0+‏ وقى" القواعد كالشرائع. 


ساماد 











ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقلذها َارض أخرى'. 

( الثالثة ) الاوانى المصوغة من الذهب الَف آن أمكن 
تخايصها لم يبع َأَحَدَهمَا » ون تدر وكان آلغالب أَحَدَهُما ببعت 
بالاقل » وان تساويا بيعت بهما . 

(الرابعة) المراكب والسيوف المحلاة . 

إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقايل المراكب 
أو التصل نقد . 

ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ماقابل الحلية . 

وان جهل بيغت 'يغير الحاسن + 


ؤقيل :"ان 'أرَاد بيعها'بالتجنتن مَنْم اليها شين . 


وهو باطل عندنا ٠‏ 

وابن حمزة منع مطلقاً اعتماد علىعموم المنيع للاية والروايات ».وتردة 
ابن ادزيسن في العمل بالرواية .. وقول ابن حمزة عندي قوتي 6 والرواية لادلالة 
لها الاعلى ما ذكره العلامة , 

قوله : وقيل. : ان اراد بيعها بالجنس ضم اليها شيئاً 

قال الشيخ في إلنهاية والبيبوط والخلاف ...ونظزبفيه ابن ادريس ولميين 
وجه نظره ويمكن أن يكون وجهه أن الثمن ان غلم أنه أزيد من الحلية فى 
الجملة لمبحتج الى القسميمة:اذ تلك ازيادة تكون فيمقابلة السيف أوالمركب» 
وان لم يعلم لم يكن في الانضمام فائدة سواء علم تقصان الثمن أوميباوائه » بل 
يجب أن يضم الى الثمن لتكون الفضة في معاملة |السيف والمضموم في. مقابلة 


وماد 





(الخامسة) لا يجوز بيع شىء بديئار غير درهم ؛ لانه مجهول. 
ع بالذهب والفضة» 





(السادسة) ما يجتمع من تراب الصياغة 


أو بجنس غيرهما ويتصدق بة “لان أَزَبَابَه لا يتميزون 


الحلية لينتفي الربا , 

وتؤيده رواية ابى بصير قال : سألته عن السيفٍ المفضض بباع بدراهم . 
قال : اذأ كانت فضته أقل من النقد فلا بأس 6 وان كانت اكثر فلا بصلح') . 

قوله : لايجوز بيع شىء بدينار غير درهم لانه مجهول 

هذه المسألة لاتختص بالصرف » ولهذا قال النصنف لاتجوز ببع شى + 
وَالتحَقيقَ هنا أن نفول : الثمن على تفدير الاستثناء المذكور اما حال أومؤجل» 
وعلى التفديرين اما أن يكون الاستئناء من النقد الموجود حال العقد أو من نقد 
يتجذد؛ وعلى التقادير اما أذيعلم النسيئة من الدينار أولا. فالاقسام حينئذ ثمانية: 

١ «‏ » - الثمن حال والاستثناء من الموجود حال العقد والنسيئة معلومة » 
قيصح . 

« ؟»- الصورة بحالها والنسيئة مجهولة فيبطل * 

«م»- من المتجدد والستئة تعلومة » قيصح . 

« 4 »- منالمتجدد والنسيئة مجهولة ‏ فيبطل 

ده »- الثمن مؤجل والاستثتاء من الموجود حال الفقد والنسيئة معلومة » 
فصع : 

»- الصورة بحالها والنسيئة مجهولة ؛ فيبطل . 

7 » من المتجدو. والنسيئة معلومة 'فيصخ * 

«يم» - م المتجدو.والنسيئة مجواولة + قبطل 


١)التهذيب ١1/9‏ . الاستبصاد 2/6و 





نات 








الفصل السادس 
(فى بيع الثمار) 


لا بصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم 
يبد صلاحها . 


اذا عرفت هذا فالشيخ أطلق القول بعدم الصحة لو باع بدينار غير درهم 
للجهالة ؛ وابن الجنيد قال يجوز نقدآ لانسيئة لانه لايعلم قسدره وقت الحلول. 
وأما العلامة فحكم في الصورة كلها بما قلناه إلا الثالث والسابع فانم حكم فيهما 
بالبطلان . وما فلناه أقرب ٠.‏ 

قوله : لايجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ‏ الخ 

بيع ثمرة النخل على أقسام : 

, قبلالظهور عاماً واحدآ لايصح اجماعا‎ - » ١ 

«؟» - بعد ظهورها عامين يصح اجماعا . 

دم »- بعد ظهورها مع بدوصلاحها يصح اجماعا . 

دع »- بعد ظهورها ولم يبد صلاحها لكنه مع ضميمة أويشترط القطعأو 
ممع أصولها يصح اجماعاً , 

« ه 6- قبل ظهورها عامين فصاعد] ٠‏ قيه ترود من أنه غرر وهو منهي عنه 
شرعاً ؛ ومن الرواية لونقصت سسنة تمت في أخرى'١‏ فيجوز . ويؤيده عهوم قوله 














«وأحل الله البييع ٠‏ والاصل الدال .على الجواز.تركالعمل به في العام الواحد 
للاجباع على منعه فيبقى مىالا في الباقي . قال المصنف في الشرائيع : والمروي 
الجواز ؛ يشير الى روآية يعقوب بن شعيب عنالصادق عليه السلام'! وغيرها 
من الروايات ٠‏ 

غ- بعد ظهورها عامأواحذ] لامع أحدالامور الثلاثة ولمييد صلاحهاء 
افيه 'أقؤال ثلاثة ١‏ 

الاول : قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف لايصح » معتمد على 
زواية ابى الربيع الغامي') وغيرها . 

الثاني : قول المفيد واب نادريس والشيخ في كتابى الاخبار والعلامة؛ وهو 
الصحة على كراهيق» اعموم « وأحل الله البيبع 6') ود الا أن تكون تجارة عن 
تراض منكمع!! وهو أيضأ جمع الروابات وأماالمصنث فظاهر اختياره الاول. 

ويتم البحث يفوائد : 

( الاولى ) بدو الصلاح هو الاحمرار والاصفرار ؛ وقال في الشرائيع أو 
ببليغ مبلغأً تؤمن عليه الماهة . ,وكلاهما موجود في الروايات : 

أما الاول نفي رواية علي بن ابى حمزة عن الصادق عليه السلام”! ؛ وقد 
علق الببع على الزهو ؛ فسأله عنه فقال: جتى يتلون. وفيحديت الوشا عن الرضا 
عليه السلام”) تفسيراً له يحمر ويصفر » وهو.أيضأ مروي عن التبى صلى الله عليه 


56: البقرة‎ )١ 
25/5 ؟) التهذيب ارام ؛ الاستبصاد‎ 
. ع) التهذيب #ارلامء الاستبصار مم جم‎ 
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وهو "أن 'يحمتز' أو يصف على الاشهر . 
نعم لوؤضم اليها شىْء أو ببعت أزنك منستة | 





بشرّط الْقَظَم 
جاز 
ويجوز ببعها مع أصولها.وان لم يبد صلاحها . 
وكذا لايجوز بيع ثمرة الشجر حتى نظهر ويبدو صلاحها وهو 
أن ينعقد الحب . 
0 
وَأمَا ألثاتي في رواة ابىبصير عن الفناوق عليه الشلام"2: ورواة ابوسعيد 
الخدري عنه ضلى اتمعلية وله : لابباغ الثمرة حتئ ايندو ضلاحها ..قالوا :ما 
بدوصلاحها؟ قال: تذاهت غاهتها ونخلص طيبها” :قال المصنث مناء والاول أشهرة 
( الثانية ) إيشترط فى الضميمة أن يصح ببعها مفردة © فلو عَم مالا يصح 
بتعدالم بجر . 
( الثالثة ) بيعها مع القطنغينكتروظ بَاكَانَ الانتفاع , فلوخلا عنه لم يج 
(الرابعة) الغام اشارة الى زمن"الثمرة ء أي اثمرة عام أو عامين ٠‏ 
(الخاسة)كل موضيع 'قلنا لابصحالبيغ فيه يصح أنتجمل مشزوطة التنلك 
فيعقد آخر كما يصح اشتراط الحمل'. 


قوله : وكذا لايجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاخها وهو 
الحب 





أن د 


؟) التيذيب برجي ذء الامتتصار مرحم هم 
م) ابن ماجة 45/9 ؛ الترمذى 01/8 كرح الكنزمائى” لشحيح البخادى 
ع 


1ك 


واذا أدزك ثمرة بعض البستان جاق بيع ثمرته أجمع . 

اوان أدزك ثمرة بشتان ففئ جواز بيع بستان آخر لم يسدرك 
منضماً اليه تردد » والجواز أشبه . 

ويصتح بيع ثمرة الشجر ؤلؤكان فى أكمامه منضماً الى أصوله 
ومنفرداً . 

وكذا يجوز بيع الزرع قائماً وحصيدا . 

ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات . 

وكذا يجوز ء كالرطبة جزة وجزاث . 


وكذا مايخرط كالحناء. والتوت خرطة وخرطات , 


اختلف أيضاً في بدو صلاح ثمرة الشجر على قولين : 

١‏ »- ناؤكره المصئف ء وهوانعقاالحب وتنائر الورد» وهوالمشؤور. 

٠‏ ؟ > قول العيخ في المبسوط انه لابد منالثبرة أي جريان الماء الحلو 
فيما يقنضي الحلاوة وطيب الاكل مثل التفاح والنضج فيمثل البطيخ والتلون 
فيما يتلون وصفاء لوثه . قال المصنف في الشرائع : والاول أشيه » لاصالة عدم 
اشتراط زائد واقتصار على مورد الثقل. 


قوله : ففى جواز بيع بستان آخر لميدرك منضما اليه تردد والجواز 
آاشبه 


بنشأ من أن بعض المبيع مجهول وهو مقصود بالبيع فلا يصخ ونه قال 
في المبسوطءومْن أصالة الصحة وعموم الاية والزواية عن الصادق عليهالسلام!. 





)١‏ وهر عموم الزوايات التى اوندها فن التهفيت /عا» هم 
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ولو باع الاضول من التخل :بعد التأييز فالثمرةاللبائع + 

وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة مالم يشترطها المشترى ؛وعليه 
تبقيتها الى أو ان بلوغها . 

ويجوز.أن يسشى”البائع ثمزة شجرات: بعينها .أوحصة مشاعة 
أو أرطالا معلومة . 

ولو خاست الثمرة سقط.من الثنيا يحسابه . 

ولا يجوز بيع :ثمرة:النخل يثمر منها وهى المزابنة . 


والجواز أفبه» لانا ينا أن كير الور يصلح يد مع الطتيا “ونا آن 
الضميمة شى » يصح ببعه فنقروآ والبستان التددك يصح إيعة متفزداً ؛ فلم من 
هذة المقدمات الجواز وهوالمطلوت. 

قوله : بعد التآبير فالثمرة للبائع 

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من باع نخلا مؤيرا فثمرته للباائع'" . 
واتقق الكل على أن"دلالة المقهوم هنا حجة ٠‏ وهو أنه آذا لم يؤبر يكو نالثمرة 
للمشتري وآن أطلع ؛ ولم يذكر في متن العقد الا أن يشترطهالبائئخ”© كلما آنه 
في الصورة الاولي يككون للبائع الا أن يشترطه المشتري 

ويتفسرع على ذلك أنه لو أبر بعض البستان ثم باعه كان ثمرة المؤبر له 
وثمرة مالم يؤبر للمشتري عملا بالمقنضي . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) الابار لغة التلقيح م قال الجوهري أبر فلان نخُله أي لقجه . ومنه 





. كر اليب 7 من ايواب احكام العقود‎ //1١ الوسائل‎ )١ 


دوعاء 















وهل يجوز بثمر من عيرها فيه قولان ٠‏ أظهرهما : المنع ٠‏ 
و كذا لايجوز بيع السنبل بحب منه: وهئ المحاقلة . 


بك تاوورة - 





( الثانية ) يجب على المشتري,تبقية الثمرة المؤبرة الى أوان قطعها » 
والمرجع العادة في أخذ الثمرة ٠.‏ 

(الثالئة) لوانتقل النخل يغير البيع,لمتكن الثمرة للمتقول اليه وانلم يؤبر» 
سواءكان يعقد معاوضة أولا . 

(الرابعة) لو انتقل غبر النخل من أنوااع الشجر بالبييع:فالثمرة للنافل أبرّت 
أولا؛ اقتصاراً على مافهم من النقل ٠‏ 

(الخابسة) لوانتقل التخل باشتراطه فيعقد بينع ولم يكن مؤيزا قهل ثمرته 
للمنتقل اليه أم لا.؟,فبه اشكال».ينشأ من كون سبب الملك هنا هوالييع؛ ومن 
اختصاص السبب بمتعلقه وملك الاخحر بالشرط والانتقال أقوى . والصلح انقلثا 
انه فرع فكالبيع والا فلا . وهوالاقوى . 

قوله : وهل يجوز بثمر من غيرها ؟ فيه قولان اظهرهما المنع 

ورد شائعاً أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابئة والمحاقلة! 

أما المزابنة فهي لغة من الزين » وهو الدقع ؛ ومنه الزبانية, لانهم يدفمون 
آلناس الى النار . والمتبايعان كل متهما يدقع عن نفسة غين صاحبه لووقها في 
هذا الببع لاشتماله على الغين غالياأ ‏ 

وشرعا هو بيع التمر على رؤس النخل بتمر ‏ فهل يشترط في النهي أن 
يكون منهما أم لايشترط حتى لوباعها بتدر موضوع على الارض كان متهيأعنه ؟ 
)١١‏ الهقيب ورع ود الاق م /هلاى الامتصاد م روا 
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فيه قولان. قالالشتيخ في النهاية والقاضي بالاوك , قعندهما' يجوز" تتمر ف غيرهاء 
لعموم د وأحلالله.البيع » ؛ ولان التمر على النخل ليس بمكيل ولا مؤزون فهو 
غير ربوي فيجوز » ولرواية ابىالصباح عن الصادق عليهالسلام : ان رجلا كان 
له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل ققال له خخذ ماقى نخلي 
بتمزك ؛ فأبى أن يقبل فأتى التبى صلىالله عليه وآله وسلم فأمره بأخذه فامتنع 
وقال : يارسولالله لايفي بمالي') ولو كان محرما لما أمرة النبى #اض»- 

وقال المفٍ د والشيخ هي المبسوط وابن الؤزيس"وابن“حرة والقاضي في 
المهذب بالثاني ؛ لسرواية عبدالرحمن عن الصادق عليه الشلام قال :' نه 
رسؤل الله« صن » عن .المزابسة والمحاقلة .. قلت :.وما هنو ؟ قال ؛ أن تشتري 
حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة!” وهذا هو الحق : 

والتحقيق أن تقول : ان المزايتة والمحاقلة لاتكونان الا بأن يكون الثمن 
تمر أوحبأ » فان قيدا بأصلهما المؤجودين فذلك غير مملك ؛ لان الثنن لبد 
أن يكون مغائر] المثمن » وعلى هذا الشزط يتحدان: واثالم يقبدا فهو التطلوّتَ» 
سواء تقيد بغير أصلهما أو أطلقًا . 

وأما خجة الاول فضعيفةا؛ لان التموم بمخضض للدالي كما خص في غيره» 
ونمنع كوثهما غبر دبوبين ٠‏ 

وأما: الرواية فلا ولالة فها على الجواز » لان الاخذ المأمور به ليس ببيع 
فجاز أن يكؤن صلحا أو قبضاً عن دين ؛ وكلاهما غير ممتنوع . هذا مع أن 
الرواية ضعيفة السند » لان فيطريقها الحسنبن محمّدبن سماعة » وهو واقفي '. 


81/7 التهذيب‎ ٠ 9 الامتبضاد م/‎ )١ 
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وفى بيعه تحب منغيرة قولان ٠‏ أظهرهما : التحريم.. 
ويجوز بيع العرية بخرسها ؛ وهى النخلة تكون فى داز آخز 
فيشتريها صاحب الءتزل بخرصها تمراً . 

ويجوز بيع البزرع قصيلا وعلى المشترى قطعه ٠‏ .ولو امتنع 
فللبائع ازالته . 
ولو تركه كان له .أن يطالبه يأجرة أرضه:. 





قوله : وفى بيعه بحب من غيره قولان اظهرهما التحريم 

الكلام في المحاقلة كالكلام في المزابئة ؛ فلا وجه لاعادته . وَهَيّ مأخوذة 
من الخقل0٠‏ , وهو القراح ؛ لحضول البيع على ذلك الوججه في القراح ‏ 

قوله : ويجوز بيع العرية بخرضهًا تمر ؛ وهى النخلة تكون فى دار 
آخر يشتريها صاحب المنزل يخرصها تمرآ 

قال أهل اللغة: العرية النخلة تكون لانسان في بستان غيره أو فيداره|فيشق 
عليه وخموله. اليها فيبتاعها منويخرصها تمرأ.» وأصله من التغرية»وهونابران الجسد 
عريانا » فكآن الرطب اذا أخذ من النخل عري منه فقيل للخل عبرايا تمع 
العرية.. 

وفي الشرع هي كذّلك ٠‏ لكن يمكن أن يكون تسميتها عرية لتعريها عن 
حكم المزابئة أو عن حكم الربا إذا عرفت حذا فاعلم أن لبيعها شروطأ : 

١0‏ )- أن تكون واحدة ء فلوكانت اكثر لم يجز . انلهم الا أن تكون في 


كل داد .أو تان واحدة . 


؟) الحقل #الاراعن القراخ'وهئ إلثن لاشجر يهاء وقيل هو الإناع اذا ثعبا وذاقه 
ومنه إنغذت المحاقلة. وهىا” ببع:الزدع قن سنيلة: يجتطة وجمعه حقول مثل فلس :وفلوسن/. 


ابابا 








ويجسوز أن يبيع ما ابتاعه من"الثمزة بسزيادة عن: اليدن قبل 
قيضها على كراهية : 








أن يباع بالحلول لا بالتأخير . 

د - أن يكون الثمن تمر من غيرهَا» فلوكان منها لم يجن" 

« 4 » - أن يكون منالنخل » فلا عرية في الشجر . 

وخالف الشافعي فى الاول والرابع؛ وشرط يلوغها خخمسة أوستق.: والحق 
خلافه تمسكاأ بالنص في بيع العرية وتمسكأ بتحريم المزابئة فيما فرق الواحدة. 

نعم شرط الشيخ خامساً » و«والتقايض قبل التفرق كالصرف ٠‏ ومنعه ابن 
ادديس . وهو الدق ء لاصالة عدم الاشتراط وعدم الدليل الدال على مدعاه . 
نعم الحلول شرط كما قلناه لانه مزبون , 

وقال المصنف والعلامة يحتعل الجسواز فيببعها بتمر منهاء: عسلا بان 
المظلق ٠‏ 

وفيه نظر ؛ لانا نقيده بالدليل العقلي » وهووجوب »قايرة الثمن والمشعن” 


وبه قال ابن حمزة ٠.‏ 


ع 


وقال بعض الفقهاء : يجب أن يماثل في الخرص بين ثمرتها عند الباق 
وثمنها .“وليس بشىءء للاصل وعملا بظاهر الخبر الدال على بيعها مطلقاً 

قوله : ويجوز ان يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن"قبن 
قبضها غلى كراهية 

يمكن أن تكون هذه الم ألة من فروع جواز بيع الشنى+ قبل قنضه » وقد 
إتقرر أنه جائز على كراهية ء خلافأ لمنمنع ذلك مطلقأ أو في المكيل والموزون 
والثمرةحيث انها والحالة هذه غيرمكيلة ولا هوزونة يمكن خزوجها عن المنع» 


-الكاء 






















ولوكان بين 
بوزن معلوم ضح ١‏ 
وإذا مر الانسان يثمرة النخل جساز له أن يأكل :مالم بيضر أو 





نخل فتقبل أحدهما تحصة صاخبه منالثمرة 








فأشار المصنف الى عدمه لان جنسها مكيل وموزون ‏ 

قوله : ولو كان بين اثنين نخل فتقبل احبدهما بحصة صاحبه من 
الثمرة بوزن معلوم صح 

هذا قول الشيخ رحمهاقه اعتماداً على رواية يعقوبيين شعيب عن الصارق 
عليه السلام''؛ ورواية الحلبى عنه عليهالسلام'! أيضآ عن آبائه في قضية رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل خيبر: ويكوتذلك التقبيل مشر وطأ بالسلامة . 

وقال ابن ادريس: ان كان ذلك بيعآ قهوءزابئة » وانكان على وجه الصلح 
فان كان بثمرة في ذمة الشريك فهي لازمة له سواء بقيت الثمرة أوتلفت , وان 
كان بثمرة منها فهو لح باطل لانه غرر . 

ويمكن أن يجاب بأنه ليس بصلح ولاببع حتى يلزم ما ذكرهء وائما هو 
مراضاة غير لازمة من الطرفين يستحب الوفاء بهالكل منهماء لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: المؤمنون عند شروطهم" ولذلك قال المصنفرجمه الهم دصح 


ولم يقل لزم . 





)١‏ الفقيه /9ع 1 ء التاقى ه/عؤاء التهذيب براه 
)١‏ التهذيب 1/0 ء الكاقى 5/6: 
ع) التهذيب 31/9 . 





ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا . 
وفى جواز ذلك فى غير النخل من الزرع والخضس,تردد. 
قوله: وفى جواز ذلك فىغيرالتخل من الزرع” والخضز تردق 
روىالشيخ وابن بابويه عن محمد بن مروان قال: قلت للصاوق عليه السلام, 
أمربالئمرة فآكل منها...قال +كل ولاتحمل . قلت + جعلت فداك ان التجار قد 
اشتروها ونقدوا أموالهم فبها'. قال » اشتروا ما ليس لهم(. 

تعن محتل بن ابى تتمبرعن بعضن أصحانا عمه'عليه انلام : لجل يمر 
بالنخل والسنبل والثمرفيجور له أن يأكل منها من غير ان صاحبها من ضرودة 
وغيرضرورة قال بالابانن5. 

اثآنتى الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابى الاخخبار والقاضي بجواز الأكلٌ 
من الثمرة وعدآه الى الشجر والزدع ٠‏ وقال في المسائل الحائرية بِالتخصيِضْ 
بالثمرة لتخصّص النص المذكور بها ؛ وهي تختص عرفا بثمرة النخل ‏ 

والمصئف ترد في الزدرع والخضر م نّكلامي الشيخ في الموضعين. نعم 
الزر.ع مذ كور قي رواية ابن ابىعمير ٠‏ 

وأماالعلامة قنع في الكل + وهو الأجود , لاصالة عدم جواز التصرف في 
مآل الغيرالاباذثه » ولرواية الحسن بن يقطين صحيحاً قال : سالت اباالحسن 
عليه السلام عن الرجل يمربالتمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ 
وغيرذلك من الثم رأيحل له أنيتناول منه شيئاً؟ قال: لابحل له أن يأخذسنه طيعا": 
)١‏ التهذيب بارحم الاستيصاذ 076و 


؟) التهذيب بارجوء الاستبصاد 60/6 
ع) التهقيب رزو الاسيصار مرو 


1354 - 














الفصل السابع 
( فى بيع الحيوان ) 
اذا 'ثلت"الحيؤان'فهذة الخيار فهو مق مان البائ “ركان 
بعد القبض » اذا لم يكن بسبيه ولا عن تفريط منه . 
ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار . 





بووجه-الدلالة لاعن في تق دير غقدر متكروقع فيسياق التقي»فيعتم الاعخل 
والاكل والحمل وغيرذلك ؛ والتخصيص يحتاج الى دليل ٠‏ 

اندقلت: .لم لا.بحمل الاخذ هنا على الحمل فلايكون منافياً لقول الشيخ 
ولرواية ابن مروان ٠‏ 

قلت :.لوكان المراد الحمل لكان أخعض من: السؤال »فان السنؤال وقع عن 
التناول وهو أعم:من الجمل والاكل كما قلناة: والاخص ليس بجواب تام :“نقم 
قديقع الاخص جواباً مع دلالته على المزاد بالسؤ ال عن الاعم”؛ كما :اذا تنكل 
عن استعمالءماه:البحرا فيجاب بجواز الوضوء منه » فانه لافرق بيسن الوضوء 
وغيره “وهنا ايسنكذلك . 

وأما الروايتان المذكورتان فحتّلهنا الغلامة علىقا اؤاعلم بشاهد الخال 
الاباحة . وهوحسن ٠‏ 

قوله ؛ ولابمنع العيب الحادث من الرد بالخيار 

بريد به الحادث في الثلاثة الايمنيع مين !ارد بأصل خيار الجيوان » ونقل 
المصئف في ورسه عن شيخه ابن نما أن الرد بالعيب . وتظهر فائدة الخلاف: 


لازو 









واذا بيعت الحامل فالواسد للبائع على الاظهر » مالم يشترطه 


المشترى . 
في جوازالرد بعد الثلاثة انآ اجعلنا بالعيبه وكذا لوسقط الخبار الاصلى يجوز 
عنده الرد بالعيب ٠‏ 
قوله: واذا بيعت الحامل فالول د للبائع على الاظهر مالم يشترطهالمشترى 
هنا فوائد : 


(الاولى) قدتقدم أن مااختازه المصنف هوقول الشيخ رحمه الله في النهاية 
وعليه الفتوى » وهو قول المقيد وآلتقي وسلاز والقاضي في الكائل : وقال في 
المبيبوط والقاضي قي .الجواهر وابن جمزة أنه مع الاطلاق للمشتري لانه 
عضومنها . 

فلنا.:.الفرق. ظاجر بين الجنين والعضو ء ولذلك. قصخ الوصيةالهالوكان 
ولد أمة وتلحقه أحكام شرعية بخلاف العضو . 

(الثائية) على ,قول المبسوط لايصح افزاد الحامل بالبييع عن الولد فيبطل 
اليبع لواستثناه البائع و كذاييطل عنده لوكانالجمل جزء ٠‏ وهوبعيد بل يصيح 
ببعها مبع الو لد ومبتفردة ولايصح بيعه متفرداً عنها . 

(الثالئة) جييث يدخل فسي:البييع فهومضمون تبعأ لامه.: فلواجهضت' قبل 
القبض أوفي خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت م بين الحمل والاجهاض 
وعند الشيخ لايرجع المشتري على البائنع شى» بل 1ه رد المبيع . 

وءثار القولين أن الشيخ بخ عنده أن المبيع قبل قبضه مضمون وكذاكل جزه 
منه يفرد بالبيع ‏ وما لايفرد.با!. ابيع لايكون.نضيوذ الاتبعاً لفيمان ميجموع 


١)'اجهقات‏ ١النتافة‏ والمرأة ولدها' اجهاض : اتقطته تافص "الخاق قهئ جهيض 
ومجهفة 











ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً . 
ولو باع واستثنى الرأس أوالجلد ففى رواية السكونىء يكون 
شريكا اناد ثنيام ٠‏ 





الغين » ولمالم يكن الحل فز بالتم لم'يكن مضتمؤنا.. وعنفةالعلامة ان 
البييع وكل صفاته التي لها جزه من الثم نيسمى ما قابلها أرشأ أوجزء بالتقسيط 
وان لم يقرم بالبييع + 

(الرابعة) في قو المصنف مالم يشترط المشتريي فائدة ء ؤهو أن الخمل 
وان لم يقرد بالبينع ينصح اشتزاطه في بيع صجيح كما لوباع سلعة وشرظ في 
النينع كوت حدل دابة أوأمة للمشتري وان لم يكن الام مبيمة 1 

قوله : ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا 

كما يصح بع كل الحيواناكذا يصح بيع بعضه لكن بعزطين : 

(الاول)كونه مشاعا » فلابصح معينأكر أسه ورجله ؛ لان مقدورية التسليم 
وعدم الضرز شرطات في المعاملة الصضخيحة: وهما غيرحاصلين مطلقاً على تقدير 
كوت المبيع جزء معنا لجواز مطالبة المشتري بحقه . 

( الثاتي )كونة معلوماً بالنسبة كالربسع والثلث © از الجهالة تلزومة للفزز 
المنهي نه : 

اذا عرفت هسذا فاعلم أثة كلما صح بيعه ضح استثتاؤة . قيصح بيع الذابة 
الاربعها مشاعا » ومالايصح بيعه لايصح ١‏ فلا يضح بيْعها الا رأسها ؛ او 
الاجزاء غير معلوم وان كان مشاعاً . هذاكله في الحيوات الحي : أما التذّبوح 
اليصح فيه بيع جَرْء المشاع والمعين بشرط المعلؤعة فيهما . 
قوله : ولوباع واستثنى الرأس اوالجلد ففى رؤاية السكونى يكون 


دلالالاء 














شريكا بنسبة قيمة ثنياه )١‏ 

هذه رواية النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلآم قال: اختصم الى 
علي عليه آلسلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعي رأ واستثتى البائع الرأس 
والجلد ثم بداللمشتري أنيببعه » فقال للمشتري: هو طرتيكه في الميرعَلى قذوة ‏ 
الرأن والجلدا'. فقمل بها العتيخ في كتبه ومن تابعه.. 

وأما. المفيد والترتضى والتقي وابن الجنيد واينن: ادريس فقالوا بصجة 
الاستثناء من غير ش ركة ؛ وفصل العلامة فجوز الاستثناء المذكور في المذنوجة 
أومشترطة الذيج »:وهنعه في غيرهما لما تقدم.ءن.لزوم الغزر . 

إوأما الشهيد فوافق العلامة في اختياره فى .الاستئناء وخجالفه في مامنعه في 
غير المذبوحة؛ وقال فيه يبقالة الشيخ من أنه شريك بئسثة القيبة وفال ف يمشروط 
الذبح ان ذبح فالشرط لازم والاتخيزيينالفسيخ.والشركة بالمقيمة . 

وأما سلارفقال بمقالة.المفيد والبرتضى: وزاد جواز استثنام اللجم.بالوزن 
ومنعه .ابن الجنيد_لتفاوته.. 

وبعض الفضلاء المتأخربن قال: انكان المستئنى الجلد أوما منه اليجلدٍ فهى 
باطل لجهالته » لان الجلد يتفاوتي ثمنه بتقاوته في اليخن والرقةبء لكن لايبطل 
الببيع لإن جهالةالمستئنى في هذه الصورة لاتستلزم جهالة المبيع فيكون البائع 
شريكاًبنسبة قيمة المستثنى كما دلت عليه الرواية » وان كان المستثنى هوالرأس 
وجده أوالرأس والقوائم فهوصجيحلانه استثناء معلوم من معلوم..والضرر الذي 
ذكره العلامة معارض ياستثناء الجزء المشاع.. فانه جائز.اتفاقً ميع أن الضرد 
المدعي حاصل فيه . 


)١‏ اليا يشم 








بالتدرئ بالفنح اسم من الاستثنام. يوفى بالحديث: من استثنى فله 
فالاستتناء هي صرف العامل عن تناول المتتى : 
١؟)‏ الى .+ اهدي 7 ام 








ثنياه اى ما 


ميلا 























ولو اشتزك جماعة فى:شراء حيوان واشترظ أخندهم الرأس 
والجل د تماله ...كان :لهمنه بتسبةا مآنقّد لاما ترط . 
ولونقال :.اشتر. حيوانا بش ركتى,صحء وعل ىكل واحدا نصف 
لثمن . 
ولو قال:: الربتح لنآ ولااعسران عليِك» “لم يازم الشرظ : 
وفى رواية :اذا شارك فى جارية وشرط الشريك الربح دون 
الخسارة جاز : 





: وعندي في كلام هذا الفاضل نظر : 

أما أولا : فلان حكمه بجهالة المستثنى مستلزم لجهالة قيمته فكيف يكون 
البائع شريكا بقدرها » لانه رجو الى جهالة . 

وأما ثانياً : فلمنع المعارضية بالمشاع ؛ اذالفرق حاصل بينه وبين المعين 
فانه مع المعين للمشتري المطالبة بحقه لتعيبثه فيتضرر لوأجبر على ابقائه . وأما 
المشاع فليس له المطالبة به لعدم تعيبئه بل هوشائع في كل جزء . 

قوله : وفى رؤاية اذا شارك فى جارية وشرط الشريك الربح دون 
الخسارة جاز 

هذه رواها الشيخ في التهذيب والكليني عن ابن محبؤب عن رفاعة عدن 
الكاظم عليه السلام'1. وأفتى بمضموتها الشيخ والقاضي » ونصره العلامة في 
المختلف بدلالة « أوقوابالعقود "٠6‏ والنؤمنؤن عند شروظهم'"وباصالة الجوالة 











)١‏ الاقى ورورره 
؟) شودة المائدة 


١917/0 التهذيب‎ )> 








وايجوَزٌ النظر الئ'وجه المملؤكة ومغاسنهاءاذا أزاذ شزاءها , 

ويستحب لمن.اشتزئ رأساً أن يغير اسمه و يظعمه شيثاً حلواً 
ويقصدق عنه بأزبعة دزاهم .:ويكره أن يريه ثمنه فى الميزان . 

ويلحق بهذا الباب مسائل : 

(الاولق) المملوك يملك.فاضل الضزيبة» وقيل: لايملك شيئاً ٠‏ 

وفبِه نظرء لانه اتطرد الحكم في غيرهذه الصؤرة المذكورة فهوخلان 
الاجماع والاكان الفرق محتاجأً الى دليل » والعمومات المذكورة لادلالة لهبا 
عليه . وأما الرواية فان متطوقها أنه سأله عن رجل شارك رجلا في جارية وقال 
ان ربحنا فلكنصف الربح وان كانت وضيعة فليس عليك شَىء . قال علّبهالسلام 
لآ أرى بهذا بآساً اذا طابت نفس صآحب الجارية . ونحن نقول بموجبها » لا 
معناها أنه اذا شرط عدم الخسران عليه جاز له أن بفي بقوله . وهسو صحيح » 
اذالناس مسلطو على أموالهم؟)» فاذاترك ماله لاحرج عليدفية . وأمآ لزومالشرط 
وأنة لابجوزله مخالفته فلادلالة للرواية عليه » ولذّلكَ أزدف ثفي آلباس بثو له 
« اذا طابت نفس صاحب الجارية 6 

وَابِنَ ادريس منع الرواية لمخالفتها أصول المذهب م نأ الخسرآن على 
رؤوس الاموال بغيرخلاف . 

قال الشهيد: لانسلمأن تيعية المال لازم لمطلق الشركة بل لاشركة المطلقة 
ثم قال : والاقرب تعدي الحكم الى غير الجارية من المببعات . 

قوله : المملوك يملك فاضل الضريبة ٠‏ وقيل لايملك شيئاً 

الاول للشيخ في النهاية ؛ لرواية ابن محبوب عن عمربن يزِذ عنالصادق 








5171/1 البحاد‎ )١ 


3500-0-7 





عليه السلام'. وقاى أيضاً يملك ارش الجناية » لرواية اسحاق بن:عمار عنه 
عليه السلام!". 

والثاني قوله في الخلاف . مجتجأ بوجوه : 

( الأول ) قوله تعالى و ضربالله مثلا عبدآ ممل وكأ لابقدر على شىءع؟اء 
وليس المراد نقي القذرة على الفغل لبطلائة » فيكون المراد ئفي الملك مجاز 
لتعذر الحقيقة + فلايلزم من تنكيرالعبد المملوك جواز تملك غيره من العبيد » 
لانالحكم المعلق على الوصف يستلزمكونه علة للحكم كقولك واكرم العلماء 
وأمن الجهالة ؛ فابة يدل على أن علة الاكرام والاهانة العلم والجهل : فكذا 
في 'الاية علق عدم القدرة بوصف الملك . 

(الثاني) قوله تعالى «ضر ب لكم مثلامن أنفسكم هل لكم مماملكت أيمانكم 
من شركاء فيمارزقنا كم فأنتمفيه سواه »('وجه الاستدلال أنه شيه جاله ميع عباده 
في نفي المشاركة في الملك يحال السادات مع مماليكهم : ونفلوم أن عبادة 
لابشاركون الله في الملك فكذا المماليك . 

(الثالث) لوملك المبدلزم التناقض في الاحكام؛ واللازمكالملزوم في البطلان 
بيان الملازمة : أنه لوملك لجاز أن يملك عبد وجاز أن يملك عيده مالا ء فجان 
أن يشتري مولاه من سيده ٠‏ فيكو نكل منهما عبد سيدأ معأ ء وهو تناقض* 

وفيه نظر © اذ لايلزم من جو ازتملكه مطلقاً حو ازتملك تعاض ء فاثة لايلزم 
عن جواز تملك الخر مطلقاً جواز تملكه لابويه وأولاده . 
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+) سدة افجل ووب 

غ) سؤدة الروم :.م؟ , وتمام الاية الكريمة « تخافونهم كحيفتكم انفسكم كذلك 
نفصل الايات لقوم يعقلون » 


داكك 








واعلم أن بعض مخالقينا فال بجوآز تذلكه » ولهم عليه أدلة أشرنا آليّها قي 
«كنزالعرفان » وأجبنا عنها فليطلب هناك '. 

نعم الفتوى على القولبعدم تخلكة: وهوقولالعتجلي والعلامة؟ 'وأنا المشنف 

)١‏ قال قىكتز العرفان ١10/٠‏ + وقال ب اىالشاضي ب فى القديم : يملك اذاملكه 
مولاء : وقال مالك يملك وان لم يملكه مولاه . ووجه يا قلناه أنه ليس المراد من الاية 
« ضربالله ملا عبد مملوكاً لايقدد على عى » التحل ه؟ نفى القدرة على الفمل , لآنه 
مملوم البطلان ضرؤرة : بكرن المراة أئة لايملك وهو 'النظلرَب + وأيضأ نفى عت ا لقدرة 
عمو ا لان للنكزة فى النفئ يعماخرج من ولا ماأخز جه الدليل فييقئ الباقئ على للف . 

ان قلت : ان النفى وان كان عام لكته متملق بمبد منكر , وهو لايدل على لعيرم فلا 
يلزم عدم تملك العبيد كلهم 

قلت : تعليق آلحكم على المشتق يذل على كون المشتق مله علة فى الحكم ؛ كقرلك 
« اكرم الملناذ» فائة يدل على أن عله "امهم غلثهم في ' اينما وتجد الحعتن شة : وضوذة 
التراع كذالك ؛ فيعم أينما وجد اللملك . 

الى أن قال : احتج من قال بملكه بقوله تعالى د وأنكحوا الايامى منكم والصالحين 
من عبادكم واماثكم ان يكونوا فقراء يفنهم الله من فضله » النور *© , وجه الدلالة أنه لو 
بصح الملكهم لم يضح اغناؤهم لكن صح قضح وبما دوى ان سلمان كأن عبد فأتى اللبى 
صلىالةعليهوآلدوسلم بشىء فقال هو ضدقة” فرد'قاناء ثانا وقال هذه هدية “مقبله ‏ فلركان 
الايملك لماااقيله مثه 














٠.‏ وأجابٍ الشيخ عن.الاول بجوا ذ: أنيريدالقه ان يغنيهم اله بالعتتى » وعن الثاتئ ,باالمنع 
من كون سلمان مماو كأ حقيقة بلكان محكومإ عليه من غير الثملك الشرعى . وان سلم جاذأن 
تكون الهدية باذن سيدة وغلم التبئى صلى الله عليه وآلة وسلم ذلك فقيلها . 

وفىالجواب الاول نظر ء لانه ان توجهفائما يتوجهعلى تقدير: تزويجالفبيد والاماء 
بالاحراد ء لانه ديما يؤدى الى عتقهم بسبب اولادهم , وأما اذا زوجوا يأمثايلهم ,فلا . 

وأيضاأً لوكان العتق غنىكان الرق فقرا » وحيتثذكان ففرا لمبد تتحققاً:فيكون بحجةلنا 
وكلمة ف ان » وانكان محلها , اليحتمق .لكن از استممالها فى المتخقق ؛ مثل قولة :تعالى 


د وان يك ضادقاً يصبكمْ عض الذى يمدكم » المؤمن :78 





ماك 






(الثانية) من اششتوى .عبد له. فال »كان ماله .للبائع 6 الا مع 
الشرط . 

(الثالثة) يجب على البائع استبراء الامة قبل ببعها بحيضة ؛ ان 
كانت ممن تحيض أ وبخمسة وأربعين يوم ».ان لم تجض وكانت 
في يسن من.تحيض . 

وكذا يجب الاستبراء على المشترى اذا لم يستبرئها البائع ‏ 

ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة » وأمة 
المرأة ؛, 
ويقبل قول العدل اذا أخبر بالاستبراء . 


فقال في الشرائيع انه يملك لكنه محجور عليه .. 

والتحقيق أن نقول: ان أريد بالملك جواز الاننفاع فلاشك أنه يملِك .بهذا 
المعنى , لإن له الانتفاع يما يخصه به سيده ء ولهذا ج-از تحليل أمته لعبده . 
وأيضاً يجوز تمكينه من الهدي في الحجاجماعاً. وان أريد بالملك ما ميسن لفيزة 
منعه فهوغير مالك بهذا المعنى؛لانجميع مايخصه به مولاه له منعه منه. والحاضل 
أنه يملك ملكأ غيرتام . 

قوله : وامة المرأة ويقبل قول العدل اذا اخبر بالاستبراء 

هذا قول الشيخ في النهاية » واختاره العلامة , لان الغرض من الاستبراء 
العلم براغ الرحمء ومع كونها, للم أة,لاوطي في البين ظاهراً ‏ فيحصل: الظن 
بالفراغ وكذا مع اخبا رالعدلء وتؤيدهرواية ابنسنان عن الصادق عليهالسلام!. 
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ولا توظأ الحامل قبلا ختى تمضى لتحملها أزبعة أشهن: 

ولو وطئها عزل . ولو لم يعزل كره له بيع ولدها » واستتحت 
أن يغزل لهامن فيرائة قسطأ - 

(الرابغة) يكره التفرقة بي نالاطفال وأمهاتهم ختى يستغنوا . 

وحده سبع سنين . وقيل : أن يستغنى عن الرضّاع ١‏ ومنهم 
من حرم . 

ونازعابن ادريس في المسآلتين» فاؤوجب فيهما الاستبراء , لان فعل البائئع 
لايسقظ عن الفشتري ما وجب عليه » ولرواية ابسن سنان الاخعرى', وخملها 
العلامة على الكراهية . 

قوله : ولاتوطأ الحامل قبلاحتى تمضى لحملها ازبعة اشهر - الخ 

هذا الكلام ليس على اطلاقه : فَانِالحَمَل أذاكان منَمولى أوزوج أؤْمُخَلل” 
له فلايجوزمظلتآ حتى تضع ولودبرا: وآذكان من شبهة فكذ لك للحوقة بالتحيح 
وكذا المجهول الخال : فلم بق حبذ الاتقييد" م] ذكره بالزنا ‏ آذ هو وان"لم 
يكن محترما لكن هذا الحكم نشهور بن الاصححاب وليس له محمل الاعلية»؛ 
فيكون هؤالمراؤ : 

نعم قال في الشرائئع أربعة أشهروعشراء وعليه الفتوى؛ وذلك على التخريم 
أما بعد المذة المذكوزة قبل اوضع نهومكرؤه ‏ ولوفعل عزل » وان لم يعزل 
كرة بَبَعْ الؤلد + 

قولة: ويكره التفرقة بي نالاظفال وامهاتهم حتى يستفئوا, وحذه سبع 
سنين» وقيل ان يستغنوا عن الرضاع ؛ وَمنَهم من حرم 


1 / اليه‎ ١ ١9/6 التهذيت‎ )١ 
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هنا مبألتان : 
(اولاهما) لاخلاف أنه لايحرم التفرقة المذكورة بعد الاستثناء المذكور + 
أما قبله قفيه قولان : أحدهما الكراهية وهوقول الشيخ في النهاية في باب العنق 
واتمتاره العجلي والمصنف والعلامة؛ للاصل ولقوله صلى الله عليه وآلة وسلم 
الداس مسلطوان غلى' أنوالهم'! 7 ؤئاتبهما' التحرينم #اوهوقوله في النهاية فى 
البييع والمفيد والقاضي وابن' التجنيدٍ : وهوالحق .لقؤله صلى: الله عليه وله : 
بيعوهما جميعأ أوأمسكوهما جميعاً"'ا لما باعوا جارية ٠ن‏ السبى كانت أمهاتهم 
معهم جين نفدت نفقاتهم ؛ فسمع التبى و ص » أمها تبكي ٠‏ والامر الدال على 
الامساك ايقتضي تحريم ضده ؛ ولرواية'ابن سنان عن الصادق عليه السلام 51 
ورواية سماعة عنسه عليه السلام* أيِضَأ النصرحة بالتحريم . قال العيجلى حد 
الاستغناء سنبع سنين ء وقال الثلاثة مّدة الرضاع* , والأول أقرب . 

اذا عرفت هدَا فهنا قوائد + 

(الاولى) اذا قلنا بالنحريم كان البيع فاسدأ . قاله في المبسوط» وهوظاهل 
الاخبارا. وهوالحق» لان النبى وص » بعث من الجازية وأتي بها" فلوكان 
الببع صخي لاقزه'واخترط 'الرضا من النشترئ في الردا 

(الثائية) لو رضيت :الام والولد بالتفرّقة فلا تحريم ولا كر الهية » للتصريح 
بذلك في رواية ابن سئان . 


)١‏ اليحاد ررورووء 


١! التهذيب لارعلاء الكافى 51/8 ء الفقيه م«/‎ )١ 
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(الخامسة) اذا وطىء المشترى الامة ثم بان استَحَقَاقها انترعها 
المستحق . 

وله عكرها نمت الغشر الجانت نساً والعشر أن كانت بكرا , 

وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حياً . 

ويرجع بالثمن وقيمة.الولد,على.البائع:* 

(الثالة) رد ف المبسوط الحكم فيأم الولد ء وآبن الجنيد طرده في من 
يقوم مقم الام في الشثقة وأفسد ابيع في السبايا وكره ذلك في غيرهم. وخ 
الشيخ في النهاية الحكم يالام , وعليه الحليون , 

(الرابعة) ظاهر الاصحاب أن التفرقة بعد الاستغناء مباحة » وقيل يكره أيضاً 
ويقرب اللقصيل وهوأنه مع التميز والاضطلاع ١‏ بالقيام بالضروريات لاكراهية 
والافالكراهية . 

(الخامسة) لاايختص المنع من التفرقة بالبيعبل يعم كل انتقال باخيتبار المإلك 
اما لوظهر استحقاق أجدهمابو جه شرعي فانتزعه المستحق فلامتع من .ذلك »* 

قوله : وله عقرها (: نصف العشر انكانت ثيب والعشر.انكانت بكراء 
وقيل يلزمه مهر أمثالها 

الاول قوله في المبسوط لانها جارية موطوءة بالشبهة وقد نفصت قيمتها 
بالوطي فيكون للمولى قدر النقصان »كما يثبت ذلك في غيره من المواضع . 
قال فى الشرائع انه مروي ٠‏ 


7 
؟) العقر بضم اامين المهملة.+ دية فزج المرأة اذا غصبت على نفتها ثم كثر ذلك 
حتى استعمل فى المهز .. 


كاوه 











ؤفى رجوعه بالعقر قولان ».أشبههما : الرجوع ‏ 
(السادسة) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وان كان للامام بعضه 





عليه السلام عن علي عليه السلام'! . لكن طلتحة ضعتف ٠‏ 
والثاني :قول ابن.ادريين + ولإأعرف له.وجها سوى الحمل :على ,الحرة 





الموطؤءة بالعبهة ٠‏ قيل انه قياس مع وجود النض على خلافه ٠‏ قلت + تمع 
كون ذلك قياس » بل هومن اتحاد طريق المسألتين ٠.‏ 

قوله : وفى رجوعه بالعقر قولان اشبههما الرجوع 

لاخلان,في رجوعهبالثمن. وقيية. الولد . وفي العفر قولان.«بقال .ابسن 
ادريس لارجوع لحصول العرض فيمقابلته وهوالانتفاع بالبضع: وقال غيررة 
وهوالاصح- لهالرجو ع لان البائع أباحه يقير عوض فهوحيئئذ مغر ورفيكون 
الغارضامناً . 

هذا البح كله على:قدير:الجهل من المشتري؛ أما. لو كان:عالما باستحقاقها 
فلارجو عله بشى ,من العقر ولاالثمن مبع.تلفه.في يد البائع والولدرق لسيدها 
فان كان حاصلا عن وطي اكراء كان للسيد مهر أمثالها على الواطي - 

قوله : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم دان كان للامام بعضه أؤكله 

الافوق بين كونالظالم مسلم ا أو كافر]» فات ذلك كله فياج للشيعة حال الغيبة 


اسواء كان كله للامامكما اذا كان غزو السرية بغير اذنه أو بعضه لهكما قي صورة 





)١‏ التهسذيب 1410/7“ الققبه +5577 . وطلحة بن زيد يترى الا أنه قال فى 
القهرست : عامى النذهب الا.ان كتايه تعتمد 
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ولو إشترى أمة منزقت من أرضن الصلح نزدها على البائع 
واستعاد ثمئها . 
فان مات ولاعقب له سعت الامة فىقيمتها على رواية تسكين 
السمان . 
وقيل : يحفظها كاللقطة, 
ولو قيل :يدف الى الحاكم ولا تكلفف السعى كان تخدنا . 
وجوب العبن ف ةن نف للامام » ولك كالمأ 0 . 
قوله : ولواشترىامة سرقت من)رض الصلحردها على البائع واستعاد 
ثمنها » فان مات ولا عقب له سعت الامة فى قيمتها على رواية مسكين 
السمان؛ وقيل بخفظها كاللقطة » ولوقيل تدفع الى الحاكم ولاتكل ف السعى 
صورة رؤآية مسكين عن الصاؤق عليه السلام قال: مألتة عن جل اشترى 
جارية سرقت من أرض الصلح . قال: فليردها على الذي اشتر اها منه ولايقربها 
إن قدر عليه أو كان موسراً .قلت : جغلت فداك فاته قدمات ومات عقبْة . قال 
فليستسعها!'. وعمل بها الشيخ في النهاية كما صدز به المصئف السألة, ؤلاشك 
أنها مخالفة للاضول من وجوه + 
(الاول):ودها على البائع ؛ وؤلك غيرجائزء لاق غير مالكة“لها ولد انما 
هو على -المالك أووارثه ء اذ الفرضن أنها مملوكة لكن أمواك أهل الذمةالهم . 
(الثاني) انه يردها على الوارث مع عدم البائئع ويأخيف الثمن منه . وهذا 
أيضاً مخالف للاصل » بل يؤخذ من التركة ان وجدت ٠‏ 
)١‏ التهذيب 48/9 . ١‏ 
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..... .(الثالث) .انه.اذا تعذر الؤازث استسعيت في الثمن» وهو أيضاً باطل » لانها 
مال لغير من عليه الثمن فلايؤدى من كسبها المملوك لمالكها علىغيره. فلذلكٍ 
أنتى ابن ادديس بأنها يجب حفظها وردها على مالكها كاللقطة ولاتكلف السعي 
والمضّنف قال تدقع الى الحاكم لجهالة مالكهاء وكذا أفتى به العلامة مع أنه 
قال في المختلت : ان مسكين السمان لا يحضرئي الان حاله وباي رواتها"ل 
عطعن فيهم -. 

وأما شيخنا الشهيد فاختار أقربية العمل بالرواية » وأجاب عسن:المخالفة, 
للاصل ٠‏ أما ردها على البايع فلانه مكلف بردها على أهلها اما لانه السارق 
أولانه تر يده عليه » وأما استسعاؤها فللجمع بينحقالمشتري وحق صاحبها 
والاصل فيه أن مال الحربى فى* في الحقيقة ؛ وبالصلح صار محترماً احتراماً 
عرضياً ء فلايمارض ذهاب مال محترم في الحقبقة , 

قلت + في كلامه نظر من وجوه 

'(الاؤل) اثةكما يكلف البنائتع بزدهنا الى أزبابها فكذ بكلث المشترتي 
أيضأ لكونها مالا حصل يده بفيررضاً ولاعلم من مالكه فيجب عليه وده اليه . 

ان قال < للبئئع يدسابقة فهو مخاطب بالرد أولا . 

فلت مبلاأثر لتقدم.هذه. اليد والالكاثة الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد 
غلق القاضب الوتعدر"المالك © ولو باطل اجماعاً". 





(الثاني) ان ذلك البائع اما أذيكون سَارَقاً أؤلاء والاؤال لابجو آلرة عَلَيْه 
الخيائته' وعدم أمانته يجوز أن تبيعها ثانياً وهوباظل؛ والثاني لايجوز أيضأً لانه 
ليسن وكيلا للمّالك ولاوليا له مع أنه يلرَمه أن يقول بَذّلك في كل مببع بظهر 
استحفافةاء وهوباطل الجماعاً . 

( الثالث ) ان قوله في الاستسعاء انه جمع بين حقى المشتري وق مالكها 
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(السابعة) اذا دفع الى مأذون مالا ليشترى:نسمة ويعتقها ويحج 
ببقية المال فاشترى أاه ووتتخاق'مولاة ومولئ الاب وورئة الام ربد 
الغتى والحج ء وكل يقول : اشترى بمالى ء ففى زواية ابن أشيم 
مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقاً . 

ثم أى الفريقين أقام اأبينة » كان له رقا » وفى السنيد ضغف 
وفق الفتوى: اضطراب . 

ويتاسب الاصل الحكم بامضاء ما فعلة العأذون مالم يقم بينة 








غلط اذ لاضرورة ماسة الى ذلك «:ولاتزر وازرة وزرأخرى!'ء,اة الفرض أن 
الثمن لازم لذمة البائع وان أهل الذمة يجب .الدفع عهم.ميع القيام بشرائط 
إلذمة والبذب عن اموالهم :مع أنه يلزم شيخنا رحمه الله انكل مؤمن ,تلف له 
مال أوغصب منه وتعذر الرجو ععلى المتلف والغاصب أنويجوز دف ع عوضه من 
أموال اهل الذمة . وهوباطل اجماعاً. فاذأ الاجؤد نا.قاله المضنف والعلامة . 

قوله: اذا وفع الى ماذؤن مالاليشترى نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال 
فاشترى اباه وتحاق مولاه ؤمولى الاب ؤورئه الامربعد العتق والحج وكل 
يقول اشترى بمالى ب الى آخره 

هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية وتبعه القاضي ٠‏ وصورة الرواية أن 
علي بن احببد بين اشيم ب بضم الهمزة واسكان الياء وقيسل يفتح الهجزة والياء 
مهموزة ‏ روى عن الباقر عليه السلام : سل عن عيد لقوم «أذون له في التجارة 


ل)اتؤدة النلعم ديوع , 


شر 








ذفيع اليه رج ل ألف. ورهم وقالله.اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحنج.عتي بالباقي 
ثم مات صاحب الالف فانطلق العيد واشترى أباه,فأعتقه عن الميتودفع اليه 
الباقي ليححج عن الميت؛ قحيج عنه قبلغذلك موالى ابيه ومواليه وورثة الميت 
جميعا فاختصموا جميعاأ في الالف فقالوا موالى معتق العيد انما اشتريت اباك 
بمالنا.خ وقال الورثة.انما اشتريت إباك'بمالنا .وقال موالي!:لغبد اتما اشتريت 
أبالةثبدا لنا..فقال'الباقر,عليه"السلام ‏ أما الححجة.فقد مضنت 'بماقيها انزو وأما 
المعتق فهورد في الرق لموالي أبيه » وأي الفريقين بعد أقاموا الببثة "أنه اشترئ 
أباه عن أموالهم كان لهم نوقا'). . 

قال المضنف: والعمل بالرواية مشكل + أم! أولافلضعث أبن اشيم» النبزه 
بالغلز؛ ذكرؤلك الشيخ والنجاشئ. وأما ثاتيأ فلان الفتوى قبها اضطراب من 
خيك' أن رد العبدا الى مولاه رقأ مع حضؤل الشراه منه وعدم'البيئة بالمناقي الا 
وجه له؛ وكذا الحكم بمضي الحجة التفرح صحتها عل صحة العتى والاستيجاز 
المتافيين لرد العبد رقأ : 

ووجه الشهيد رز العبد:الى:مولاه بأنه مال تضادمت الدعاوئي المتكاففة فيه 
فير جنع الى أصالة'بقاء الملك على مالكه . قال: ,لايمارضه فنواهم بتقديم دعوى 


الصجة على الفساد الان دغوىالصحة هنا :مشت ركة بين متها م 


اذا عرفت:هذا اختلف. المتأخرون في _المسألة :+ فقال ابن ادريس.القول 
قول سيد المأذون ٠‏ .لان, الاصل أبن جمييع مابيد عبده له وقول عبده غير ثافذ في 
حقه » فالعتق باطل . واختاره المصنت في الشرائيع والعلامة في كتبه ٠‏ وحغل 
الرواية على (انكار أصل ,البيع + 
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( الثامنة ) اذا اشترى عبداً فدفع البسائع اليه عبدين ليخقار 
أحَدهَمًا فأبى واحد ؛ قيل : يرتجع نصت الثمن . 
ثم ان وجده تخير ٠‏ والا كان الآاخر بينهما 
وقيهنظرء لانه يناقي منطوقها من وقو عالعقد وادعاء فساده . وقالالمصنف 
هنسا يمضي قول. المأذون في الشراء والعتق » لان قوله مقبسول» ولصطحة 
يتصرف العاقل .. 
وفي القولين نظر: أما الاول فلانه ليس علىاطلاقه؛ بلاذا.لم يسلم المولى 
الاذن في تولي مال الغيرء أما مع حصول تسليم الاذن في ذلك فلا. وأا الثاني 
فلان قولالمأؤون ليس مقيولا مطلقا » بل فيما يتعلق بالتجارة من كيل أو وزن 
أووقوع عقد أوعدمه . أما في اخراج مابيده عن ملك سيده فلا.» بل يدالعيد يد 





سيده واقراره عليه غيرمقبول الامع تصديقه عنقأ كان أوغيره ء وحيتثذ فالتحقيق 
أن المولى ان سلم الاذن في تولي مال الغير فالقول قل المأؤون لكونه أمبناً 
مأذواً له في التوكل » وان لم يشلم ذلك فالقرل قوله والمال له 

هذا كله ممع عدمالبينة لاحد المتنازعين» أما مع حصولالبيتة : فأما الواحد 
فالحكم له وأما لكل واحد فقال العلامة في القواعد ان رجحنا بيئة ؤى اليد 
فالحكم كلاول ‏ أييقضى يه لسيدالمأؤون- ولم ترجح صاحب اليد فالاقفرب 
ترتجيج بيئة الداقع عملا بمقتضى صحة البيع » مع احتمال تقنديم بينة مولى 
الاب لادعائه ما يثاقي الاصل وهو الفساد فتكون بينته واقفة على مالم يقف عليه 
باقيّ البيئات من ثبت الفباذ » قترجخ لفالك ٠‏ 

قوله: اذا اشترى عبدآ فدفعالبائع اليه عبدين ليختار أحدهما فابق 
واحد قيل يرتجع نصف الثمن م ان وجده تخيرؤالا كان الاخر بينهما 
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نصفين .+ وفى الرواية ضعف . 

ويناسب الاصل أن يضمن الابتى ويطالب: يما ايتاعه. 
نصفين : وفى الرواية ضعف , وتناسب الاضل أن يضمن" الابق ويطالب 
بما ابتاعه . 

ذكرالشيخ في النهاية المسألة وتبعهالقاضي وأفتيا يماحكاه المصنفٍ اعتمادآ 
على رواية محمد. بن مسلم .عن الباقرعليه السلام' المتضمنة لذلك» ومنيع, ذلك 
ابنادريس: أما أولا فلانها خبرواحد ؛ وأما ثانيآ فلمنافاتها أصول المذهب لانم 
مبيع مجهول؛ وأما ثالث فلان ارتجاع نصف الثمن لاوجه له لان المببيع ان كان 
هوالابق فهريكماله المشتري والا فهو للبائيع فكييف يكون الياقي بينهما نصفين 
قال : وائما أورد ذلك شيخنا ايراد ورجيع عنه في كتاب السلم من الخلاف ٠‏ 

وأما المصنف فحكم يضعف ااروايةء لان فيماريقها ابن ابى حبيب وفيه 
كلام ولاضطرار فبهاكما قالهابن ادريس » وحكم بضمانالتالف» لانه مقبوض 
بالسوم » وكذا حكم يضمانه على المشتري الاأنه قبدالضمان يكونه,موردالعقد 
ولولم يكن المعقود عليه فلاضمان . 

وحقق الشهيد وغيره موضوع المسألة بأنه اشترى عبد] موصوفا في الذبة 
فدفيع اليه البائع عبدين ليختا رأحدهما بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما 
في الوصف ٍوانحصار جقه فيهما ‏ وعدم ضمان المشتري هنا لانه لايزيد على 
المبييع المعين. الهالك في مدة الخيار , فانه من ضمان البائيع , 

وقال بعض الفضلاء : التحقيق هنا أن نقول : ان الشيخ دم يحكم بجواز 
بيع عبدغيرمعين منعبدين ولا الرواية تدل عليه؛ يل بجواز عبد موصو ف كما 
قلناه » وتخبير البائع في أذ أحد العبدين لايستلزم أن يكون واقعأ في ,نفس 
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العقد » وكذا انحصار حق المشتري فيهما ليس 'من"العقد بل من رضًا النشتري 
بأحدهما بعد العقد :'وكما أثه'اذا رضي بأحدهنا بعبنه ينحضر حقه فيه فكذلك 
اذا رضي بأجدهما لابعينه ء وكذلك يصيرالعيدان مشتركين بينهما م فيجب أن 
برد البائع نصف الثمن على المشتري ويكون العبد الموجود ببنهما نصلفين» 
و كذا الابق ٠‏ 

هذا اذا أبق قبل الاختيار + وأما اذا أبق بعد الاعتيار + فان"كان اتحتيازة 
لابق فقومن ضمائه والموجود للبائع » ؤانكاناحتيارة للمؤجؤد فهؤله وعليه 
البمين إن اوعاه البائخ. وحيتثذ لايلزمه الابق الامع التعذي أوالتفريط : 

'ؤقؤل المصتف بضمانه نطلقاً ممتوع'لعدم الدليل » وكذا قوله/تظالت بمنآ 
ابتاغه ‏ فانه انما يظالب قبل زضاه بأخدهما لامع رفاةكما قلناء 

فلت: وعندي في قوله و فكذلك اذازضي بَاحَدَهَما لابمينه" وكذ لك يصير 
التبدان مشت ر كين بينهما » نظر + 

أماأولا: قلان اتححصارحْقَ المشتري فيهما لانم أنه متو برضاه بل بشخصر 
البئعحقه فيهماء اذالفرض أنكلا منهما موصو قبما وقع علي هالعقد والواجْب 
على البائع دقح ما وقع علية العقذ . 

وأماائاتا : فلآنا لانشلم أنة آذا رضي بأخدهما بعيئه وأتحص ر حقه فيه أنه 
يلزم مثله لوآختار أخدهما لابعينة : أما آوّلا فلانة'لأدلالة عليه في آلرَواة ولاقي 
كلام البائع » وأا ثائيآ ؤللان ذلك بستلزم الشركة المقنضية للتقِيتٍ والضرّر 
الملتتوغين شرعا الاترضاالبائع : وأما ثالث فلاثة حلاف موّضوغالننألة؛ وهو 
أنه باغه“عبذ] موصوفا قي الذمة بيد الافراد الائل الى التشخص الخارجيء لا 
أنه باعه عبد مشت ركأ في عبديّن . 

وحيتئد تقول: التحقيق هناأنه أؤاباعه شيئاً موصوفا في ,الذمة ولم بنشخص 
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ولو ابناععبداً منعيدين لم يصب؛ وحكىالشيخ فىالخلاف: 
الجواز. 
تخبرالبائع في دفع أي نجترئيات الكلي الواقع علي البيغ بصفات ما وق عليه 
الييع فاذا دقع ذلك لم يكن للمشتري الابدال الامع عيب أواختلاف صفة 
لابدونهما » سواء رضي أولا » بل الخيار للبائع » فلولم يعين البائع بال دفع 
اليه شخصين من ذلك الكلي لنخبير أحدهما فلايتعين المبيع الابتعيين المشتري 
الاحدهماء فاذا قبضهما لتخيي رأحدهيا فان اختار. أحدهما:لزم وان.تلف أحدهما 
قبل الاختيار كان مضموناً عليه » لكن لايمعنى أنه المبيع يل لقيضه بالبوم: ولا 
يلزم المشتري رده والمطالبة ببدله وانكان بالصفات و كان للبائع أن يبيعه وليس 
للمشتري الخيار» ولو كان ناقصاً صقة من الصفات جاز للمشتريرده ووجب على 
البائع ابداله . 
اذا تقررٍ هذا فتقول : اذا اشترى عيدأ موصوقاً على الوجه المذكور فدفع 
اليه عبدين ليختار أحدهما ء فاما أن يكونا بالصفة أو لايكونا بالصفة أويكون 
أحدهما بألصفة زون الاخر , ففي الاول الحكم كما قلناه » وفي الثاني يضيمن 
التالف بقيمته ويطالببحقه ٠‏ وفي الثالثا لم إلزّمه:اخنيارءالثالت' بل يضخ قيمنه 
ويْرة"الياقي انكان بخلاق الصفة ويطالب بحقه . ولا فسخ .لةءالان المبينع غير 
مين وات كان الباقي بالصفة ضمن التالف بقيمته وله أن يختاره لكنة يكون 
تبرعأ منه ‏ وللبائئع حينعذ الزامه بالباقي لكونه بالصفة التي لزمته بالمقد ٠‏ 
أوبهدًا التحقيق يظهرلك عدم القرق بين ابد وغيرها كالثباب , أو كون 
المدفوع للخيار اثتين أواكثر وحصول التلف بالآباق وغيره ٠‏ 
قوله: ولوابتاع عبد من عبدين لم يصح » وحكى الشيخ ف ىالخلاف 
الجواز . 
5-5 











[التاشغة) اذا وطئء أختالشركين الامة سقظ عنه من'الحد 
ما قابل نصيبه وحد بالباقى مع انتفاء الشبهة . 

ثم ان حملت قومت عليه حخصص الشركاء . 

وقيل : تقوم بمجرد الوطء وينعق الولد حرا . 

وعلى الواطىء قيمة ختصص الشركاء منه عند الولادة ٠‏ 


انما لم يضح ولك لان مجهول ؛ وب قلالشيخ في الخلاق فيأبات“ الم 
وحكى في موضع آ رمه جوازه* 

قبل انه استخراج سن الرؤَاية المذكورة: ولب بشىءء لان »“لتشتة 
صريحة قيهش 

قال العلامة : ويمكن القول بجواز ذلك اذا كانا متساويين من كل'وجةا» 
فاته لااستبعاد في بع أحدهما لابُعبته :كما لوباعه قفيزآ من الصبرة + 

فلت : الاستبعاد في وقواعهدًا الفرض لاقي البيع عل تقدير وقوع: القرض 
فائه جائز على: الثاني + 

قوله.: وقيل تقوم بمجرد الوطى 

قاله الشيخ في النهاية!' استناداً الى ..رواية عبدالله بن سنان عسن: الصادق 
عليه السلام'! ومضمونها أن عليه اكثر الامرين مسن قيمتها يوم التقويم وثمنها 
الاصلي . 

وقالابن ادريس: الصحيح أنه لايلزم بع عدمالحبل الابعض, الحد وبعض 
أرش البكارة ان كانت بكر] والا فلاارش ولامهر الاأن تكون مكرهة فيازمه قدر 
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(الغاشزة) العملوكان العأذون لهما.فى التجارة :اذا ابتاع كل 
منهما“صاعبه حتكم للستابق + 

ولو اشتبه بحت الطريق وحكتم للاقزب . 
بطل العقدان . وفى رواية يقرع بينهما . 





حصص الشر كاء منه ومع الاحبال يلزمه حصتهم يوم جني عليها . 
واجتاره. البصنبٍ عملا بأصالة البراءة ؛ وبأن التقويم على خلاف الاصل 
ترك العمل به في.صورة الاجبال.فيقي معمولا به في غيرها . نعم لوكانت بكرا 
الزمه الارش » وهو مابين القيمتين ٠‏ 
وقال العلامة ‏ ونعم ما قال يلزمه أعلى القيم من حين الاجبال الى حين 
التقويم: وقيمة,إلولد يوم سقوطه حيأ الم تقوم عليه حبلى؛ والمهرمع الاكراه 
ولا ينال فيه أرش البكارة بل يلزم الامران » ثم .انه يسقط .من ذلك كله قدي 
انظليت الواطي: ولوأراد بعض الشركاء أخذها بقيمتها فله ؤلك الامع الاحبال؛ 
فائه'ضتارت أم ولد 
قوله: المملوكان الماذون لهما فى التجارة اذا ابتاع كل منهما صاحبه 
حكم للسابق ».ولو اشتبه مسحت الطرريق وحكم للاقرب + فان اتفقا بطل 
العقدان » وفى روؤاية يقرع بينهما 
كونالحكمللسابق ومع الاشتباه بمسح الطريقرواه ابوخديجة عن الصادق 
عليه السلام!! وأمارواية القرعة بينهما'فهي مرسلة ذكرها الشيخ في التهذيب 
وعمل بها في النهاية والامتبصار على تقدتراتفاق العقذين . 
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وأما النصنف وابئن ادزيسن ,قحكما ببطلان العقدين على رتقديز اتفاقهما , 
اذ القرعة فيما تستعمل فيما يمكن وقوعه صحيحاًء وعلى تقدي راقترانهما لايمكن 
صحتهما والا لتناقضا » ولاصحة أحدهما والا لم الترجيح منغيرم رجح ء فلم 
ببق الابطلاتهما , 

وأجاب المصنف عن هذا في النكت لجواز ترجيح أخدهما في نظ رالشرع 
فيرع . 

قال الشهيد؛ وهذا يشكل بان التكليق منوط بأسبابه الظاهرة والا'السزم 
التكليت بالتحال”» لين كالقرغة في العبيد'لان الواصية بالغتق ابل نفس الغنق 
قابل للابهام ؛ بخلاف البيع وسائر المعاوضاتك"1 

وقال العلامة قي المختلت + التحميق أن نقول : ان اشتبة التق أؤالسابق 
خكم بالقرعَةأ» وان علم الاقتران - بأن قد اشترئى كل" ؤاحد منهنسمأ لنفنه وقلنا 
انه تملك بطل العقدان + ان قلنا انه لايملك نوا نكلامنهما اشتراه لمولاه فان 
كانا وكيلين ضح العقدا وكاكل واحدمنهما عبندأ لمولى الاخخر ء وان كانا 
مأذونين فالاقرب ابقاف العقدين على الاجازة: فان اجاز الموليان. صح المقدان 
زاتتقن كل اح متهما الى مؤلق'الاشعز*ؤا لانتاكل: واف منهما قند :بطل اانه 
ببيّعمولاه له : فاذا اشترى الأخر لمؤلاة كان كالفؤلي: وان'فسخه الموليان 
بطلا , 

أقول : تظهرمن كلامه رحمه الله فوائد في يعضها نظر : 

(الاولى) ات السابق بالعقد يصح عقده وان المسيوق يبطل عقده ٠‏ 

وفيه نظر ء لانه لانسلم أن المسبوق يبطل عقده مطلقاً » بسل آذا اشترى كل 


+ قاله الشهيد فى الددوس‎ )١ 
2 708/8 ؟) المحتلف‎ 
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منهما انفسه وقلنا العبد لايملك » اما اذا اشتريا للموليين فان عقدالسابق يصح 
مطلقاً وعقد المسبوق يكون موقوفاً علىاجازة مولاءكما حكم به في الاقتران 
وكذا نقول اذا اشترى أحدهما لنفسه والاخر:لمؤلاه وقلنا العبد لايملك ؛ فسان 
السابق اذا اشترى لنفسه يبطل عقده والمسبوق اذا اشترى لمولاه يصح عقده ٠‏ 

(الثانية) حكمه أن مع اشتبأه السب أوالسابق يحكم بالقرعة يستلزم طرح 
رواية المساحة بالكلية . 

وفيه نظ لانها مع دلالتها على السبق لاوج للقرعة »كما اذا كان طريق 
أسرعهثا اعدو[ أفضرء أواتشاولا'أوتسلاويًا عملاوا وتفاوتا طريقاً فاته بتعين العمل 
بهاء وأما مع.عدم دلالتهات بأذيكون طريق أسرعهها عدوا أطول'وطريق ابطاهما 
فصر - فلاشك :أن انكل بالقزعة أولى: هنا + 

(الثالئة)'فرقه بين كتهما وكليلب نأوناؤونين وانالثاتينتوقف على الاجازة 
دونالاول . مشكل فان الاقتران ان اقنضى بطلان الاذن فليقتس بطلا الوعالة 
وان"لم بعتن لم يعنص بطلان"الوكالة# 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن العادة جارية باختصاص الاذن بالمملوك ؟ 
أما الوكالة فلالجوازها لعبد غيرة ٠‏ 

(الزابع) انه لميناكرحكم مالوكان أجدهما وكيلا والاخز مأؤوناً» فنقول 
حكده غلى نا كر" 'ضتحة'شراه الؤكيل مطلقاً ‏ وأما. النأؤن ان تقدم شراؤه 
للاخترعلئ شرراء الاعر لضنح والا :بطل ٠‏ 
وفيه نظر ٠‏ بل يكون موقوفاً على الاجازةكما قلناه . 








الفصل الثامن 
( فى السلف ) 


وهر ابتاع مضدون الى أجل بمال حاضر أو فى كمه : 

.قوله : فهوابتياع مضمون الى أجل بعال حاضر أوفى حكمه 

الابتياع. كالجنس؛ وبقو له« مضمون » يخرج ابتياع عين حاضرة ؛ ومرادم 
ابتياع شىه مضمون » حذف الموصوف وأقام الصغة مكانه, وهومجرور ياضافة 
ابتبارع اليه , وكان ينبغي أن. يقول «.مضدون فبي الذمة ؛ اذكل مببيع مضمون 
علبي بائعه مجتى يسلمه ٠.‏ 

وفوله « الى أجل » يخرج بيع الموصوف فسي الذمة جالا ‏ فانم لايسمى 

وقوله «يمال حاضر» يخرج بيع الكالي بالكالي ‏ 

وقوله بو أوفي حكمه » ليشتمل. المئفعة لوجعلت ثمثأ فانها لبت حاضرة 
وقت.العقدء و كذا يشتمل مالا غائيأ عن المجلس ثم أحضر وقبض » وكذاما 
كان دين على البائع على خلاف فيه . ولم يقيد الميبيع.والثمن بالمعلومية,اعتمادا 
على ما سبق في عقد البيغ . 

نعم يرد عليه ذكرمعلومية الاجل؛ وكذا يرد أنه جعله صفة للمشتزي ؛ ولو 
قال د ودوعقد على مضمون في الذمة موصوف يمال معلوم مقبوض في المجلس 
الى أجل معلوم » كان أجود . 
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وينم هذا العقد ملفا وسلمآ وعينة1' » وهومشروع بالتص والأجماع . 
وهنا فوائد : 
(الاولى) أيجاب هذا العقد يصدر م نكل من المتعاقدين ويقبل الآخر » 
فايَاب المسلم « أسلمت اليك » ود أسلفتك كذا فيكذا » وايجاب المسلمآليه 
ما لفظ و البيع » أو « التمليك »كما تقدم أوه استسلقت » أو استسلمت فيك 
في كذا » » فيقول الاخر « قبلت » وشبهه [مثل رضيت] . 

(الثانبة) لوعري عن ذكر الاجل قالالشيخ في النهاية يبطل » محتجأ برواية 
ابنعياس عنه ,صلى الله عليه آله : من أسلف فليسلف في كي لمعلوم ووزن معلوم 
الىاجل معلوم!؟ . 

وأجبب بالقول بموجبه ‏ ولا يلزم من بطلان السلم بطلان مطلق: البييع » 
نص نيت بعالايد ٠‏ وقال.في الخلاف : يصح ويلزم التسليم حالا وبكون 


)١‏ فى الامو :عن التاجر لى باح سلعة أب ل الل م اشتر اها منه بأقل من 
ذلك اعم 

افق مجسخ البتحريين : التبنة بالكسن اللعة وقد جاء ذكرها 'فى'النحديث ) وأغتلن 
فى تفسيرها , فقال ابن ادديسن فى السرائر .+ عمناها. ف |الشريعة هو أن يشترى شلعة يثمن 
بؤجل .م ببيعها يدون ذلك الثمن نقبدأ. ليقضى,ديناً .عليه لبن حل له عليه ٠‏ ويكون السدين 
الثانى وهو المينية من صأحب الدين الاول مأنعوذ من ذلك العين وهو النقد الحاضر 

اقى التصباخ ': العيتة بالكسر وقرها الققهاء بن بسع الرجل تاعة الى اجل ثم 
شثريه فى المجلس بثمن حال ليسلم به من قربا وقيل لهذا البيع عبنة لان مشترئ اللمة 
الى اجل ياعلد بذلها عينا أى" نقد حاعيرا . 








؟) سنن الترمذى +8 » شرح الكرمانى البخادى 1 0+ »ستل اين ماج 
م 








بيعأ مطلقا(. واختاره ابن ادريس والعلامة» وعليه الفتوىلاصالة الصحة ولرواية 
ابنَ سنان عن الصادق عليه السلام!" . 

(الثالثة) لاحد للاجل قلة وكثرة بل ما تراضيا عليه مع معلوميتم .,وقإل ابن 
الجنيسد لايجوز أقل من ثلاثة أيام ولاثلاثة سنين فصاعدا] » فأقله عنيده يومان 
وأكثره ستتانانقيد بالسنين» ويجوزعنده سنتين وأشهراً. والاجماع والروايات 
على خلافه . 

(الرابعة) قال الشيخ لوجعل محله في يوم كذا أوفي شهر كذا أوفي سنة كا 
جاز ولزمه بدخول اليوم والشهر والسنة ٠‏ 

قال العلامة +-قيه نظرء من حيّث أنه جمل الأجل مُدة'الشهر أوندة السنة 
ولم يعينا جزءا مضبوطأء فكان البطلان أقرب ٠‏ 

وفي لظره نظر» .اذ قو الشنيخ لايخلومنَ قوةا» فانه فحز مزاده بالاججل بقوله 
و ؤلزمه بدخمول-اليوم » » الا أن يكؤت قصدهما ما ذكره العلامة فيببظل ر 

(الخاسة) قال في الخلاف : هن شرائطه ؤكر موضع التسليم » ؤقال فى 
المبسوط لايجب الآ اذا كان لحمله مون » وتبعه ابن حمزة وفال الحسن وفي 
النهايةليسبشرطء واختاره العجلي وادعى عليهالاجماع ونس قوله في الخلاف 
الى الشافعي وانه لم يفل به أجبد منا ولاورد به حديث ٠‏ 

والحق التفضيل وهو أثه ان وقع العقد في مضع قصدهما نتفازقته كبرية 
)١‏ قل فى الخلاق : السلم لايكون إلا مؤجلا ولاريصح ان يكن حالا تبر الاجل 
أم مال - انتهى . وليس فيه ما ,قله الشارج عنه . 

وقال العلامة فىالمختلف يعد نقل هذا القول عن الخلاف + والتحقيي ,أن نقول ,ان 
قصد السلم وجب الاجل . اما لو قصد الحال مثل ان يقول « اسلمت اليك هذا الديئار فى 
هذا الكتاب او فى قفيز حلطة » فالاقرب الصحة وينعقد بيع لا ملم . 

؟) أخخرجه الفقيه ء انظر دوضة المتقبن 78/9 » الوسائل م78/1. 








1402 








والنظر:فى شروطه وأحكامه ولواحقه : 
الاولىت الشروط , وهئ خمسة :2 
(الاول ) ذكر الجنس والوصف . 
فلا يصح فيما لايضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود.. 
ويجوز فى الامتعة والحيوان والجبوب و كل مايمكن ضبطه . 
( الثانى ) قبض رأس المسال قبل التفرق ‏ ولو قبض بعض 
الثمن ثم آفترقا صح فى المقبوض 
أوبلة غربة فلابد معنن ذكره » والابطل الشنلم أولوقة بعطل” الامكلة وان بض" 
ولادائه الى التزاع لولم يذكرء لانه ريما بؤدي الى مؤنة حمل أوعوفت 
في الطريق ٠‏ 

اقولة"؛ وك ها يمك ن نظ 

يريد به من الامتمة لامطلقاً » فائه لابجو زفي النقدبن وان ضبظاء ولهذا يجوز 
اسلاف الاعراض بعضها في بعض واسلاف الاعراض في التقود وبالمكس"» 
ولايجوز النقد في مثله . 

ومَتمٌ الحنسن من اسلاف غيرالتقذين : وكذا منع أبن الجنيد من عرض 
في عر ضاذاكانا فكيلين أومؤزوتين أومعدودين كالسمن فََلرَيْتء ومتنع أيظأ 
من أسلاقك التجارية': والكل معييفا ؛ 

قوله : الثان قبض رانن المال قبل التفزق١)‏ 
)١‏ قال فى الخلا :من حخرط كلهثم قب ض "داص الما قبل التقرى + وقآل ‏ 
دلينا انا اجممنا على انه من قيض الثين,صح العقد ولم يذل دلبل على صحته قبل 








أفوجب اعتباد ما قلناة . 








ولوكان الثمن ديناً على البائع صخ على الاشبه لكدة يكزه . 
(الثالث) تقدير المبتع بالكل أو"الوزن غلا يكفئ العُدد واو 
كان مما يعد؛ ولايصح فى القصت أطنانا ولا فى الحطب حزما ولا 
فىالماء قرباً . 
وكذا يشترط التقدير فى الثمن #وقيل : تكفى الْمشاهدة . 
هذا هوالمشهور بين الاصتّحاب» وقال ابن الجنيد 97 
من ثلاثة أيام . وهذا يدل على أنه يجو تأخيره . 
وتوقف ضاحب اليشرى؛ ولعله لعدم نص صريح يدل عليهء منع أن الاصل 
عدم الوجوب ؛ والعمل على البشهور ٠.‏ 
قوله : ولوكان الثمن دينآ على البائع صح على الاشبه لكنه يكره 
الصحة قول الشيخ ٠‏ لانه كالمقبوض ء ومنعه ابن ادريس ممحتجأ يأنه يبع 
دين بدين ٠‏ وهو غيرصواب»ء لان المبيع انما يصنيرديناً. بعلا البيع لاقبلم . نعم 
يكره لانه يشبه بيع الدين بالدين . 
قوله : وقيل تكفى المشاهدة 
الثمن اما أن يكوت من شأنه الاعتبار بكيل أووزن أوغيرؤلك عرفأ أولا » 
والثاني لاخلاف في الاكتفاء بالمشاهدة فيه » وأما الاوك ففيه لاف ء والقائل 
هوالمرتضى محتجاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية إين عباس عده : 
من أسلف فلي لف في كيل معلوم ووزن مملؤم الى أجل معلوغ!* ٠‏ ولسم يذكر 
تقدير الثمن . فلوكان شرطأ لذكره كما ذكر غيره . 


1) سنن التزمفى 81+ سنن ابن قائجة. 8/ هلا فسرح ألكترمائى لتتلح 
الخارى -1/هم 
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(الرايع) تعيين الاجل بما يرقع احتمال الزيادة.والتقضان . 
( الخامسن ).أن يكؤن:وجوده غالبا وقت.خلوله ».ؤلوكان 
معدوماً وقت العقد. 

(الثانى) فى أحكامه . وهى خدمسة مسائل : 

الاولى ‏ لايجوز بيع السلم قبل جلوله ويجوز يميد بران لم 
يقبضه» على كراهية فى الطعام على من 





وأجيب بأنه «.ص » نهى .عن الغزد قبل ؤلك »:ولاشك أن عسدم تقدير 
الثمن غرر . 

وتوقف العلامة في الاكتفاء بها في المذروع؛ وقطع الشيخ باشتراط ؤرغه 
توقيه نظ رمن نيك عدم الاشتراط'في بيع وكذا هنا . 

قولة : لآتجوز يبع السلم قبل حلوله ويجوز بعده ؤان'لم بقبضه على 
كراهية فى الطعام على من هوعليه وعلى غيره 

تتهى رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم عسن بيغ السلم قبل حلوله » 
المراد بيع المسلم فية : سماه سلما تسمية الشىه بالمصدر . وانفقد الاجماع 
على ذلك . 

وأما بعد حَاوَله : فأما مع قبضة فيصح اجماعا” وأما مع عدم قبفنه فيصح 
على من هوعلية اجماعاً , وأما على غيره قفيه حَلاف: قال الشيخ يصح ٠‏ ومنعه 
أبن ادريس محتجأ بأنه مجهول لانسه ليس بحاضر ولا يعرفه البائع حتى ببيعه 
بالوصف - 

أوَهدَاكلام قي غاية السقوط» لآنالمشتري لابدأنيكون قداشتراه بالوصف 
والا لماصح بيعه؛ وحيتئذ يبيعه بذلك الوصف. وهوالمطلوب. وقد تقدمالبحث 
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وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه : وكذا بيع الدين ٠‏ 

فان باعه يما.هو حاضر صخ ٠‏ وكذا ان باعه بمضنمون حال . 

ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم . لانه بيغ دين بداين : 

وقيل بكره » وهو الاشبه. 

أا لؤ"باع نوين ف ذمة زيل + بدين المشترى فى ذمة عمرو فلا 
يجوز لاله ببع دين بدين . 

الثانية اذا دقع 0 3-0 


ا لاي 

قوله : وكذا بيع الدين ؛ فان باعه بما هوحاضر صح وكذا ان باعه 
بمضمون حال » ولوشرط تاجيل الثمن قيل يحرم لانه بيع دين ,يدين » 
قيل يكره وهو الاشبه 

المشهو رأن الدين المؤجل لايجوز ببعه قبلحلوله مطلقا . قال ابن ادريس 
لاخعلاف في تحريم بيعه على من هوعليه ويلزمه بطريق التنبيه تحريم بيعه على 
غيره بطريق الاولى ٠‏ 

وجوز العلامة بيعه على من هوعليه فيباع بالحال لابالمؤجل . 

أما الدين الخال فيجوز ببعه بالعين الحاضرة وكذا بالدين الحال » وهو 
الذي أشاراليه المصنف يقوله «بمضمون حال»ء أمابيعه بالمؤجل ففيه القولان 
المشاراليهما » والاول قول ابن ادريس وهو التحريم ؛ والثاني قول الشيخ 
واختاره المصنف . لاصالة الصحة وضعف حجة ابن ادريس كما مثله بي بيع 





الدين بالدين . نعم يكره ذلك لشبهه ببيع الدين بالدين . 


دعاك 





















ولودفع #الضفة وجب«القبول» وكذا لوادفغ فوق الضفة ؛ ولا 
كذا لو دفع أكثر. 
الثالثة ‏ اذا تعذر عند الحاول أو انقطع ,فطالب » كان مخيراً 





قوله : ولاكذا لودفع اكثو وها 

الفرق بين وجوب قبولالاجود وعدم وجو ب قبول الاكثرأن الزيادة العينية 
تحتاج في تملكها الىعقد غير العقد الواقع على الناقص ولايجب قبوله ؛ ولانه 
اما بعوض أوبغير عوضء والاول معاوضة جديدة وليس البحث فبها : والثاني, 
إيكون هبة فيحتاج الى عقد الهبة : فان فعل فهو تملك بعقد ولايجب قبوله أيضاً 





ولاشتماله على المنة وان لم يفعل كان اباحة ولآيجب قبولها أيضا » ولاشتمالها 
على المنة . 

وأماالزيادة قي الصفة فلابحتاجالىعقد؛ بل عى تابعة للعقدالاول والمذفوع 
جزء من جزئيات ماوقع عليه العقداذا لم يشتمل عَلىنقصَ يجب قبولها بدفع 
البئع فمن ثم وقفع الفرق ‏ 

قوله : اذا تعذر عند الحلول اؤانقطع فطالب كان مخيراً بين الفسخ 
والصضبر . 

هذاقول الشيخ معتمدأ على روايتى عبدالله بن ستان في الحسن ن" الصّاوق 
عليه السلام!'.وعبدالله بن بكير في الصدبح عنه عليه السلام أيض". 

نعم لاينفسخ العقديمجرد التعذرءلاصالة بقائه على ماكا ولاتتناول التسليم 


54/11 الكافى ههه( » التهذيب 6/07 » الوسائل‎ )١ 
لال‎ / ١6 ؟) التهذيب 7/ ١م الاستبصار م/ 74 ء الوسائل‎ 
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هذه السنة لقضية الاجل .واتما مورد العقد ما في الذمة؛ وانما حصل الخيار لمكان 
التعذر حذراً من الضرر المنفي بالحديث . 

وقال ابن ادريس لاخيارء محتجأ بأن العقد ثابت ففسخه يحتاج الى دليل 
وبقوله تعالى د أوقوا بالشّرر'): 

والجواب قد بيئا ؤلك . 

وهنا قوائد : 

(الاولي) الخيار هناليس على الفورء لان تأخيره اتنظار وتأجيل؛ والاجل 
لا يلحق بعد العقّدء بخلاف خيار الغي نكما تقدم . نعم لوصرح بالأمهال ييطل 
خياره؟ نظيرمن تجدد حمّه حالافحالا فهو كخيار المو لىمنها ولانهاكتأخيرالدين 
المؤجل » ومن أن الأمهالأحد قسمي ما خيرفيه وقد ارتضاءء فيلزم اما لوصررح 
بابطال خباره فانه يبطل بطريق الاولى . 

(الثانبة) لومات المسلم اليه قبلوجود المسلم فيهكان الخيار ثابتاً. لحلول 
الدين بموت من عليه . 

(الثالثة) انه مع الفسخ يرجع الى الثمن الذي وقع عليه العقد لاغيره من 
القيمة الزائدة فيما بعده : 

(الرابعة) لوعلم الانقطاع قبل الاجل هسل له الخيار والحالة هذه أم لا ؟ 
وجهاثة : من العلم لحصولالعلة الموجبة للتخيير فيئبت؛ ومن عدم استحقاق 
المطالبة جينئة , 

(الخامسة) لوكانيوجدافي بلدآخرلم يجبتقله لامع المشقة ولامغ عدمها 
اذا كان قدعينالبلديوالا وجب . 

(السارسة) لوعاوض المستحق لمن هوعلية عن حقه بعد اتقطاغة جاز بير 





210 1 سودة المائلة‎ )١ 


يماك 








الرابعة ب اذا ذفع من غير الجنس ورضى الغريم ولِم يساعره » 

احتسب بقيمة يوم الاقباض . 

الخامسة ‏ عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم . 

فلا يبطل باشتراط بيع » أو هبة ؛ أو.ءمل محال» أو ضنعة . 

ولو أسلف فىغنم وشرط أضواف نعجات يعينها قبل: يصح . 
والاشبه : المنع » للجهالة . 
الجنس مطلقاء أما بالجتسن قنع التماي'يتجورء ومع عدنه تلاق من الشيخ 
محتجاً بالروايات» و. زه المفيد والجليون للاصل وعدم ما يدل على المنع 
اذ المبيع هوالسلعة الثابتة في ذمة البائع لا الثمن ؛ فلا يكون ربأ . وتؤيدهة 
رواية ابن ابي عمير عسن الصادق عليه السلام مرسلا(٠‏ : وحملوا الاول على 
الكراهية . 

(السابعة) لوتعذر البعض قبض الموجود وتخير في الياقي وطالب بحصته 
من الثمن لوفسخ » وهل للمسلم اليه حبنئذ خيار ؟ يحتمل ذلك لنبعض الصففة 
عليه » أما لوكان التعذر بتفريطه فلاخيار له ء 

قوله؛ ولواسلف فىغنم وشرط أصواف نعجات بعينها قبل يصح والاشبه 
المنع للجهالة 

القائل بالصحة الشيخ؛ ويكون الصوف شرطأ لامعقودا عليه ؛ فان المعقود 
عليه لايكون الادينً: ولوكان جزء من المبييع جا زأيضاً وتكفي مشاهدته ويكون 
العقد مشتملا على بيع وسلف ان شرط الاجل في الجزء الاخر . 

وابن ادريس منع ذلك» واختاره المصئف وعلله بالجهالة لكون الصموف 





. الكافى 146/6 التهذيب لام .سء الوسائل 04/18 + الاستتصار #/ه/‎ )١ 


دوواد 











ولو شرط.ثوياً من غبزل امرأة معينة أوغلة من قراح بعينه لم 
يضمن . 

النظر الثالث :"فى'لو احقه وهى قسهان : 

(الاول) فى دين الشماوك »وليس له ذلك الاامع الاذن'» ولو 
بادر.لزم ذمته يتيع به. اذا أعتق: ولا يلزم المولى . 

ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك:ان|استبقاه أو باعة: 

ولو أعتقه فروايتبان : اجداهما يسعى فى.الدين ؛.والاخرى 
لايسقط عن.ذمة الدؤلى وهؤ الاشهر. 
الجهزلاً ٠:‏ وذ تقدم بطلان قولهما ' 

قوله : ولوشرط ثوباً من غزل امرأة معينة أؤغلة مسن قراح )١‏ بعينه 
لم يضمن 

أمنشرانقا ضحة عقداللم اتاد المسلم فيهالىمَالانِيلَ عادة: فلواستنده 
الى قراح بين أوبستان بعينه أوقرية قليلة الزرغ بطل العقد ٠‏ ولأكذا لواستنده 
الى رستاقكبير ء فانه يصح . 

وقول آلتضنف وَلم يضمن» بدل على أنه صححيح'لكنه غيرلآزم لل.سلم اليه 
وليس بشىء ؛ بل الاجود ما ذكرناه . 


قوله: ولواعتقه فروا يتا ناحداهما يسعى فى الدين والاخرى لايسقط 
عن ذمة المنولئ : وهؤالاشهر 


أمارواية الدعي فمن عجلان عن الصادق علي هاللام'! ومثلهازواية الاكفاني 





بناء ولا شجر والجمع اقرحة . 





؟) التهذيب 44/2 ؟ + 


ممواه 











عنه عليه السلام'2 أيضاأً . وعمل على ذلك الشيخ في النهاية!): 

وأمارواية لزوم المولى ‏ فلم نقف عليها بخصوضهاء لكنه قتوئ الشيخ في 
الاستبصارا" , واختاره ابن جمزة وابن ادريس. نعم.روي.ابوبصيرعن إلباقر 
عليه السلام قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصيرعليه دين . 
قال :"ان كان أذن لله أن يدي فالدين على مولاه » وان لم يكن أذن له أن 
يسندين فلاشىء على المولى ويستسعى العبد في الدين* فانكاناشارة النَصتَق 
الى هذه .نظر» لانه تقرر في الاصول.تخصيص المطلق بالمقيد اذا تغارضا 
ويعمل بالمقبدء فونجب حمل رواية:ابى بصير على مااعدا المت + 

قال ابن ادريس : اذثه له في الاستدائة جارمجرى التو كيل ؛ ولاكلام أن 
الوكيل في الاستدانة لابلزمه الدين . 

قال العلامة في الى محل الخلاف اذا استدان العبد لنفه لالمولاة 
وأنا اذا استدان لمولاه فلاخلاق فيأنه لازم لمولاة + واختارقية قل الدب في 
النهاية عملابرواية عجلان . 

وتحدل النيخ في :الاستبصاز رؤاية عجلان والاكفائي على عدم الاذن في 
الاستدائة » وحينئذ تكون رواية ابى بصبرمؤيدة لذلك . وبالجئلة في السآلة 
اشكال من اذن السيد في الاستدانة المقتضي للزوم الدين له عملابالاصل» ومن 
دوايتى عجلان وأعتها . 














14/5 الكافى ه/م .م ء التهذيب‎ )١ 

؟) فى النهاية ,10+ .وان كان مأذؤثا .له فى الاستدانة لزم مولاه ماعليه من :الدين ان 
استبقاه مملو كأ او أداد بيعه : فان: اختقه لم يلزمه شى: مما عليه وكان | لمال .ف امة اليد : 

*) فن- الامتبصار-م/ انما يلزم النزلى او تؤدثته دين العبد اؤاكآن قد اذن له 
فى الاستدانة فاما اذا لم يكن الاث له فى اكثرمن الشز ا والبيغ فلا يلزمة ؤالكا. 

؛) الكافى .مه التهذيب5/ .عه الاستبضار م76/ 001 





رفاك 








ولو مات المول ىكان الدين فى تركته.. 

ولوكان له غرماءكان غريم الخملو ككأحدهم . 

ولوكان مأذونا فى التجارة فاشتدان لم:يلزم المولى : 

وهل يسعى العيد فيه ؟ قيل : نعم : وقيل : يتبع به اذا اعتق وهو 


ة فاستدان لم يلزم المولى : وهل 
يسعى فيه العبد ؟ قيل نعم ٠‏ وقيل يتبع به اذا اعتق , وهواشبه 

الاول قوله في النهاية!' والثاني في الميبوط والخلاف ٠‏ وبسه قال التقي 
والعجلي » وقال ابن حمزة ان علم أن الدين ليس باؤنالمولى فهولازم للعبد 
يتببع به وان لم يعلم يستسعى العيدٍ . 

وقال العلامة'! إن استدان لضروريات التجارة. لسزم البولى والالزم المبد 
ويتبع به بعد العتق . 

قيل عليه : ان الاؤن في التجارة إن استلزم الاذن في الاستدانة لضرورياتها 
فهوخلاف الفرض ء لان الغرض أنه غيرمأدون في الاستدانة » وان لم يستلزم 
فلانلم أنه يلزم المولى حيتئك , لانه نفس المتناز ع , 

قلت : محل النزاع هوعدم حصول الاذن صريحاً لا عدم حصوله مطلقاً » 
وبيئهما فرق ٠‏ 














1) قال .فى التهساية ١‏ ١م‏ + وأئكان ماذوناً له خئ التجسادة ولم يكن مأقوناً له فى 
الاستدانة.خبا يجصل عليه من الدين استسمى فيه .ؤلم يلزم مولاه من ذلك شىة . 

؟) فاك فى المختلف فى كتاب اللديون.: وا يمد ان بنقول ان انة_دان لمصلخة 
التجارة لزم المولى إداءه كالاجنبى وان لم يكن لمصلحتها لم يلزع مولاه منه شىء ديتتيع 
به بعد العتق عملا باصالة يراءة ذمة المولى ولانه فمل غير مأذون فيه.. 


5000-7 











القسم:الثانى # فى القرض - 

وفيه أجر ينشأ من معونة المحتساج تطوعاً. 

قوله : وفيه اجرينشا من معونة المحتاج تطوعاً 

لاشك أن القسرض من المروة والمعروف ومن التعاون على ابر ء وقبال 
تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى »') . وسماه الصارق عليه السلام معروفاً"». 

.وهو أقضل من الصدقة العامة» ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : رأيت على باب الجنة مكتوياً الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشز!؟ 
وعلل ذلك بأن القرض يرد فيقرضص دائماً ؛ والصدقة ينقطع . 

وبختمل عندي وجهآخر + وهوأن القرض أعم نفعآء لا نكثيراً مسن يرى 
قبول القرض ولايقبل الصدقة . وأيضَأ أنه يكون للغتي والفقير والصدفة غالا لا 
تكون الاللفقير . 

ان قلت : قدورد في الحديت ان القرض مرتين بمثابة الصدقة مرة ؛ وهو 
خلاف ما تقدم . 

قلت : يمك ن حمل الصدقة هنا على الخاصة كالصدقة على الارحام والعلماء 
والاموات : فان الاولى. بأربعة وعشرين والثبانية بسيعين والثالثة يسبعمائة كما 
ورد في الرواية . 





)١‏ سورة المائدة : ؟ 
؟) البحار 4٠/1١‏ 1ه تضير العياشى 8178/1 
م) البجاد عو وروم 











ويجب الاقتصار على العوض واو شرظ النفع ولو زيادة فى 
الصفة حرم . 


نعم لو تبرع المقترض بزيا 





قوله : يجب الاقتصار على العوض ولوشرط النفع ولو بزيادة )١‏ 
الوضَاث حَوْم 
بريد بالغوض المثل من غبر زيادة » سواء كانت عينا أوصفة :.أما العين 


فلائه الربا بعينه » وأما الصفة فللنهي عن -القرض اذا جر نفع . وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : اذا جرالقرض ننعا فهوريا'!. 
وهنا مسائل : 
(الاولى) اذا جعل القرضن شرط في الببع أوغيره ولم يشمل على محاباة 
فليس يجرام ء أما مع المحاباة فتردد المصنف في ذلك فبي بعض تصانيفه . 
وللعلامة قولان بمنعه لوشرط عليه رهناً بدينآخر أوكفيلاً أو بيع أو اجارة 
بدون عوض المثل ؛ وللمصئف والعلامة في ذلك كلام واحتجاج من الطرفين 
الايحسن ذكره هنا لطوله ٠‏ 
(الثائية) فالالشيخ في التهاية و 
بدل المكسرة والغلة [أي الدراهم العتيقة] بدل الجديد محتجينبرواية يعقرب 
ابن شعيت عن الضادق عليه السلام : الرجل يعض الرجل 'الدزاهم الغلة فينح 
: لابأس !9 
ومنع ذلكابن ادريس والمصنف والعلامة» لرواية الحلبى في الحسن عن 
)١‏ فىالمختصر النافع : ولو ذيادة فا لصفة حرم 
؟) الستددك 45/7 ء الجامع القغير 54/9 . 
ع) التهذيب ١175‏ ؟ ء اللاقى 306/86 ٠‏ 





القاضي بجو ازاشتراطاعطاء الصحاح 


منه الدراهم الطازجة يطيب نفس منه . قا 





دؤق]اء 











ويقترزض الذاهب والفضة وزناً » والتحبو ب كالحنظة والشعير 
كيلا ووزناً » والخبز وزناً:وغددا . 


الصادق عليه السلام: اذا اقرضت الدراهم ثم أثاك بخيرمنها فلابأض انلم يكن 
بينكما شرط'). 

والجواب عن رواية ابن شغي ٍالقول يموجبها ».ا لين فيها ذكزالشرط 
وكذا في زوايته عن الضادق عليهالسلام: خير القرض ها جرنفعأء بأنه محمول 
على المتبرع به + 

(الثالثة) لوأسقط السلطان الدراهم المقترضة وأجرى غيرها .,قال الشيخ 
والقاضي والعجلي ليس له الا الاولى ؛ لرواية يوتش صحيحاً عن الرضا عليه 
السلام'! ,.وقال الصدوق في المقنع له الجائز بين الناس'؟ لرواية محمد ين 
عيسى عن يونس ,عن الرضا عليه السلام!. 

والاقوى الاول » وان تعذر فقيمتها منغيرالجنس جنبراً ذفن الرباء ويكون 
ذلك وقت الدفع لاوقت التعذر أوالفرض . 

وقال الشيخ في النهابة وقت القرض . وفيه نظر م لان الثابت في الذمة في 
المثلي المثل ولاينتقل الى قيمته الاوقت تعذره . 

قوله : والخبزوزنا وعدا 

هذا بشرط أن لايتفاوت » ومع التفاوت فلابد من الوزن . 





)١‏ اتهذيب ارو ءالافى ه/6م؟. 

؟) التهذيب ١١17/07‏ + الاستبصاد موه . 

*) قال فيه 1764 : فان استقرضت منرجل دداهم ثم سقطت تلك الدراهم وتفيرت 
ولا يباع بها شىء فلصاحب الدراهم الدداهم التى تجوذ بين اناس 

4) التهذيب 1/07 بء الكاقى 9/6هى ء الاستصاد 1٠١/6‏ 


-ووا- 











ويملك الشىء المقترض بالقبض ءولايلزع.اشتراط الاجل فيه. 

ولا يتأجل الدين الحال مهر ا كان أوأ غيره . 

فلو غاب صاحب الدين غيبة منقّطعة نوى المستدين قَضاءه 
وعزله عند وفاته موصياً به . 

قولة : ويملك الشئء المقترض بالقيضن 

شالف الشيخ في الميسوط والخلاف في ذلك؛ وقال لايملك الابالتصرف 
وهو ممنوغ ء لان اباحة التصرف فرع الملك » فلايكون الملك ميفروظا ينه 
والالوْم الذور المخال . 

ويتفزع على القؤلين أن له الامتناع من نرد العين لوكانت موجودة بفيتهاة 
بل يدف المثل في المثلي والقيمة في القيمي": ولوزة العين في المئلي وج 
القبول , أما لود القيمي بعينه من غير تغيرتقص قالالشيخ يجب القبول . وقية 
نظر + اذ الاصح أن اقراضه موَجِب لثبوت قيمته في ؤمة المقترض 'فالمذفوع 
ليس عين الحق فلايجب قبوله . 

قال الشهيد يحتمل قبولها آن تساؤت الفيمة أوزادت وق تٍالْرَدء وآن نقصت 
فلا . وفيه نظرينشأ من أنها ليست عين آلحى . نعم أن فلنا أن قرضه يجب 
ثبوت مثله مشخصاً بصفاته الخاصة له وجب القبول . 

قوله : ولايؤجل )١‏ الدين الحال مهرا كان أؤغيره 

هذا اذا لم يحصل أحد أمور :٠ه ١‏ اشتراط تأجيله في عقد لازم » « 00 
الايصاء بالصبر الىمدة معينة » « 8» النذر أوالعهد أواليمين . فآن الانظارطاعة 
فيلزم بأحد هذه الثلاثة . 


اك 








واولم يعرفه اجتهد فى طلبه » ومع اليأمن.قيل ؛يتضدق به عنه . 
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو باع الذمى ماللا 
يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن بضه المسلم عن حقه - 
ولو أسلم الذمى قبل بيعه قيل يتولاه غيره » وهوضعيف . 





قولة ؛ ومع اليس قيل يتصدق بلاعئة 

قاله الشبخ » ولايعلم له مستند صريح في ذلك ٠‏ وقال ابن ادريس اذالم 
«ملم له وانائاً دفعه الى الحاكم ٠‏ فان قطع على أن لاوارث له كان للامام . 

وهو الحق لكن على تقدبر العلم بسونه وعدم وارثه يكوا للامآم» أما اذا 
انتفى العلم بذلك فحفظة أولى ختى يظهر خبرة أوخير وارله . 

قوله : ولاتصح المضاربة بالدين 

لان الدين لايتعين لضاحبه الابقد قبضه , فقبسل: القبض يكون ماي ة كلية. 
ومال امهنا إيجنبا أن يكون معيئا لتلخقه أحكام التضارية من امزال النفاء 
وكؤنه أمائة لاتفتمن الابتعد أوبتغرريط أوغيز ولك؛ فيد ى وليل عكذا :'لاشئء 
هن الدين قبل قبفسه يشعين لمالكه؛ وكل مال مصاربة يجب تعبيتة لمالكه قلاشئء 
من“الدين بمال مضازبة:. 

قوله : ولواسلم الدمى قبل ببعه قيل يتولاه غيره » وهوضفين 

لانعلم القائل بهء.لكن للشيخ فول في النهاية أنه اذا غات الذغي وعليه وين 
وله خم رأ وخنزير .جا أن يتولى بيعه من ليس بمسلم :ن 

نعم روى يفي التهذيب رواية') مقطوعة تدل على ما قاله المضنف. والعمل 
بها باطل ب لانه لايخلو اما أن يخرج العخمر عن ملك الذمي باسلامة أولاء فان 











, التهذيب بورع الكاقى م7‎ )١ 


قاد 











ولوكان لاثثين ديون فاقتسماها » فمابحصل لهما ».وما توى 
منهما . 


كان الاول فلايجوز بيغ حبأ ومين لابنفسه ولا بغيرهة لان قعل آل وكيل فل الم وكل 
وان كان الثاني جار له أبيعه بتقسه لكنه باظل اجماعاأ . 

قوله : ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وماتوى )١‏ 
منهما 

لماكانت القسمة تمبيزحقوق الملا كلم يكن لقسمّة الديون أثرفي الاستحقاق 
لعدم تعيين ما في الذمة فلاتمييزفيه . وحينئذ نقول: اذا دفع المدبونالى أحدهما 
شيئاً فلايخلو اما أن يدفعه على أنه لهما أوعلى أنه مبن أصل الدين ويطلق أو 
يقول « هذا قدر نصيبك »» فان كان الاولين فلايخلو إماأن يكونٍ ذلك القابض 
وكيلا لشريكه في القبض فيقع القبض لهما أولا يكون وكيلا ء فاما أن يقبضه 
كذلك فيقيع القبض لنفسه بقدرخصته مشاعا والباقي قبضه يتوقف على الاجازة 
فان اجازالشريك أخذٍ حصته منه ء وان لم يجزكان الشريك مخيرأ .بي نالرجوع 
على شريكه أوعلى الدايع » ويكون ذامك القدر أمانة بيد القابض لانه وكيل 
للدافع في الايصال الى شريكه » أويقيضه لنفسه مفبموناً عليه لانيه يضمن 





بصحيحه فيضمن بفاسده» وان كان الثالث فاماأن يفيض ه كذ لكأي لنفسود فيقع 
صحيجاً فيقدز حصته واليافي لشريكه المطالبة به أويرجع على المديون بمقابله 
ولا يكون مضمو نأعلى القابض ا نكانالداقفع عالماً يفساد القبضنء وان كان "جاملا 
ضمن . وان قبضه على أنه له ولشريكه [وكان] و كيلا ؤقغ القبِضن موقعة » وان 
لم يكن وأجاز الشريك فكذلك : وانلم يتجرّكان مضموناً علية ان جهل الدااقع 


٠ التوى وذان الحصى وقد يمد ؛ الهلاك‎ )١ 


حووك- 









ولو بيع السدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع اليه أكثر ميا 


والا فلا 

اذا عرفت هذا فلوأراد اختصاص كل واحد منهما بواحد من تلك الديون 
قلهنا وسائل : 

١‏ »- أن يصطلحا على اختصاص أحدهما بما على زيد والاخر بما على 
عمروعلى الاقرب ٠‏ 


« 9 »- أن يبيع أحدهما الاخرسلعة بقدر حصته من الدين على زيد فيقيل 
ثم بيع القابل عليه تلك السلعة بقدرحصته على عمروفيقبل» فيختص القابل الاول 
بما على زيد والثاني بما على عمرو . 

7 6- أن بيع كل منهما حصته من الدين على صاحبه يمال معين أودين 
حال ويحيل به على الغريم الاخر . 

« ؛ »6 - قال العلامة ان يحيل كل منهما صاحبه بحصته ويقبل المذينان 
ا "١‏ 

وفيه نظرءلانه اذا لم يس دين فلا أثرله؛ لانه توكيل في المعنى وان سبق 
دين فهو القسم الثالث - 

وهذا البحث بطوله متفرع على قولالشيخ واتباعه من أنه اذا باع الشريكان 
سلعة فما قبض من الثمن لهما . وابن ادريس منع ذلك ؛ بل اا قبض أحدهما 
حصته وقعت لهكما لو 





أأووهب أوصا لح؛ فان حقه يسقط ويبقى حق صاحيه . 
فال العلامة: الفرق حاصلء فان ماذكره اسقاط بخلاف القبض فانالمقبوض 
عين المال المشترك ‏ 
)١‏ دامع كتابالدين من القواعد م 


دكقما- 











دقع على ترددء 


دفع على تردد 

منشأه من قولالشيخ والقاضي بذلك؛ لرواية محمد بن الفضيل قال: قلت 
لارضا عليه السلام: رجل اشترى ديناً على رجل ثم ذهب الى صاحب الدين فقال 
له اوفع الي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه . فقال : يدقع اليه قيمة ما وففع الى 
صاحب الدين وبرأ الذي عليه المال من جميع ما بقي «ليه'». 

ومثله روابة ابى حمزة عن الباقرعليه السلام!. 

ومن قول ابنادريس أن الدين انكان ذهباً أوفضة فلايجوزأن يشتري بأقل 
منه من جنسه ء وكذا لايجوز بغبرجنسه : لآن التقابض في المجلس شرط في 
الاثمات » وان كان الدين من غير الاثمان فلايتقدر فيهالاقلية والاكثرية . وأيضاً 
البيع ان كان صحيحاً فقد ملك المشتري جميع ما على المديون » وان لم يكن 
صحيحاً لم يلزمه شىء مطلقاً . 

واختار العلامة وجوب دفع المديون جميع مسا عليه الى المشتري نظراً 
الى صحة البيع وأجاب عن الرواية بحمل البيع على الضمان مجازا أ وكونه 
فاسدا ؛ فلايجب على الغريم حيتئذ أن يدفع الى المشتري الاما دففع الى البائع 
وييرأ منه ويدقع الزائد الى البائع ٠‏ 

وادتضعف شبهة ابن ادريس بأن الدين جازأن يكون من الاثمان ويشتري 





بغيرها من الامتعة والعروضء وانكان من غيرها جا زأن يشتري بالذهب والفضة 
بلا خلاف فيه . ولا نسلم أن الاقلية والا كثرية لا يتقدران حينئذ بالنسبة الى 
القيمسة . 


)١‏ الكافى م/١‏ ٠ك‏ التهذيب درلواء 
؟) الكافى 1٠١١/0‏ التهذيب 146/5 ء 


0000 























خاتمة 
أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع . 
وكسذا أجرة.بائع الامتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على 
التشترق :كذ أجزة مشن رق الامئغة + 
ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة . 
بواذا جمع بن الابتياع والبيع فأجرة. كل عمل على الامر به » 
ولاايجمع بينهما لواحد . 


أقوكل: في كلامالعلامة جواباً عن الرواية نظر: بأن حمل الببع على الضمان 
على تقدير جوازه مجاز لايوجب أن يدفع المديون ما عليه لاكله ولا بعضه » 
لكونه ضماثاً حصل بغيراذنهكما دلت عليه الروآيةة و كذاعلىتقدير الفسادء فان 
المشتري العالم بالفساد أدق دينه بقيراذنه فيس له الرجوع عَليه. نعم مع جْهْله 
له الرجوع على البائيع ٠‏ ومع التعذر يأخذ من المديون قصاصا قدر ما دقع ٠‏ 
وأما استضعافه للشبهة فجيد » والاولى عندي حمل الرواية على أن البائع 
شرط على المشتري ابراء المديون من الزائد أوشرط عليه أخذ قيمة المدفوع 
ثمنا لاغير» والشرط أملك؛ واتما يبتاع.لنا هذا الحمل جمعاً بين عموم د وأحل 
الله الببيع » المقنضي لنملك المبيع جملة وبين صحة الرواية القابلة للتأويل » 
والشرط غيرممتئع حصوله . وهوأولى من حملها على الضمان أوالفسار . 
قوله : ولو جمع )١‏ بين الابتياع والبيع فاجر ةكل عمل على الامر به 
ولايجمع بينهما لواحد 
)١‏ فىالمختصر الناقع : واذا جمع ‏ 


- اكاك 


ولا يضمن الدلال ما يتلف فى يده مالم يفرط . 
ولواختلفا فى التفريط ولا بينة »فالقول قول الدلال مع يمينه . 
وكذا لو اختلفا ف ىالقيمة . 

في بعض نسخالكتاب «ولايجمع:يينهما الواحد» أي لايجمع بين الشراءء 
والببع الشخص الواحد فيكون موجبا قابلا . والمشهور « لواحد » بغيرالف» 
وله حينئذ تفسيران : أحدهماأنة لايجمع بين الاجرتين لشخضن واخدة بمعنى 
أنه لايأخذ أجرة. الببع من الاؤث فيه كلها ولاأجرة الشراء منالاّن فيهكلها بل 
يأخدذ من كل واحد أجرة ما فعل له » قياخذ أجرة الايجاب من:الاؤن. في البيعغ 
وأججرة القبسول من الاؤن في الشراء + وثانيهما أتهما اذا أمرا بالبيع والابتياج 
فالاجرة على السابق : واناقترئا وكان الغرض تولية طرفي العقد فالاجرة عليهما 
وكذا ان تلاحقا وكان الغرض مجرد العقد . وأن لم يكن الغرض مجرد المقد 
بل السمسرة لكل واحد منهما فللواسطة أجرئان على قدر العملين . 














وأركانه أربعة : 
الاوك فئالرهن:: وهو“ وثيقة:لدين المرئهن + ولاانك فيه من 
الايتجاب والقبول . 
قولم :كتاب الرهن 

وهولغة,اما مصدر زهنت الشىء عند فلان وزهثته اباه ‏ ولايقال أرشتتة') 
الا: في :لغة قليلة » أواسم لاشىء المرهون والثاني'بجفع-غلئ زهان مثل جبل 
وجبال» ؤقال إيوعمرورهن أيقناً جَسَعء 'وقال الاش هي قنيخة “لان هالاببجمع 
فعل على فعل الاقليلا شاو كسقف وسقف » بل هوجمع للرهان فرعن اذ جع 
الجمع وقرىء بها . 


)١‏ قال فى 'المصياح : ارهنته لقة قيلة وسمها الاكثر ٠‏ وقالوا وجه الكلام أدهنت 


يدا اكوب" أذ دنه اليه يرهن عند 





» ودهنت الرجل كذا ؤرهتته عنده اذا وضمته 
ةقانا اندئة شه فلك ادتهلته منه "ألم اطلق الرطن على االترهون". وجمعه الأهون مل 
فلس وفلوس ودهان مثل سهم وسهام » وا لرهن يضمتين جمع بدهان,مثل كنب جني ع كتاب 


12 








وهل يشترط الاقباض ؟ الاظهر : نعم . 
ومن شرطه أنيكون عينآً مملوكاً يمكن قبضه . 
ويصح بيعه منفرداً كان أو مشاعاً . 


وبالجملة هو مأخوذ من رهن أي ثبت ودام » والرهن الثايت » ومنه نعمة 
راهنة . 

وشرعاً عرفه المصنت بأنة ووثيقة لدين المزاتهن» ٠‏ ولوقال دلدين المدين» 
كان أحسن » لان الره ن.والمرتفن: منقنائفان في الاشتفاق فلا يؤخذ أحدهما 
في تعريف الاخر . واختلف في معنى الوثيقة هنا : فقيل معناه ليستوفي دينه به 
وقبل ليستوفي دينه منه . 

وتظه رالفائدة.في رعن ما الايضح بيعه كأم الولد ‏ فعلئ الاول يصح رهنها 
لان منع المالك من التصرف فيها وامكان بيعها في الجملة الجواز زوال المانيع 
يدعو المالك الى القضاء ء وعلى الثاني لايصح رهنها لعدم صحة بيعها والحالة 
هذه . وكذا في الرهن على الاعيان المضمونة على :الاول إيصح » وعَلنَ الثاني 
لايصح لعدم امكان استيفاء تلك الاعيان لانحصار حق المالك فيها . 

اذا عرفت هذا فالرهن جائز بالنص والاجماع :.والحكمة المعاشية تدعو 
الى مشروعيته ٠,فانه‏ قد يضطر الى الاستدانة ولا يوثيق ,بالمديونافي وذ الرهن 
على :الددين ٠.‏ 

قوله : ؤهل يشترط الاقباض الاظهر نعم 

لاخلاف أن دوام القبض ليس شرطأ ء وانما الخلاف فيشرطيته في لزوم 
العقد » فقال الشيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد والثقي والقاضي والمصنف 
والشهيد نعم لوجهين : «إ» قوله تعالى دفرهان مقبوضة''؛ « ؟ » رواية مجمد 


1) سودة الإقرة عم م 
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ابن قيس عن الضادق عليه السلام”: لارهن الاتقنوضأ': 
وقالالشتيخ في الخلاق وابنادرينس والغلامة وولدة لين بعرطة الوجؤه؟ 
(الاؤل) أصالة عدم الامتراط '. 
(الثاتي) عموم «أوفوا بالعقودء1؟: 
( الثالت) لوكان شرط كالابِجابٍ والقبول لكان قو وامقبوضة » تكرارا, 

كما أنه لابحسن فرهن مقبولة': ولو سلمنا لك لم يلزم الاشتراط “لان الاب 

سيقت أزشادا الى حظ المالة وهو انما يتم بَالقبيضكما أنه لابتم الابالازتقان 
فالاحتياط يقنضي :القبف كما أنه يقتضية الزهن» وكما أن الرطن”لبمل عثزطأً في 

جوان- الادانة فكذا القبض . 
(الرابع) لودلت الاية على الاشتراط لكانت دلالتها منحيث دليل: العغطات. 

ويس بحجة , 
(الخامس) ان الحديث المذكور ضعيف بضعف محمد بن قيس؟! ,,فلاه 

حجة فيه . 


أجاب الاولون. عن « الاول.» بأن:الاصل يخالت للدليلء وعن د الثاني » 





؟) سودة المائدة :20 


؟) نحمد بن قيض مشتولظ يبن اشخاض منجاقبلٌ وثقات + انا" هذا" الرجل من" الكقاك 
بقريئة الراوى عنه وهو عاصم بن حميد الحناط . 
قال التجاشى.: مجمدين قيس ابوعبدداقه البجلى ثقة عينكوفى ؛ دوى عن ابى جطفر 
وا عبدالله عليهما السلام » ل كتاب القضايا المعروف » دواه عنه عاصم ين حميد |الحناط. 
وقال الشيخ فى رجاله : محمدين قيس البجلى كونى اسينسد عنه :.عياجب,اللسائل 
التى يرويها عنه عاصمين حميد » مات سنة ١١١‏ . وقال فى الفهزست :انه عمن ثقة.. 


- هجا 








أن الوفاء بالعة-د واجب اذا حصل شرطه لامطلقاً والالوجب الوفاء بالفاسدٍ» 
وعن «الثالث » بالمنع م نكون الايجاب والقبول شرطين بل هما نفس الرهن 
فلايكون مشروطأ بنفسه أوأحدهما جسزء ولايوصف الشىء بجزثه : وإن.سلمنا 
المغائرة وعدم الجزئية فلانسلم عدم حسن مقبولة . 

والح أن القبص أمرخارج عن حقيقة الرهن شرط فيه يخلاف الايجاب 
والقيول :ولذلك يصح وصفه بالقيض للتأكيد كقوله تعالى « الهين_ائنين »7 
« ونفخة,بواجدة!! » ولم يصح وصفه بالايجاب والقبول لكونهما جزئية ٠‏ 

قوله.: وكما أن الرهن. ليس شر طأ في جواز الاداثة ب الخ 

الملازمة ممنوعة اذا لم بدل عليها وليل . على اثانقول: تحفظ المنال تؤاجب, 
فنجن مقدمته م 

وعن الرابع بأنالم تستدل بدايل الخطاب بل بالاصل »؛ وؤلك أن"شرعية 
الرّفن ولزومه ثبتا منع“القبضن ولسم يثبتا بع عدمة »:قمداعية يختاجالى دليل 
وليسس ٠.‏ 

بوعن المخاممن فان ضعفه وان ثبت لكنه'انجبر بعل الاضحات وثلقيه بالقبول 
واضمار الصحة فيه أولى . 

وللشيخ في المبوط القولان: ولاشك أن القبول بالاشتراط أحوط» لكن 
عدم,اشتراط دوامه. يقنضي عدم حصبول الجكمة في الوثيقة ؛ وجيتئذ لافرق بين 
القبيض وعدمه . 

لايمكن الجوات بأن'المنع من صحة التضرف كاق قي الاشتيئاق ٠‏ 











)١‏ سؤدة!لتخل :1ه 


+)اسووة الحاقه يعوا 


لكوات- 








ولو رهن مالا يتملك وقفت على اجازَة المالك' 
ولوكان يملك بعضه مضى فى ملكه . وهو لازم من جنهة 
الراهن . 

أرط يع عل الاج لم ييح » 

ولايدخل خمل الدابة ولاثمرة النخل والشجر دم 
لو تجددد بعد الار ان ميل . وفائدة الرهن للراهن 





٠‏ قوله : ولوشرطه مبيعا عند الاجل لم يضح 

أي لم ضح ليلع لتعلته على المدذة: ويكوّن مضدونا لنبظ بَالبيع الفاطد . 

قوله : ولايدخل حمل الدابة ولاثمرة النخل والشجر ف ىآلرهن. نعم 
لوتجدد بعد الارتهان دخل 

لاعلاف في عدمتوخحول:الزوائد الحاصلة عند الاززتهان لامع اعتراطها » 
وان كان ابن الجنيد قال بدخولها مطلقا » فان الاجماع اتعقد بعده علق عدم 
الدخول . وائما الخلاف في ماتجدن منفصلا كالولد والصوث لامتضلا كالسمئن: 
والطول ؛ فائه لاخلاف في وخوله , 

ولو تجدد فقال الشبخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد والتقيوالقافتي 
وابن حمزة وابن ادريسن بداخول المتفصل المتجذرة ؤلم نجدلهم دليلااشوى 
ادعاء بعضهم الاجماع . 

واحتج بعق الفضلاء على الدخول بأنا اذا شككنا في مالك"النماه في غير 
هذة الضورة أهوزيد أؤعمزو حكمنا بتبعيته لاضله ودتخوله قيتمالك نالك أضله 
ولهذا حكم الاصحاب أن حمل المدبرة بعد التديير مدبر كانه غندةالاطلاقة+ 
ولافائل بالفرق . 











ولو رهن رهتين بدينين ثم أدى عن أحبدهما لم يجز إضباكه 
بالاخر . 

ولوكان دينان ؛ وبأحدهما رهن لم يجز امساكه بهما.. 

ولم يدخل زرع الارض.فىالرهن بابق كان أو متجدداً. . 
الثانى ‏ فى الحق :و يشتزط ثيؤته فى الذمة مالاكان أوسنفعة . 


: فيه نظن ماو لايلزم. منت 
وأماحمل المدبرة فتغليب لجانب العتق , 

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف يعدم وخوله ؛ واختاره العلامة . وهو 
الاقوى ء لاصالة عدم الدخول , 

قوله : ولايدخل زرع الارض فى الرهن سابقا كان )ومتجددا 

لم تسبسع في ذلك تجلافاه لكن .لوتجددالزد ع هل يجير الراهن يعلى:ازالئه 
قال الشيخ.لا ء.لانه تصرف. في المنافع وهي غيرداخلة فبي الرهن ؛ ولاضالة 
عدم الجبزء وقيل نعم لان بقاء الزدرع تصرف.في الارض؛ وهوممنوع كالمتاع 
في الدار ؛ ولتضرر الدائن لوأراد ببعالارض المشغولةفيقلالرإغب» واختاره 
المصئف في الشرائع ., 

قوله : ويشترط ثبوته فى الذمة ما لاكان أؤمنفعة 

للحق المرتهن عليه شرطات * 

(الاول) ثبوته في الذمة+ فلولم يكن ثابتأ في الذية كالامانات بأسرها, لم 
يميج الادتهان عليها.ء, وكذا ما جضل ميبيه وام ينبت يعد في الذمة كالدية قبل, 
استقزران. اللجناية , 





ثم الثابت في الذمة قد يكون مالا وهوما يلحقه الملك قائمً بذاتّه كالدنانيز 


سياس 








ولؤبرهن على مإل ثم استدان آخر فجعله عليهما ضح . 
الثالث ‏ فى ال راهن ٍ: ويشترط فيه كمال العقل وجبواز 
النصرف . 

وللولى أن يرهن لمصلحة المولى عليه . 


والدراهم والحبوب وغيرها: وقد يكون متفمة وهوما يلتمقة الملكا قائفأ بغيره 
كالمنافيع المطلقة . 

(الثائي) كان استيفائة من الّهن » فلايضح على مالا يمكن استيفاؤه مندة 
كالاسجارة'المتعلفة بغيئن المؤجر » فان مانؤ خف الرهن عليه يصح ضمانه ويصح 
الابراء منه ولاشى* من الاجارة المذكورة كذلك. 

قولة : ؤلورهن غلى مال ثم استدا نآخر فجعله عليهما ضح 

هذا اذا كان الدينان لواحد ٠‏ أما لو كان الثاني لغيرالاول كان موقوفاً على 
اجازة الأول » ومع اجازئه يحتمل بطلان رهانته , لان لازم الرهن اختصاص 
المرتهن وتقدمه بدينه » وتنافي اللوازم يسنلزم تنافي الملزومات؛ وحَيِت أجاز 
الاول الرهن الثاني فقد أبطل رهنه . 

ويحتمّل البطلان فيما قابل دين الثاني » اذ المقصود استيفاء الدين وهو 
ممكن هنا فلامنافاة . 

ويحتمل عدم البطلان مطلقاً » وهو الاصح ء لعدم الدلالة مطابقة وتضمنا 
وهوظاهر» وكلب التزامأ لانه لاماشع من تعلق دبنين بعين. وإجدة ويقدم أحدهما 
أويشتركان فيه وتكون الفائدة أنه لوقضى الراهن:حق الثاني أوابرأ منه أوأسقط 
حق الرهانة بقي حتق الاول . 








وليسن للراهن التصرّف فى الرهنّباجازة ولاسكنى ولا:وظاء» 


لانه تعررتض.للابطال © وفيه رؤاية بالجواز"مهجورة: 
ولو باعه الراهن وقف على اجازة المرتهن 
وفىوقوف العتق علىاجازة المرته تردد ؛ اشبهه: الجواز. 


اقوله : وفيه رواية بالجواز مهجورة. 

هي ما رواه الشيخ عن حماد عن الحلبى عن الصادق عليه النلام فيدجل 
رهن جاريتة .عند قوم أيحل له أن يطأها.؟ قال.: ان الذين. ارتهنوها يجولون 
بينه. وبين ذلك. قلت: ارأيت ان قدر عليها خالا ؟ قال : نعم لاأرى هذا عليه, 
حزاب].: 








ورواهاأيضاً ابنبابويه قي منلايحضرم الفقيه والكليني عن مجمد بن ملم 
عن الباقرعلهالسلام» والسندان صحيحان الاأن الأصحاب هجروهما لمنا فاتهما 
لاصول المذهب ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ؛: الراهن والمرتهن ممنوعان 
من التصرف . 

بقي هنا مسألة » وهي لووطى فعل حرام ولحق يه الولد وصارت ٍأم ولد م 
وهل يبطل الرهن ؟ الاصح لالسبةية الرهن على الاستيلاد ؛ وبه قال فيالميسوط 
م قيمة الامة تكوت مكانها رهناً 
الحرمة الولد ؛ وان كان معسرآ كانت بحالها رهناً . ولادليل على هذا التفضيل 
فالقتَوَى على الول . 

قوله : وفى قوف العتق على اجازة المرتهن تردد آشيهه الجواز 

ينغأ من قوليالشيخ ومن أنه نوع تضرف وهومنهي ته والنهي يدلاعَلى 





وائن ادرتتس؛ وقال في الخلاف ان كان مؤسرا | 
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( الزابع:) فى المرتهن.: ويشترط.فيه كمال العقل.وجتبواز 
التضرف. - 

ويجوز اشتراط الوكالة فى الرهن »ولو عزل له لم.ينعزك . 

ؤتبطل.الوكالة بموت الموكل دون الرهانة ‏ 

ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن . 

والمرتهن أحق من غيزه باستيفاء دينه من الرهن » سؤاء بكان 
الراهنبحياً أو مينا.. وفى اإلميت زواية أخري» 


2 الفساد ؛ فلاتؤثر فيه الاجازة اللاحقة لتأخرها » وهو قوله في المبسوط . ومن 
أن المأئغ تعلق 'حتاق"العرتهن وحينث أجاز فقاد رَالَ المائع لدالالة 'الاجازة 
على الرضا.. 

والاشبه الجواز لابنناء العتق على التعليق مع حصول شرطه ٠‏ 


.وها فوائف: 

(الاولى) لوباع الراهن أوآجر ولم يجز المرتهن واتفق فك .الرهن فهل 
تكون العقوه لازمة أم لا ؟ايجتمل المنع ء لعدم الشرط واللزوم لانتفاه المانع 
وهو اختيار:العلامة ٠‏ 

(الثانية) لوباع المرتهن فيغيرموضع البيع قاجاز الراهن ضح والابطل *- 

(الثالئة) الوعةق؟المزتهق ترود المسنتنة في الشرائنع من يحضول 'الاجازة 
ومن حيث النهي . والاقوى البطلان » لعدم الملك الذي هوشرط* 

قوله : وفى الميت رواية اخرى 

هذه رواها الصدوق في الفقيه عن مجمد بن عيسى عن سليمان بن حفص 


الات 








ولو قصر الزهن عن الذين + ضوب مع الغزماء بالفاضل ). 

والرهن أمانة فى يد المرتهن: ولا يسقط بتلفه شىء من ماله 
مالم يثلف بتغد أو 'تفريط 1 

وليس له التصرفبفيه »ولو تضرف من غير اذن ضيمن العين 
والاجرة . 

ولوكان الزتهن دابة قام بذؤنتها وتقاضا : 

وفىرواية : الظهر يزكت والدر يشرب؛ » وعلق الذى يركب 
وبقرت اللققة» 

وللمزتهن استيفاء دينه ءن الزهن انخافٍ جحود الوارث. 


قال : كتبت الى الكاظم عليه السلام ‏ وساق القول الى أن قال فكتبٌٍ' علية 
السلام : جميع الديان فيه سواء بتوزعون بيتهم بالحصص'). 

وكذا روىالشيخ في التهذيب بهذا السند ويسندآخرمنه ابوعنتران الارمني 
عن :غبدالله بن الحكم .عن: الصارق عليه السلام!؟ 

وهما ضعيفان »'لان الشيخ ضعف ابن عيسى والازمني ف يكنابه .هذا مخ 
مخالنتهما للاصول » فان فائدة الرهن التقدم به على الغرباء والالماكان وثيقة.» 
مع اشتغال الاول على المكاتبة . 

قوله : وفى روايسة الظهر يركب والدر يشرب.وعلى الذى يركب 
ويشرب النفقة 
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لات 








ولو اعترق بالرتهن وادعئالدين ولابينة'فالقول:قؤْللوارث. 
وله اخلافه ان ادعى علية العلم . 

واوباع الرهن وققك على الاجازة . 

ولوكان وكيلا قباع بعد الحلول صح ‏ 

ولوناذن الراهن فى البيسع قبل الجلول لم ينتوف ديت ختى 


يحل 


وتلق به مسائل التزاع . وهى أربع :- 

هذه رواية السكوني مؤثقاً ع نالصادق عليهالسلام عن النبى على القدغليه 
آله وسلم":”الظهر بركب اذا كان مرهونا وَغلى الذي بر كبه نفقته والآريشرب 
اذا كان مرهوناً وعلى الذي يشر به نفقته(ا. 

وأفتي بمضمونها الشيخ في النهاية والتقي . وقال ابسن ادريس : لايجوز 
للبرتهن التِصرف فيه ,يال ركوب ولاغبره ؛ للاجباع على أن الراهن.والمرتهن 
ممنوعان من التصرف ء,وأما الانفاق فان يتبررع به المرتهن فلا رجو ع به بوالا 
فله الرجوع . 

أقبول: الج أن الكلام ليسكا قالم الشيخ على اطلاقه ولاكما قاله ابن 
دريس : 

أما الاوليفلانه إن بأراد الشيخ ‏ أن .مع عدم بلمكان استيذان الراهن أومن يقام 
مقامه في الاثفا قوفي التنصر فيكو ن للمرتهن ذلك ولابكونثم زيادة على أجدهما 
فهوحق » وعليه تحمل الرواية » وان كان مع امكان ذلك والتفاوت بفممنوع » 








١)الققيدم/‏ مولى التهذيت روما 


عا 











(الاولى) يضمن المرتهن قيمةٍ إلرهن ,يوم تلفه . 
وقيل : أعلى القيم من حين,القِيضٍ الى حين,التلف . 
ولو اختلفا فالقول قول الراهن.. وقيل القول قولٍ إلمرتهن» 
وهو أشبه . 
الما تدم من بتع بالم(تهل: نو التطرتف وأصالة عفم استبايطة مال المسلم الاعن 
عيب تفسه عنة . 
وأما الثاني فلان الانفاق لابد منه ولايجب التبر.ع به ؛ وربما يتمسر المالك 
الراهن ومنقام «قامه » فلولم يج للمرتهن الركوب والشربازم تفويت المنفعة 
على :الراهن مع لزوم الاثفاق له والرجوع عليه به.. 
قوله : يضمن المرتهن قيجة الرهن يوم تلفه , وقيل اعلى القيم :من 
حين القبض الى حين التلف 
الاول قول الشيخين فى النهاية والمقنعة؛ والثاني قوله في المبسوط. وقال 
آبْنَ الجنية يلزْمه'الأعلى من نين التلف الى أن يجحكم عليه 'بَقبَمتة. 'ؤقآل العلامة 
احكمه كالفاصنب في :القيمة نتن حين تقر بطة الى "حين ثلفة “زان “كان مننّ ؤّات 
١‏ الانثال وجب المثل ومع تعنز القيّمة وقت الاؤاة + 
وهذا هوالحق وعليه الفتوى . وفي قول الميسوط نظر » لاله عََرَحْضئِتَوّن 
عليه قبل النفزيظ >" وكذا في قول ابن الججتتداء لات وقت"الحكم عليه لادخل 
له في كمية المدضمون ء لان الحكم عليه انما هوبالخروج الى الخصم تن خقه 
فالخزو بخ متأخر, فلوز ارت القيمة يكذ كانت منضهوثة أن كان قيميأ وا تكان مثلياأ 
فالحكم انما فو بالخزوج بالمثل »«ؤانها يتتقل الى قتمته بال ازازة,الخترلاج 





ؤذلك قت الاراءا. 
قوله : ولواختلفا فالقول قول الراهن , وقيل القول قول المرتهن 
وهو اشبه 
-1194- 











(الثانية) ,لو اختلفا فيما:علئ الرهن فالقؤل قول الراغن.. 
وفىرواية القولقولالمرتهن مالم يداع زيادة عنقيعة الرهن 
[الثالثة) لو قال القَابِض : هو رهن ٠‏ وقال الَمَالكَ :هو وديعة 
فالقول قول المالك مع يمينه . وفيه رواية أخرى متروكة , 
(الرابعة) لو اختلفا فى التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه . 


الاول قول الشيخين وابن الجن وَالقاضيَ والتقي تونسلازوايق خد زر 
القكوث الخرتهن صارخائناً فيخرج عن الامانة.فلايقبل قولة : ؤالثاتيٌ قول ابن 
اؤريسن » لالكونه أميناً بل: لكونه غارماً ومدعق عليه »ولاصبالة براءة الذمة :من 
الزائد عمابدعيه . 

قوله:: لواختلفا فيما على الرهن فالقول.قول الزاهن : وفى رواية 
القول قول المرتهن مالم يدع زيادة عن قيمة الرهن 

ما ذكره هوقول اكثر الاصحاب » وتؤيده أصالة براءة الذمة من الزائد . 
وكذا ورد في رواية محمد بن مسلم صحيحاً عن الباقرعليهالسلام٠'‏ » وفيرواية 
عبيد بن زرارة موثقاً عن الصادق عليه السلام!؟. 

وَأما الرواية آلسَثَارلهَا فهي عن السكوني عن الصادق عليه الام عن أبيه 
عليه السلام عن علي عليةالسلام؟1؛ وعمل عليهاابنالجنيد» وه ضعيفة بالسكوني 
ومتافاتها للاصل . 

قوله : لوقال القابض هو زهن وقال المالك هو وديعة فالقول قول 
المالك مع يمينه ء وفيه رواية أخرى مترؤكة 
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ما ذكره هوقول اكثرالاصحاب» لاصالة عدم الزن ولكونالمالك منكرا 
وذي اليد مدعياً والقول قول المنكر ميع يمينه . وتؤيده رواية محمد بن مسلم 
عن الباقر عليه السلام'):البينة على الذي عنده الرهن ٠‏ وان لم تكن له بينة فعلى 
الذي له الرهن اليمين . 

وأما الرواية فرواها الشيخ في الموثق عن عباد بن صهيب عن الصادق 
عليه التلام'» منمونها أن القسول قوّل الذي يقول هورهن » ومُئلها رواية ابن 
ابى يعفور عن الصادق عليه السلام'؟ أيضا . 

وهما ضعيفتان : أماالاولى فلان عباد بتري وأما الثانية قفي طريقها. الحسن 
ابن محمد بن سماعة وهو واقفي » وعمل الشيخ بهما ف يالاستيصار وشنع عليه 
أبن أدريس ٠‏ 

قال العلامة قول الشيخ ليس ببعيذ : أما أؤلافللروايات » وأما ثائياً فلانه 
صاحب اليد فيسمع قوله اذ ليس ده عارية » وأما ثالثآ فللانه يدعي الظاه “لان 
الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله ولان المالك اعتر قله بالامانة وجمله 
أمينً فقدم قوله في التلف . 

أقول :كلام العلامة هذا تعصب على ابن ادريس ونصرة لسهوالشيخ : أما 
أولا فلان الروايات قد عرفت ضعفها فلايحسن الاعتماد عليها » وأما ثانياً فلانا 
لانسام أن صاحب اليد يقبل قوله مطلقاً وان كانت غيرعادية بل اذا لسم يخالفه 
الدليل والا لقبل قول المرتهن في زيادة.الدي نكما تقليم لكن: ليس فليسق » وأما 
ثالثاً فلان الظاهر هنا معارض:#الاصل وهوعدمالر/عن: ولانسلم أنالنالك:اغترق 


. 1717# التهذيب 11/4/07ء الكافى ه/ 7797 الانتبصار‎ )١ 
؟) التهذيب لار لاا الكاقى ورج الققيد و/ 6و1‎ 
1/8 ع) التهذيب /ار ولا الاستبصار 1887# » الكاقى و لاسزلت الفقيه‎ 


حفنة 


له بالامانة مطلقاً بل لولم يدع الارتهان. أما مع ادعائه قعنده أنه غاص ب خصوصاً 
لوكان الدين منؤجلا لم يحل بعد . 

ولابن حمزةهنا تفصيل استحسنه بعضهم: وهوأنهان اعترف المالك بالدين 
فالقول قول مدعي الارتهان عملا بالقرينة» وانأنكر فالقولقوله في عدم الرهن . 








المحجور هوالممنوع من التصرف فى ماله 
وأسبابه ستة ؛ الصغرءوالجنون: والرق» والمرضء والفلس» 
والسقه 
0 قوله: المحجور هوالممنوع من التصرف فى ماله 
قال الجوهري الحجرمصدر قولك حجرعليه القاضي يحجرحجرا اذا منمه 
من التصرف في ماله . وعرفه المصنف بذلك شرعاً » وبرد عليه وجوه : 
(الاول) انالعبد لايملك على قول الاكثرفلامال له فلايدخل في المحجور 
مع أنه عد الرق ف يأسباب الحجر 
(الثاني) اناراد بقوله « في ماله »كل ماله ورد المريض فائه محجورعلى 
ما قاله مع أنه غيرمحجورعليه في كل ماله بل في بعضه وهو مازاد على الثلث 
وان أراد بعضه فايس في لفظه دلالة عليه » مع أنه يرو عليه الصبى والمجنون 
فانهما ممنوعان في الكل . 


دولالا- 








ولا يزول حجر الصغير إلا .بوصفين.: 
(الاول) الباوغ . وهو يعلم بانبات الشعر: الخخشن علئ العانة» 
أو ختزوج"الننتئ”الندئ فته الولد من العَوْضغ” المعماد أو يشتزك فى 
هين" الذكور والاناك". 











أو السنى وهو بلوغ خمس عشر 





وفىرواية » ءن ثلاث عشرة الى أربع عشر 

وفي رواية أخرى ع بلوغ عشرة ء وفي الانثى بلوغ تسم . 

(الثالث) ان أر التصرف أي تصرف كان لم يدل أحد يها التقيبية” 
عليهم.في,تعريفه » لان كل واحد منهم لايد أن يأكل وبليس مين ماله يوؤلك 
تصرف غيبرممنوع.منه . وان أر 
المريض فانه لوباع مالهكله بعوض المثل لم «منيع ...وان أران التصر ف +الناقل 
بغير عوض ورد ليم بيبع الصبي بالعوض ومحاباة المريض ٠‏ 

هذا والحجرممائد عواالحكمة اليه مراعاة لمصالحالعبادءودل عا 
النص والاجماع . 

قوله : وفىرواية من ثلاثة عشرالى ازبع عشرة ٠‏ فى اخرى يبيو 
عشسرة 


أما الول 








التصرفبالناق ل للملك بعوض ء ورد عليه 


لى مشر و عيبه 





واع! إبوجبزة إلثمالي عن الباقر عليم البلام قال :. قلت له + 
جعلت فاك فيكم تجريالاجكام على:الصببان؟ قال: في ثلاثة عدرمينة وأريع 
عشرة سنة + فلت:فان لم يحتلم فبها ؟ قال: وان لم يحتلم » فان الاحكام تتبترئي) 
غليه1". 





) آخرلئه الثلامة فى السططت تق بحا الطب امؤذيبة الأماة 


دولااك 








وفي معناها رواية ابن سنان عن" الصاؤق عليه السلاملاء 

وأفتى بمضمونها ابن الجنيد . 

وقال الابى قي شرحه عندحكمه يأن البلوغ يحصل بخمسة عشر : لعل ما 
ورد بدون ذلك منالروايات يحمل على أنهاحتلم اوأنبت ء وكأنهلم يقف على 
هذه الرواية أوأن الحسن قد يغلط . 

وأما العلامة فقال انها ضعيفة السثد ء فان في طريقها عبدالله بن جبلة وفيه 
قول''. وفيه سندي بن الربيع ويحبى بن المبارك ولاأعرف حالهما . 

أن قلت : يمكن حملها على الاستحباب ‏ بمعنى أنه يستحب له التكاليث 
في ذلك السن ٠‏ 

قلت: فيه نظر » فان في الرواية الثانية وجب عليه ما يجب على المحتلمين 


اختلم أولم يحتلم . مع ان هذا الخمل ليس ببعيد ؛ وحينئذ يحمل الوجوب 
المذكور على شدة الاستحباب ٠‏ 


وأما رواية العشرفرواها جماعة عن الصاوق عليهالسلام؟! عبدالرحمن"*ابن 
أتى عبذالله وابوبصير وابوايزب ومنصورين حازم!؟ ؛ لكنها قي الوصية لاغير 
والمصنف جعلها رواية في البلوغ » لان جواز وصيته يدل على رفع الحجر 





5/6 التهذيب و رعراة لقانى روه : الشقيه‎ )١ 

؟) قال فى المختلف : وهر وان كان ثقة.الا اق فبه'قولا وقى الطريق يفأ سلا . 
الى آخره ا 

ع) راجع الوسائل 458/18 الاب 44 من الوصايا . 


) كذذا قىالنسخ . وفى نسخة : فرواها جماعة عن عيذا لرحمن ابى عيداظة و . .. 


لعماك 





(الثانى) الرشد . وهو أن بكون مصلحاً “لما له : 
وفئ اعتبار العدالة تردد. 

ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الجر ولو طعن فى 
الدن . 

ويعلم رشد الصبى باختباره بما يلائمه "من التصرفات . ويقبت 
بشهادة رجلين فى الرجال ٠‏ وبشهادة الرجال أو النساء فى النبناء . 

والسفيه هوالذى يصرف الاموال فىغي رالآغراض الصحيجة . 

فلو باع والحال هذه لم يمض ببعه . وكذا لو وهب أو أقر 
يمال . 


ويصح طلاقه وظهاره واقراره يما لايوجب مالا. 


قوله : وفى اعتبار العدالة ترد 

بنشأ هن عدم دليل يدل على ذلك وخل و كلام المفسرين من اعتبازها ء ومن 
قول الشيخرحمه الله باعتبارها وضعف شبهته في ذلك وقد بيناها في كتابنا وكنز 
العرفان في فته القرآن ١٠6‏ وبيسا ضعقها . 

والتحقيق هنا أن نقول: لاشك أنالمفهوم من الرشد عرفا مواصلاح المال 
وعدم الانخداع في المعاملات » ولم برد عن الشارع في تحديد الرشد زائد 
على ذلك فيحمل عليه . ندم ان استلزم الفسى اتلاف المال كان زواله معتيرا 
والا فلا . 





١و كتز العرفان‎ )١ 








والمملوك ممنواع من التضرفات الا.باذن اللموالئ . 
والمريض ممدوع من الوصية يما زاد على الثلث : وككذا فى 
التبرعات الختجزة على الخلاف ٠‏ 
والاب والجد للاب يليان على الصغير والمجنونء فان فقا 
فالوصى عفان فقد فاليحاكيم:. 


قوله :,ؤكذ) قى التبرعات المتجؤة على الخلافا 
سيأني انشادالقه:ذكز الخلاف في ذلك ف يكتاب إلوطية .. 








كا 
ان 


وهو عقد شرع لاتعهد بنفس أو مال . وأقسآمه ثلاثة: 


(إلاول)-ضمانالمال . 




















ط فىالضامن التكليف » وجواز التصرف ٠‏ 





قوله :كتاب الضمان 

وهوعقد شرع للنعهدذ بنفس أومال» قآل الجَوَهري: صنت لدي مانا 
كفلت بة فأنا امن وضمين » وضمنته الشى* تضمينا فنضمنه عني تل عرفته , 

وشرعا يقل على معنيين : عتام ودو التعهد بالتنس أوالمال . وخخاص وهو 
التعهد بالمال ممن ليسن عليه مثله » فانّ كان عليه مثله فهو الحوالة' وآمآ التتهد 
بالنقس فهوالكقالة . 

اذا عَرفتَ هذا فهنا قوائذ 5 

'(الاؤلى) قوله « عقد » يستلزم مول الايجاب من الضامق والقتؤل حن 
المقّموت لهة أذكل عقد هذا أنه فايجابه وأضمنتة أولتمهدت» أووالترنةة 
وقبوله,« قبلت »ود رضيت » وشبهه . وهل يشترط فوريته؟ نظر من كوه عفد 
لازم والفورية شرط فيه » وءن أن الغرض الادم رضاه . 


دعااء 





ولابد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه . 
ولو علم فانكر لم يبطل الضمان على الاصح . 


(الثانية) انه عقد لازم وليس للقامن فسخه » وكذا المضمون له ليس له 
أيضاً فسخه والرجوع على المضمون عنه . 

(الثالثة) يجب أنيمتبر فيه ما يعبر في العقود اللازمة من المطابقة للايجاب 
واعتبار العربية اختياراً . 

قوله : ولابد من رضًا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه ؛ ولو علم 
فانكر لم بطل الضمان على الاصح 

رضا الضامن شرط اجماعا لاستحالة اثبات مال في ؤمة شخص بغي رزضاه 
بقي هنا مسائل : 

(الاولى) هل يشترط رضًا المضمون له أم لا؟ قال الشيخ في الميسوط 
والخلاف نعم » ثم ترود من حيث أنه اثبات بحق له في ؤمة شخص فلابد مسن 
رضاه . وتؤيده رواية عبدالله بن سنان عن الصادق عليهالسلام في الرجل يموت 
وعليه دين فيضمنه ضامن للقرماء. فقال:اؤارضي بهالغرماء فقد برئت ذمة الميت') 
رهويدل بمفهومه على أنهم اذا لم يرضوا لم تبرأ ؤمته . 

وءن رواية ابى شغي دالخدري قال :كنا فيجتتنارة فلما وضعت فال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : هل على صاحيكم من دين ؟ قالوا: عم درهمان 
فقال :. صلوا على صاحيكم. فقال علي عليه السلام: يارسول الله أنا لهما ضامن 
فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله,وسلم: ثم أقبل على علي عليه السلام 





)١‏ الاق نون لاه 1ه التهذيب 899/5 1517/6 التقية ‏ رومة النتقين 
فونه 


لغلا- 








فقال : جزاك الله عن الاسلام خيرآ وفك رهانك كما فككت رهان أخيك17. 

فلو كان رضاه شرطأ لاستأؤنه رسول الله و ص  »‏ 

وجزم المصنف باعتبار رضاه » وقضية علي عليه السلام لادلالة فيها على 
عدمه . لاحتمالحضوره ورضاه . وأيضاً عدم اعتباررضاه في الميت لايدل على 
عدم اعتباره مطلقا ٠‏ لجواز خصوصية الميت . مع أن حكاية الجال لاتعم . 

(الثائية) رضا المضمون عنه هل هوشرط أم لا. 

ويتفرع أنه لوعلم وأنكر فجزم,الشيخ في الكتايين؟ بعدم اعتباره» وقال 
في النهاية والمفيد في المقنعة أنه لوعلم فأنكرلم يصح الضمان . 

وفيه دلالة على وجوب اعتبار رضاه والاصح الاول لعموم قوله صلى الله 
عليه وآله : الزعيم غَارم"اء ولانهكقضاء الدين لايشترط فيه اؤنالمديون. 

قال الاوي؟! : ان المال بالضمان انتفل الى ذمية الضامن فاعادته الى ؤمسة. 
المضمون عنه يحتاج الى دليل ٠‏ 

وفيه نظرء لانه مصاورة. على المطلوب. لان انتقال المال عن ذمة المضمون 
عنه يتؤقف على صحة الضمان فكيف يجعل مقدمة في اثبات الصحة ‏ 


081/18 الوسائل‎ , 186 ١ ١0م اخرجه مجملا فى الخلان ؟/‎ )١ 

؟) المينتوط ؟ /077 قال فيه: فالمضموت عنهلايحتاج الى ذضاء لان ضمان دينة 
بنزلة القَفَاء عنه , الخلات 17/7 . 

+) اخرجه فى الخلاف 10/7 ؛ ستن ابن ماجة 7/ ,ل 

غ) وجو الشيخ الفقيه العالم الجليل البحسنين بوط لب.اليوسفن صاحب« كشن 
الرموذ »فى شرح المختصر النافع ويقال له :.« الاى » ايضأ منسوب الى آبة بليدة قرب 
ساوة تغرف عند الغانه بآوة فالها فى معجم البلدان وقال اهلها شيمة. واهل ساوة سنة لاتزال 
الحروب بين البلدتين قائمة على المذعب . 


-ملا- 











وينقل المال هن :ذمة المضمون عنه .الى الضسادن وتب رأ ذمة 
المضمون عنه . 


(الثا ل إشترط تعرف الفنادن بالمضتون لذوعه # قال فِيْالتلان") 
لاتشترط عملا بَعَضية علي علية الللام ٠‏ وقال ف النبشوط يشرط معرفلهما ؟ 
أما المفلثون له قلانه لولاه رم الفرر'لجواز رْدآءة معائله وصعوبة افتفتائةة 
وأما المضمون عنه فليعرف هل يسدق غليه ألا 

أوتائعه العلامئة قي الاول 'لاالثاتي» لانة لابدآمَنِتمييْة عَنذَالضامن وتخطيصه 
عن غيره ليقع الضَمان عنة + 

والاقوئة قؤله في المبسوظ : اما اذالم يكن القلمات بزعا فظاطر”' ؤأما 
اذا كان تبرعأ فلانة خسان الابد فيخقل المغاش من معرفة محل والالجاز واضطتع 
ذلك في غيره + وقد ود النهي عن وضع التعروق غند غير أهلةكمًا فال علي 
عليه السلام : وليس لواضصع المعروف في غير أهلة الا.محتتدة"اللثام!". ولس 
في ضمان علي عليه السلام ولالة على عدم ذلك . لجواز معرفتهما ولم ينقل . 

قوله: و[هل] ,) ينقل المال من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن 
وتبرأ ذمة المضمون عنه 


هنا فوائدا: 





(الأولى) قال الجمهوران الضمان ضم ذمة الضامن إلى ؤمة المضموت عنه 


)١‏ الخلاف ؟/18 

؟) نهتجالبلاغة د الفيضن 6.؟9 4 الكاقى 71:74 : وليشنالواضبتخ المغروفا فى غير 
خفهأوعئد بر اهله منالحظ فيما اتى: ألا محمدة.اللثام ؤخاء الاعتزاد ومقالة الجهال هادام 
هنهم أعليهم : )الى آتخزها": أواللقظ تيج 

؟) ليس« هل » فىالمختصر النافع مل بمعتزاة 


ماه 











قبجوزٍ له حينئق مطالبة أيهما شاء . وقال إكثر أصجابنا بأنه نقل المال مسن ذمة 
آلمضْموَنعنة الى ذمة الضآمن فليس للمضموذله مطالبة المضمون عنه؛ ولوأيراه 
لم يبرأ الضامن » ولوأبرأ الضامن برئًا مآ * 

تقعؤالخى.٠‏ ارؤاية التدزي في قمل علي عليه السلام , ورواية جاب بن 
عبدالله الانصاري أنرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لابصلي علىرجل: 
هلبه دين م فأتي بجنازة فقال :,هل على صاجيكم دين ؟ فقالوا : نمم ديناران . 
فقال : صلوا على صاحبكم . فقال ابوقتادة : هما علي يارسول اللهء فلها فتج 
الله على رسو لالله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اناأولى بالمؤمتين من أنفسهم 
فنيئتزك:مالاءفهؤ لورثنه أ ومقتولة نويد فعلي ١‏ ..فاته ا ينذلان على تقل الثال من 
مة الملضموت"عنه:والالنا"بقيّ فرقا بِيْنَ الخالين ٠.‏ 

(الثائيغ) ضمان عهدة الثمنضم ذمة الى ذمةعلى القولين . ومَمتَى صن 
عهدة الثمن انه اذا ”باح انان" طيعا وعلني ج الثمن مستحقا أوالمبييع 
كلك فيفسن شخ ص آخر عتهدة الدن فت الخَالِينَ قالتَضَّمون الرجوع 
على “بن شاء من القاادن والنفضدلون غنسه والرجتواح يكون بأقل الامزين مسن 
المغبنوت ومما وقع ': 

(الثالثة) الاعيبان الفتضمونة كالفصتت" والمقبوضن”بالبيع الفاسد واللسوم 
وإلعاوية المضتموثة تمل يصح”"ضتنتان شئء من ذلك أم لا ؟ أن على القول بان 
ضم ذمة فيصح قطعاً : وأما على القول ابأنه تقل فيححََمْل انها لانه ثبت في 
ذمة المضلمون .أما العين أوقيمتها “فيجوز انتقال ذلك الى القامن :ومن أن 





حق»المالك بمتخخص رقي العتين ولاثثبت في الدذمة قبمتها الامع تعذرالعين؟ فيكون 


تمان مالم يجب لان الفرض ,أن العين موجودة . 





٠ الوسائل 16م ره‎ )١ 








ويشترط فيه الملاء أو عام المضمون له باعساره . ولو بآن 
اعسارهكان المضمون له مخيراً . 

والضمان المؤجل جائز . وفى المعجل قولان » أصحهما : 
الجواز . 

ويرجع الضامن على المضهون عنه »ان من ابؤاله) ولا 
يؤدى أكثر مما دفم . 


قوله : والضمان المؤجل جائز وفىالمعجل قولان اصحهما الجواز 

الدين اما حال أومؤجل » وعلى التفديرين فالضمان اما حال أومؤجل ٠‏ 
فالاقسام أربعة : 

(الاول) أن يكون حالا ويضمن مؤجلا , فيصح اجماعا . 

(الثاني) أن يكون مؤجلا ويضمن حالا ء وهذا منمه الشيخ فسي النهايةله 
والمفيد في المقنعة» لان الضمان وضع للارفاق وهدا لاارفاق فيهء فانه لوطالبه 
حالالوجب على الضامن الاداء وجيتئذ لهالرجوع على المديون فيفوت الفرض» 

وفيه نظرء لاندان ضمن بسؤاله فه وأدخل الضر رعلى نفسه + وإن لم يضمن 
بسؤاله فليس له المطالبة يما أداه . واخنار المصتف والعلامة الصحة ؛ لعموم 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : العم غارم" . 

(الثالث) أن يكون مؤجلا ويضمن مؤجلا » فالاجل الثاني ان كان أزييد 


اجماعاً وان كان مساوباً فقكذلك الاقوى » وان كان أنقص منه أوممنا 
مح أنقص 





+ النهاية وام قال فيه : ؤلا يضح غسمان مال ولا نفس الا يأجل‎ )١ 
. ؟) الخلاف ا« روم( ستن اين غاجة ؟/ .م‎ 


دلدلاك 





















ولو وهسه المضمون له أو أبرأه لم يرج على المظلمون عله 
بشىء ولو كان باذنه . 

واذا تبررع»الضامن بالضمان فلا تجوع'. 

ولو ضمن”ما عليه صح وان لم يفلم كميته على الأظلهز". 

ويثبت عليه ما تقوم به البيئة © لمايتيت فى ذف وما 
ولا ما يقربه المضمون عنه . 1 





بقي منه ففيه الخلا ف كما سيق ٠‏ والاقوى الصحة . 

(الرابع) أن يكول جالا ويضمن حالاء فمند الشيخ لايصح أيضا ‏ وغند 
المصنف والعلامة يصح . وهوالاقوى . 

قوله : ولوضمن ما عليه صح وان لم .يعلمكميته على الاظهر 

هذا قول الشبخ في النهاية وابن الجنيد والتقي وسلارواين زهرة والقاضي 
في الكامل » واختاره العلامة» لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الزعيم 
غارم . وقوله « ولمن جاءبه حمل بعير وأنا به زعيم 6''» ولرواية عطا عن الباق 
عليه السلام: ان من مات وعليه دين فرسو لالقه صلى الله عليه و]له وسلم كافله'. 

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف وتبعه ابن ادريس يعدم صحتهء لان 
ذلك غرر وهومنهي عنه . 


أجاب العلامة"!: يأن الغرر انما هوفي المعاوضات التي تفضي الى التنازع 





)١‏ سودة يوسف: و 
؟) التهذيب 2911/5 
) داجع المختلف ٠‏ الضمان م نكتاب الديون وتوابعها . 


دوواد 





أبا مئل. الاقراذ ا والضمان.فلاء لان الحكم فيا معين أوها|الرجؤيع إللى؛ المقر 
قي الاقرار والى البينة في الصمان فلاغرر هنا 

قلت : للشيخ أن يقول :.الجظن,لايزول تيقيام البيئة ءا لجواز.قبامها يمال 
يعجز عنه الضامن» فلو ألزمناء لادى الئضرره المنفي بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : لاضرر ولا ضرار''. تعوييكن أن يجاب بأن الضامن أرخعل الضررعلى 
نفسه بعدم احتياطه + 

اذا عرفت هذا فهنا فوائد : 

(الاولى) اذا ضمن والخال هذه يلؤمة ما قامنت"به"البينة تازيبخ +سنابق علق 
الضيان لافيّما بعدذا؛ ,لان ذلك غيرثابت وقت:الضتان 1 

(الثانية) لوأقر المضمون فان كان ذللك' في تاريخ تاب على الضناق كتوم 
الضامن والا'فلا « وتبنوت اقزالاه اما بالبينة أوَبتَضْدَيقَ الفامن”على البق . 

(الثالثة) لولم تفم بيبنة بنشى ء من مآل ؤلااقرار وأتكر المضمون فتوجهت 
عليه اليمين فردها على آلمَمؤْن له فحليت قهل يم الضامن مأ حاف عليلاأم 
لا؟ قال الشيخ والقاقني ان لف برضا الام لزمه والا قلا ويظهر من كلام 
المقية ازلؤة وان امرض ٠٠‏ والتحقبق أن جعلنا يميق ارق عالبينة لرمه وان 
جملتاها كالاقران افنقرالى رضاه توالا فلا , هذا أفوق + 





(الرابعة) لاخلاف أنه مع عدم البينة والاقرار لَلْمةما جد في دفتر 
وحشاب » ويظهر من كلام التقي لزؤم ما يقر به الغريم وقد تقدم أن ؤلك اليس 
على اطلاقه . 


. الكافى 5/6ووء ,الوسائل /13/ خبام‎ )١ 


دواد 











القنلم الاق :.الحوالة:!: 
وهى مشروعة لتحويل المال من ذمة الى ذمة 
القسم الثاتى الخوالة) ٠.‏ .. : 


قوله : وهى مشروعة لتحويل المال من ذمة الى ذمة مشغولة يمثله. 
هنا فوالد : 





(الاولى) ذهب الشيخ في المبسوط والقاضي وابن جمزة الى اشتراط شفل 
ؤمة المحال عليه واختاره المصئف » وينوا ذلك على أنها ,معاوضة . 

وقال في المبسوط أيضآ بعدم الاشتراط: واخناره العلامة لاصالتني الصبحة 
وعدم الاشتراك لكنه أشبه شىء بالضمان . 

وتفرع على القولينٍ أنه لوأدى المحا ل عليه المال ثم ادعى على المجيل 
به فادعى المحيل شغل ذمته فأنكر فالقول قول المحيل على الاول وقول المحال 
عليه على الثاني . 

(الثانية) قالالذيخ في الميسوط: ائما تصح الوالة بذوات الامثال لابما 
لامثل له كالثياب والحيوانة اذا ثبت في الذمة بالقرض » وأما لوثبت بالخيار 
أجاز كأرش الموضحة ") , 
وقال ابن اليججنيد تصح بكل ما يصحالسلم فيه واختاره العلآمة, وهوالحق 
نه معلوءأ ثابتأ في الذمة قابلا للنقل . 





)١‏ قال فى المبسوط 70١/1‏ : والحوالة مشتقة من نحويل الحق من ذطة قا 
اج له بالمجتزعليه :بحيله:اجالةن راجتالل الرسجلن إذا قبل؛٠‏ لحو الة + فا لمحيل /الائى عليه الح 
و لمحتال الذى ب 





ل الحووالة ,وا لمجال عليه هوا لذى عليبه الحق للمجيل والمحال يدهو 
الدين نشه. 

؟) المرعاطة مىالجرآحة التى تبلغ العظم اتوضحه إى تكطه . دينها حلة لقره 
وصا بها طخب يتن أده اللذية وا لقصنامن 


-اولا- 








ويشترط رضاء الثلاثة »وربما اقتصربعض على رضاء المحيل 
والمحتال. 


(الثالثة) على قول المصدف اذا اتحد الحقان جنسأ ونوعاً وصفتة صحت 
الحوالة قطعاأ » أما اواختلفا في واحد منها قهل تصح أم لا ؟ بتظهر من اشتراط 
المثلية عدمه » ولانه لايجب على المحال عليه اذا ماليس عليه . وه وأحد قولي 
الشيخ في المبسوط ء وقال في موضع آخر منه بالصحة . 

واختاره الغلامة لاصالة الجوازولصحتها على البرى: ؛ فعلى من عليه حق 
مخالف أولى . 

أقول : ان اشترطنا رضا المحال عليه فالحق الاخير لابلزمه لوقوع العقد 
برضاه ‏ وان لم نشترط فالحق الاول. نعم يرد على المصنف أنه يشترط رضا 
الثلائة ويشترط أيضأ اتحاد الحقين » وبينهما منافاة . 

(الرابعة) شرطالشيخ في المبسوط كون الح المدال به مما يصح فيه أخذ 
البدل قبل قبضهء لان الحوالة نوع معاوضة فلاتصح الاحيث تصح المعاوضة . 
وتبعه القاضي وابن حزة » ولذلك قالوا لاتصح الحوالة بالمسلم فيه قبل 
قبضه . مرجع الشيخ عن ذلك وقوى أنها عقدآخر غير الببع فلا يترتب عليه 
هايترتب على البيع ء واختاره العلامة ٠‏ 

قوله : ويشترط رضا الثلاثة ؛ وربما اقتصر بعض على رضا المحيل 
والمحتال 

أما الاول فهو المشهور ء واحتج عليه الثنيخ بأنه لادليل على الصحة مع 
عدم رضا المحال عليه . وأيضاً اثبات مال في ذمة الغير مسع اختلاف الغرماء 
فيشدة الاقنضاء وسهولته تابع لرضاه. وأماالثانى فهوقول التقي وقواه العلامة 
في المختلف محتجأ يأنه لوباعه بغيررضاه صح.فكذا الحوالة ليدم الفارق . 


سلقاء 








ولا يجب قبول الحوالة ولوكان علئماى+ : نعم'لوقبل لومت 
ولا يزتجع” المتحتال علئ"المتخيل :الى افتقر المحال “علي ؛ 
وتشترط ملاءته وقت الخوالة أو عَلم المحتال بأغساره 





فقره رجغ وببرأ المحيل وان لم يبرئه آلمختان: 





لرجوع. 


قال:: :ولم أقف على: بريتضمن:اعتباز رضاه كما قاله الاضحان 2 
أقول :الى أ 





يشترط رضاء قطمأ ».اذ للشخص استبفاء ماله بتفسه 
الشغل أوكانت الحوالة بالمخالف فلابد من رضاه 3 
اضراره غالبا » وقال صلى الله عليه و 








» وان لم يأخذ,فله الرجواع 
ودع ' الرجوع 





والحق :الاو لاصالة لزوم العقد وعدم اشتراط القبضن ».قلا بزجنع عن 
الاصلين الابدليل وليس . 

قوله: ويبرا المحيل وان لم يبرئه المحتال : وفئ رؤاية ان لم يبرئه 
هله الوحوم 

الرواية ؤكرها الشيخ والكليني بعاريق حسن .الى زرارة عن أجدهما عليهما 
السلام في الرجل بحيل الرجل يماكان له حل 


برأت من مالي عليك . قال : 


آخر فيقول الذي احثال 






برجع عليه وأن لم ييرئه 


)١‏ الكاقى ه/ رومع ال 





ل 107/حباجء ستن ابن هاجة. + و برد 


دعوود 








فله أن يرجبع على الذي أحالهلا. 

وعم ل بمضمونها الشيخ في النهاية وانفاضيوالنقي وابن حمزة وابنالجنيد 
والمقيد » وقال ابن ادريس والمصنف انسه يبرأ بنفس الحوالة وان لسم يبرئه 
وليس عليهرجوع ؛ واختاره العلامة محتجاً بأنالابراءاما أن يكون قبل الانتقال 
من ذمة المحي ل أوبعده: والاوليستازم تحصيل الحاصل لات ذمته برئتبالحوالة 
فلاحاجة الى ابراءآخر » ولان الحوالة عقد قاثم بنفسه يفيد تحويل الحى من 
ذمة الى أخرى » فاذا تخقفت وجب تجقق المعنى المشتق منهء ولمأ رؤاه عفلة 
ابن جعفر عن: الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجليجيل:الرجل بماك على 
الصيرفي ثم يتفير حال الصيرفي أبرجع على صاحبه اذا احتال ورضي ؟ ففال : 
لا'! ...وهو يدل يعمومه على صورة النزاع . 

قلت فيه نظر + 

أما أولاتفلان هذا ميتي غلى انتقال المال بالحوالة» وفوعين النزاعء 
بل الحسوالة اثباث حق المحيل الذي ثبت غلى المحال عليه للمخثال . وأما 
سقوط حق المحتال الثابت في ذمة المحيل فلا تقتضيه الحوالة الا على القوّل 
بأتها عقسد معاوضة.؛ والعلامة لايقول به بل عنده انها اسقاط , فلابد حيتئذ من 
الابراءلاسقاط حقه . 
وأماثانياً- فلان قوله:اشتقاق الحو الة من التحويل"! فلايجتمع الخقان للفحتال 


فممتوع لاحتمال الج 





صار في الشرع حفيقة في غيرذلك كفا قي النسخ 


فتان الاعتقاق يقتضي أن يكوت الناسخ قد نقسل المكتوب الى كتابة ؛ ولس 





٠١4/هىقاكلا التهذيب 01/1 ء‎ )١ 
؟) اتهذيب ,ا‎ 


+) فى بي ,دمن التجول » 








القسم الثالث : الكفالة : 
وهى التعهد بالتقفس 
ويعتبرترضاء الكافل والمكفول له دون المكفول غنه. 
وفى اشتراط الاجل قولان . 


وان اشترط أجلا فلابد م 





ن_كونه معلوماً . 


واذا ذفع الكاقل الغريم فقد برىة : 





وانا 
عليه. 


نع كان المكفول له جيسه حتى يحضر الغريم أوما 





كذلك بل هومجاز بمعنى اثبات مثل صورة المكتوب في كتابة 
ان قلت : الاصل عيدم المجاز 
قلت : مسلم لكنه لازم قطعأ . 





أحد الجقين ليس هوالاخر حفيقة حتبى 
يتحقق التحوبل بل غيره؛ خصوصاً ممع عدم اشتراط اتحادالحقين جنساً ونوعاً 
وصفة , فيكون مجازا أيضأ . 
وأما ثالئا ‏ فلان الرواية غير معلومة الصحة ء لان عقبة مجهول الحال .. 
قوله : وفى اشتراط الاجل قولان 


قال الشيخ في النهاية وا لار والقاضي في أحد قوليه 


اده ابسن ادريس والمصنف 
والعلامة'! تجوز حالة لاصالة الجواز وعدم المعارض . 






لأبداشن الاتجل 


)١‏ قال :ىا لمختلف : وسو غ فى المبسوط التحالة ويه قال ار. 





وها لممشيد 


انا الاصل الدال على الجواز وعدم الاشتراط 


-138- 








ولوقال : انلم احضره الى كذا كان علي كذاء كا نكفيلا أبدا 
ولم يلزمه المال. 
ولو قال : على كذا ال ىكذا ان لم احضره» كان ضامناآ للمال 
ان لم يحضره فى الاجل . 
قوله: ولو قال انم أحضره ال ىكذا كان على كذا عا نعفيلا ابد 
ولم يلزمه المال» ولوقال على كذا ال ىكذا انلم احضره كان ضامناً للمال 
أن لم يحضره فى الاجل 
اهذه'المتألة ذكر ها الاضحاب قي كتبهم: ومعتمدهم رؤايةالشيخ فيالتهذيب 
وابن بابويه في الفقيه عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن الصادق عليه 
السلام عن رجل بكفل بئفس الرجِل الى أجل فات لم يأت به قعليهكذا وكذا 
درهماً ٠‏ قال : ان جاء به الى الاجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسهأبد] الا أن 
يبدأ بالدراهم ؛ فان بدأ بالدراهم تهوله ضامن ان لم يأت به الى الآجل الذي 
أجله') . ورواها في التهديت بطري قآخر الى ابى العباس عن الصادق عليه 
الام . 
اذا عرفت هذا فاعلم أنه لم يذكر الشييخ واتباعه وجهالفرق بين المسالتين 
بل أفتوا بمضمونها جامدين عليها 








ليس في اللغة العربية وجه للفرق » فانه 
لافرق عندهم من حيث المعنى بين تقديم الجزاء وتأخير الشرط» فان الجزاء 
واث تقدم فالمراز به التأخير: فاذا قلت « اكرمك ان جثتني » قهوفي المعنى دان 
جتني 'اكرقك 6 . 
وبذاك يظهرضعف كلام ابن ادريس في الفرق بأنه يلزمه ضمان النفس 
أب ,هك ١‏ التهذيب وم 


؟) التهذيب 25م الاقى و/ع1) 


داواء 








حيث بدأ بضمانها ويلزمه مان المال حيث بد أبيضمان المال. وهدا تعليلبنفس 
الدعوى ٠‏ فالسؤال بعد باق » فالاولى حيتعذ اما الجبوة على النصن أوثقول : 

أما الصورة الاولى فالعبارة المطابقة للرواية أن يقول « تكفلت نفس فلان 
الى شهرمئلا فان لمآت به فعلي ماثة درهم مثلا » » ولاشك أن الجملة الاولى 








صرحة في الكفالة والجمسلة الثائيب ودي قوله د فان'لم آت :يهم الخ ليست 


بضسمان بل هي.أمرلازم للكفالة وان لم يد كره . فانه لاكلامآن.الكقيل يلزه عن 
الاجل اما اجضار الغريم أؤاداء ما عليه . 





وذكرلازم الشىء غيرمناف له بل مؤكد له ».لولم يفاكر الكفالة أؤلا في 





عبارته بل قال « ان لمآت بفلان الى مدة كذ ا :كان علي كذ لع لكان أيض ا كفالة ٠»‏ 
لان لسزوم الماك على تفدير عندم احضاره لازم للكفالة : قجاز اطلاق اللازم 
وادادة الملزوم ,. 

وأما قؤله في الرواية واوهو 
الاضامن ؛ بمعنى أن المال بلزمة من 






ة القطع بأته كفيل 
الوقت؛ بل لابتصور الا أنه كفيل ولايلؤم 
الغال الام انقضاء'الاجل وعم اخضاره* 

وأماالضورة الثانية - وعي أن يقرل « غلي مالة وره الى شهران لم أخضره 
فيسه » فهي ضمان مشروظ بعدم اخضاره ؛ فان قلنا بصحة الضمان المشروط 
فالضمان والشرط صحيحان وينتقل المال الى ذمته بعذ الاجل وعدم اخضاره ) 
ى ذلك منطوق الرواية 


لشر كما هوالمستفاد من الرواية » فنقول : 


وان قلنا ببطلائه فلاكلام لوتقدم الشرط أنه باطل 








حتى يكون مخالقاأ لها وان تأخر 
ان الضمان قد انعقد بقو لهكذا الى كذاء وبكون ذكر الشرط بعدهكالمنافي 

لاتعقاده ؛ فلا يكون مسموعاً .كما لوقال « له علي ماثة من ثمن تحمر » » فان 

المال يثبت في ؤمته بأو لكلامه ولايسقط بقوله دهن ثمن خجمر » فكذا عنا ٠‏ 


-317ا- 








ومن خلى غريعا منيد غريمه قهراً لزمه اعادته أوأداءً ماعليه . 
أولوكات قاتلا أعاذه أو يدفع الدية : 


وتبطل الكفالة يموت المكفول . 





ونظهرمنهذا الفرق بن الصورتين. فائدة أخرىء .وه يأنه لومات المكفول 
في الصورة الاؤلى قبل الاجل برىء الكفيل من الكقالة ولايلزمه المال + وأما 
في الصورة الثانية فان المال لازم له وان مات.قبل الآجل ٠‏ وهذا فرق حسن لم 
يذدكره أجد من الاصحاب . 

قوله : وتبطل الكفالة بموت المكفول 


هذا .هو المشهور بين الاصحاب »» 





لهر من كلام ابن الجنيد أنه اذا شررط 


أن عليه ما عليه ان لم يحضره حياً وميتاً لزمه المال . 





قسال العلامة : الكفالة تبطل بالبوت مطلاً شسرط أولم يشرط ».لان ذلك 
مقتضى الكفالة . 





وفيه نظارء لانكون ذلك مقنضي الكفالة مسلم لكن مع الاطلاق؛ وأما مبع 


الشرط فلا.ء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ المؤمنون عند شروطهم/!. 
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دوقك 








ذا ذا 
دنا دا كد 





وهو مشروع لقطع الم زعة 
ويجوزمع الاقرار والانكار الا ماحرم حلالاء أو خلل خراماً , 


قوله : وهومشروع لقطع المنازعة » ويجوز مع الاقرار والاتكار الاما 
حرم حلالا أؤحلل حرامآ 


هنا فوائد 


(الاولى) ان الصلح عقد مستقل بنفسه ليس ببيع ولابفرع على غيره مسن 
العقودكما هوالمشهور لاصالة عدم الفرعية : ولانه لوكان بيع أوفرعاً عليه لما 





صح الاحيثيصح.؛ واللازم باطل فكذا الملزوم. والملازمة ظاهرة؛ وأما بطلان 





أللازم فانه يصح مع الجهل ومع الاتكار . 
والشيخ هنا قولان : أحدهما أنه بيع ء والاخرأنه فرع على عقود خمسة 


هي البيع والصرف والاجارة والعارية والهية وعلى || 
اسقاطاً فهوفرع الابراء» وان اقتضى تمليكا فاما لعين أولمتفعة » وعلى التقديرين 





اء؛ وذلكلانه اناقنضى 


دققك 








فاما بعوضص أوبغيره - فهذه أربعة» وتمليك العين بعوض اما أ 





يكو نالعوضان 


من الاثمان أولا ء قالاقسام حينئدٌ خمسة 





داع 





تمليك بعوض ؛ وهما من الاثمان ؛ وهوفر ع الصرف . 
١9‏ »- تمليك بعوض وليسا من الاثمان ؛ وهوفرع البيع بقول مطلق , 
«م» - تمليك العين بغيرعوض » وهوفرع الهبة . 
« 4 »6- تمليك المنفعة يغفرض:ء وهوفرع الاجارة 
« ه»- تمليك المثعة يترون وخوف نع العارية . 
وليس للشيخ دليل على الفرعية الاكونه يترتب عليه فائدة هذه العقود » 
وذلك ليس يدليل على الفرعية.. 


ثم انه بنى على قوله في الميسوط 





احداهما - لوأثلف عليه ثوباً قيمته دينار فأقرله به وصالحه علىدينارين لم 


إيصح لاثة ثبت له في ذَمْنْه فيمته وهي دبناز ؛ فلوصالحه على وينارين كأن ربا , 





وجوز ذلك ابن! 





يس والمصنف والعلامة بناء على نفي الفرعية وعلى أنه صلح 
على الثوب لاالدينار . 
وفيه نظر » 





(الثانية) قوله و مشروع لتطبع المنازعة » يشير إلى غاية. هذا العقد اللازمة 





- 








له غالبأء سواء تقدمت خصومة أولم قتقدم! ».بل يقدرأته الولاه لحصلت كالصلح 
على العين المجهولة للمتصالحينء قا نالتزاع يخصل قبها غالبا لولا عقد الصلح 
لجصول الحظر هنا - 

وهل يشترط عدم امكان العام ؟ الظاهر نعم » أما لوتمذرالمكيال أوالميزان 
ومست الحالة الى الانقال : فالاقرب الجواز لمساس الحاجة” 

(الثالئة) قوله د ويجوز مع الاقزار والانكاز » هذا مما انفروت به الامامية» 


فان اياحنيقة لايجوزه الابمع الانكاز . والشاقعي لاب 





ه الامع الاقرار.. 
حجة أصحاينا : عموم قوله تعالى « والصلح خبر 6') وقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ؛ الصلح جائز بين المسلمين الاصلحاً أخل حرانأ أوخرم خلالا". 
(الرابعة) ذكرقي تفسيرالتحليل والتحريم النذكورين وجوه : 
:81 :ما قاله المضنت التحليل هوان صلخا على أن يكرا أواحدهماة 
الخم رأوبرنيا أوأحدهما ؛ والتحريم انيصطلحا على أن لايطأ أحدهما أوكلاهما 
الخليلة أوالمملوكة . 


دمع 





أن يصطلحا على معاملة تؤدي الى الريا أو على جْأرية بأخدها 


أخدهما بشرط أن لايطاها': 








87 »- أن يدعي شخص عبنآ في يدآخر ويعلم أن صاحب اليد يسَحَقها 
) قال فى المبالك :_لكنه علدنا فد صار عقبد] تفلا ينضه لايتوقف على سبق 
افع ابتداءاً على عبن بعوض معلوم كا نكالييع فى افادة ثقل الملك وعلى 
الى عبر ذلك من حكامه لاه 









التصوص بجواذه من غير تقييد با لخصومة 


وآله وسلم: الصلح جائز ينا لسلمين الا صلحاً اح ل جراياً اوحوم 


لا. وقول الصادق عليه السلام: الصلح جائز بين الناس. 


؟) سودة اشاء: مون 


ع) الوسائل 154/086 . 








ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فينه ومع 
جهالتهما دين تنازعا 'أوعيئآ : وهولازم من طرفيه » ويبطل بالتقايل. 
ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح 


له وللاخر رآأس ماله صح . 


وائما يذعيها ليصالحه المالك على بعضها أؤعلى: عال: فان هذا الصلح اذا وقع 
حرم الحلاك وأحل الحرام.. وهذا بالتسبة الى المدعي لابالنشبة الى الحاكمة 
لانه اتما يحكم بالظاهر . وكل واحد من التفديرات حسن ٠‏ 
قوله : ومع جعلهما:) 
أما مع علم أحدهما وجهل الاخر بكما لوعلم شخص شغل ؤمتسه؛ بمائة 
مدلا لزيد ولم يعلم زيد قصااجه .على أفل ‏ وان بم يكن ربويا لم يصح» لان 
ذلكرمن قسم ما يتخلل/الدرام.. 
قوله: ولواصطلح الشريكان علىان الخسران على اخدهماء) وللاخر 
راس ماله صح 
فال الشهيد ذلك جائزعند ارادة الفسخ » للرواية إلصحيحة عن الحلبى عن 
الصادق عليهالسلام'؟؛ ولوجعلا ذلك في إبتداء الشركة فالاقرب المشع لمنافاته 
موضوعها والرواية لم تدل عليه 
أقول : أما الحكم الاول فهوملم لكن ليس على اطلاقه بل مع جهلهما 
بحال المال عند الفسخ أومع علمهما ؛ أما الوجهل أحدهما وعلم الاخروكان 
النافع :ومع جها لتهنا 
؟) قىالمختصر النافع المنابوع : على ان الخسرائا على اخند هما والر ببح له وللاةر 





داس ماله صح 
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ولوكان بيد اثنِينَ درهمان ققال أحدهما : همالى ؛ وقال 
الاخر : هما بينى و بينك» فلمسدعى الكل .درهم ونصف؛ وللاخر 
مابقى . 

وكدالو أو دعه انسان درهمين وآخر درهماً فامترجت لا عن 


تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين » درهم ونصف » وللاخر 





مابقئ . 


قسم ما أحل الحرام . وأما الثاني فسيأتي 


مسو الرابح فانه ليصح لاته م 
الخلا فيه . 





قوله: لوكانبيدا ثنين درهمان فقال احدهما همالى وقال الاخرهما 
بينى وبينك فامدعى الكل درهم ونصف وللاخر مابقى 

وكذا لرأوغه اتسان ورهمين وآخردرهما قأمتزجت لاعن تفربط وثلف 
واحد'! ؛ فلصاحب الا2 








برهم ونصف وللاخر مابقي . 


(الاولى),الخالية من الايداع اما أن يكون الدرهمان ببدهما أوبيذ أحدذهنًا 


أوبيد ثالتك ؛ فات كان 11 





ني فنان كاثا بيدا مدعيهما حل للاخر وكاناله » وان 
كانا بيد مدغى أحذهما كان اله وَرَه 





اعطاه ورهماً » وان 


كانالثالك فالثالت ان كذبهما حلت لهما وأقر الدرهناذبيده؛ وان صد قأحدهما 





أفكمآ تفدم وعليه اليمين للاغخر وان كان الآول فاما أن يقول مدعي أحدهما ان 





أي د هما معيناً منهما أوبدعي الاشاعة فيهما : فان كان الاول فالعم ل كما قال 
المصنف » وهو مدلول الرواية المشهورة : وان كان الثاني فالاقرى قسمتهما 


م ا 











ولوكان لواحتدد ثوب بعشرين: درههاً » وللاخر ثوب بثلاثين 
فاشتبها » فان حير أحدهما صاحبه ققد أنصفه والا بيعا وقسم الثمن 
بينهما الام 


تصقين وَتحَلَ دمي الدر للاخ وكذاكل مقاع 1 لنداعي هكذا 

(الثانية) ؤات الابداغ فان كان النلف عن تفريظ قرم المستودع التالقف * 
سواء اذنا فيالمزج أولاء وان كان لاعن تفريط وكانالمزج يغيراذتهما فكذلك 
أوَانكان باذنهما أ وحصل المزج بغي راختياراالمستودع قفي الرواية عنالسكوني"؟ 
أصاحب الدرهم نصف وللاخرالباقي . والعمل بها مشوور . 

ولايمكن هنا وعوى الاشاعةكما في الاولى » لان ذلك خلاف الغرض » 
لكن السكوني ضعيف والشهرة لينبت حجة ء فالاجود حينئذ أن نقول: ان 
كان ذلك في أجزاء ممزجة قسم الباقي أثلاثاً ؛ وانكان في غير المتمزج فالعمل 
كما في الرواية 

وقالٌ الغلامة في التحرير: يقسم الباقي على نسبة المالب نكما تنا في البمتزج 
وهوبعيد . تعم لوقيل بالقرعة هنا لم يكن يعيدا . 

بقي هنا سكؤال.؛ وهوأنه هل في العمل بمدلول الروايتين في المسألتين 
يمين أم لا ؟ قنقول : لم يذكر الاصحاب قيهمايميناً وذكروهما فيبابالصلح 
فجاز أن يكون الصلح يكون اختيارياً » فان امتنعا فاليمين ٠‏ 

قوله : ولو كان لواحد ثوب بعثرين درهما ولاخر نوب بثلاثين 
فاشتبها فان خير أحدهما صاحبه فقد انصفه ؤالا بيعا ؤقسم الثمن بينهما 
اختماسا . 











جا 





)١‏ التهذيب ١8/7‏ ؟ ‏ الفقيه م/!؟ فيه : يعطى صاحبالدينارين ديئاداً ويقتسمان 
الديناد الباقى بيئهما تصفي. 





كت 











كذاروى اسجاق بن عمار عن .الصادق عليه السالام!!.. وعلى ذلك ,عمل 
الشيخ واتباعه . 

وقال ابن ادريس العمل بالقرعة هنا أولى » ورده العلامة بأن القرعة يع 
الاشكال ولااشكال مع النقل. وأيضاً هذا المجموع بضاعة لشخصين لكل واحد 
منهما قدرمعين فيباع وببسط الثمن على تسبة الماا ها من الاموال وكما 
لواشتراهما بالشركة مع الاذن» فانالشركة قد تحصل ابتذأء وقد تحصلبالمزج 
والموجب للاشتباه كما هوهنا . واذا كانا شريكين كان لكل منهما بقدر رأس 
المال الذي لهكما في الطعامين لوامتزيا 

أقول : على تاسدير تيم الشركة 
ممتوع» أذ مع امكان القسمة 











فوجوب الببع وقسمة الثمن كما ذكر 





ينأ ولوبالتعديل لاوجة لوجوب البيع: خصوصًا 
مع تعلق عرضهما أو أحدهما ببفاء الثوبين أما للفنية أو للكسوة , فان اجيازهما 
على البيع منفردين أومجتمعين حينئذ ضررمئفي بالخبر 

هذا معأن قسمة الثم نأخحماسا مع امكان شراء أحدّهما بعشر بن أوانالرخص 
وشراء الاخر بثلاثين أوان القلاء مع تساوبهما في الكم والكينن لاوجه لهل » 
اذ لايحل مال امري» مسلم العمن طيب نقس. 'ولى الثوبين ١‏ 
تساويا من كل الوجوه الممكئة أعطي كل واحد منهدائوب» إذقد اشترى بمال 
كل مهما ثوب متقرد ؛ وان تغاونا فالذي بقتضيه عقل المماش غالبا أن 





نه . فالا, 


حينئدأن 
الاجود 
يكون لصاح بالثلاثين والاخر الصاحب العشرين . وماؤكر من الاحتمال ادر. 

هذا وقول العلامة اؤاكانا شريكين كان لكل منهما بتسية رأس المال الذي 
لدكما في الطعاميين ؛ مسلم اذا كانت الشركة في الث الشراكة 


في السلعة فممتوع » والا لزم أندلو اشترى واحدكرآ من الطعام بماثئة وآخر كر 





غ أما ادا كانت 1 
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]د 








اذا ظهر استحقاق أحد العوة الصام . 
واذا ظهر د جح 


اففاتين مح تساونهما قي الصفة ثم امتزجا ع أوكرهاً ثم بيع الكراق َن 
يقسم الثمن اثلائأ على نسبة الما لكن ذلك قول باطل لم يقل به قائل , 

ان قلت : فعلى أي شىء تحمل الرواية , 

قلت : تحمل على أمرين + 

أحذهما ‏ على امتزاج المالين قبل الشراء » فان لفظ الرواية لابدفع هذا 
الاحتمال.فان منطوقها الرجليبضعه الرجلثلائين درهما في ثوب وآخرعشرين 


درهماً 








في ثوب فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثُوبه ولا هنذا ثوبه . فقال غايه 


السلام : بباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثةأخماس 





من والاخخر خمسي, 
الثمن. قال: قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اخترأيهما شكت ٠‏ 
قال عليهالسلام : قد أنصفه0 . 

ثانيهما ‏ حملها على الاستحباب » فان ذلك تطيباً لتق س كل منهما ودفسع 
ضررالائغبان > 

قوله : واذا ظهراستحقاق أحد العوضين بطل الصلح 

هذا اذا كان] معيئين أواحدهما وظهر استحقاقه ؛ أما لوؤضااحه على عيسن 


فظهر استحقاقه فان الصلح لآييطل بل زجع مال 





بدين في ذمنه ثم وغ ال 
الصلح الى الذمةكما كان . 


ية اسحاقبن عماد ا لتى مرث ]نف ٠‏ 





انه 





وهى اجتماع حقمالكين فصاعداً فىالشىء على سبيلالشياع. 





قوله : وهى اجتماع حقمالكين فصاعدا فى الشىء على سبيل القباء -- 
هنا فوا 
(الادلى) الشركة قد تقعصفة للمكلف يقال 


وند تتقع صفة, للمال فيقال اشترك 





شركيشرك شركة فهوشر يك 





يشترك اشترراكأ فهومشترك. فا نأريد الاؤل هنا 





كان المناسب أن يقال « جميع حت » الى آخره » وان أريد اك 
يقال اجتماع كنا قال المصنف . وهو -. 


ذلك؛ ولذلك قال فيما بعد وتصح مع امتزاج # الى آخرهاء 


ثاني فالمناتسب أن 





نا لان"'المقضؤدامن هذ الاب هو 


(الثانية) انما قال م« حتى » ولم ايقل مال' ليشمل ,الشركة في المناقع وق 
الحقوق »كدق القصاصى والولاء والخيار 
(الثالثة) ان الشركة أمر. 


قد يكون ارثأ وقد يكون حيازة »كما لواقتلعا شجر. أ 


ني 








اثة ؤكل حادث لابد له من سب : والسبب هنا 





؟) فى يعض النسخ,( مام دفعة بآنية , 


لاا - 





ويصح مع امتراج المالينالمتجانسين على وجه لايمتاز أحدهما 
عنالآخر . 
ولاينعقد بالابدان والاعمال 
ولواشتركا كذلك كان لكل واحد أ. 


ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة . 





يكون مزجا كما اذا امتزجت الاجرّاء المتساوية المتصغرة بحيث لايمتاز جزء 
عن جزءكالادقة والادهان لا كالخنطة والذرة والدخن والسمسم والدراهمالجدد 
والعتق » وقد تكون عقدا كما لواشتريا سلعة فيعقد أوباع أحدهما نصف سلعته 
المخالقة بنصف الاخرى » كتصف ال 
الحمار . 


(الرابعة)انما قيد الاجتماع على وجه الشياع احترازأ ع ناجتماع لايحصل 





ار ينصف الخان أوتنصف الفرس بنصف 


فيه ذلك , والمراد بالشياع أت لايفرض جزء الا وفيه حق لهما ٠‏ 

قوله: وتصح مع امتزاجالمالين المتجانسين على وجه لايمتازاحدهما 
عن الاخر 

لابتوهم أنديلزم منقوله هذاانها لايتحقن الامع الامتزاجء فان ذلك النوهم 
هن باب دليل الخطاب وليس حجة . 

وكذا عيارة الشبخ في الخلاف : لاتتمقد الشركة الاقي مالين متساويين. 
فيها تساهل : ومراده لاننعقد الشركة في الاموال الافي مالين ‏ الى آخره * 

ثم الامتزاج قد يكون اختياريا وهوظاهرء وقد يكون قهري أكما لوفعله غبر 
المالك بغير اانه . 
: ولا تنعقد بالابدان والاعمال ؛ ولو اشتركا كذلك كان لكل 
جرة عمله ؛ ولا اصل لشركة الوجوه والمقاوضظة 

ماه 











الشركة أأربعة أقنام : 





(الاول) شركة العنات » وهي الندذكورة أؤلا ؛ وتلك هني المعتبرة اشترعاً 
وصحتها اجماعية.. وانما سَميت. بذلك لتساوبهما ,في التصرّف» كالفارسين اذا 
تساويا في البنيرء فان عنانيهما يكونان سواء وقال الفراهي : مأخوذة من عن 
الشىء اذا عرض ؛ يقال عنت لي حاجة اذا عرضت ؛ وسميت الشركة بذلك 
لاذكل واحد عنت له شركة صاحبه . 








إل من المعانة » يقال عائنت قسلاناً اذا 


عارضتة بمثل ماله وقعاله : وكلمنالشريكين عارض صاحيه نمثل ماله وقماله . 

(الثاتي) شر 
على تراضيهما واتفاقهما على اشتراكهما في حاصل الاعمال التي تدر عنهما 
على حسبالشرط كالدلالء, 





لابدان والاعمال؛ وهماشىء وا<د؛ وهي عقد لفظي يثال 





بن و لبن والخباطين: سواء كانا منفقين فيالسيب 
كخياظين أومختلفين فيه كخياط ونساج , 





وجوزها ابوحتيفة مطلقاً .ومالك ممع الاتقاق ».وجوز احمد في الصنائنع 


ومنعها الشافعي . واتفقت الامامية على بطلاتها » فاما أن لكل واحد 
نهنا فلكل مهما أجرة عذله أولايتميزفالحاصل لهما يضطلخان 


(الثالث) شركة الو 










نهم في ؤمته الى أجل على “أنافا 
ببتاعه كل واحد على انفرازه بكو بيتهما ونييعكل نهنا 
الثمن وتماافضل ينها + 


الثاني -" أنايبتا ع جيه فيا 











واذا تساوى المالان فىالقدر فالربح بينهما سواء . ولو تفاوتا 
فالربح كذلك » وكذا الخسرانبالنسية . 

ولوشرط أحدهما فىالربح زيادة . فالاشبه : أنالشرط لايلزم . 

ومع الامتزاج ليس لاحد الشركاء التصرف الامع الاذن 





ويقتصر فىالتصرف على ماتناوله الاذن ولوكان الاذن مطلقاً 


عترم "ايشا ابوحتيفة والشافغي وابن الجنيد مناء وحصل الاجماع بمقه 
على بطلائها ٠‏ 

والتحقيق أنسه ان حصل اذنكل. اصاحبه أن يشتري لهما واشترى كذلك 
وقع الشراء لهما وتحفقت الشركة في السلعة ٠‏ هذا في النفسيرالاول؛ وأما الثلاثة 
فان»الحاصل لزب المال وللاخر الااجرة ‏ 

(الرابع) شركة المفاوضة؛ وهيعقد لفظي يدل على اتفاقهما على اشتراكهما 
في كل غنم وغرم يحدث لهما وعليهماء. بان يقولا « اشتر كثا شر كة المفاوضة » 
أود تفاوضنا » : أويوجب أحدهما بهذا اللفظ ويقبل الاخر . وجوزها ابوحنيفة 
أيضأ ء وهي عندنا وعند الشافعي ومالك واحمد باطلة . 

وحجة أصحابنا على بطلان الجديع اجماعهم على ذلك أولاء وعدم الدليل 
»نهي عنه ثالث ؛ وأصالة بقاء < ق كل واحد مهما على 
ملكه فانتقاله يحتاج الى دليل وليس رابعأ ٠‏ 

قوله: ؤاذا تساؤى المالان فى القدر فالربح بينهما سواء : ولو تفاؤتا 
فالر بح كذلك وكذا الخسران بالنسبة » ولوشرط احدهما فى الربح زيادة 
فالاشبة ان الشرط لايلزم 





ثاثيا » وأنها غرر والفر 


2-3 








ولو شرط الاجتماع لزم.. 
وهى جائزة منالط, 


وليس لاحد الشركاء الامتذاع من القسمة عند المطالبة الا.أن 


؛:وكذا الاذنفئ التصرف . 





يتضمن ضرراً . 
ولا يازم أحدالث 
الشركاء مالم يكن بتعد أوتفر يط ٠‏ 





ن اقامة أسن العال » ولاضهان على أحد 


ظاهرهذاالكلام أن الشركة تكون صجينحة لكن اشر 





أنه لايجب الوفاء به , وههذا قول التقي ٠‏ وقال الشيخ فيا 
ببطلان الشركة والشرط ؛ ا لادليا 





وقسال المرتضى بصحتهما ؛ واختاره العلامة!' يحتجا بعمرم قوله 





بالعقوو ع!؟ وقوله « الا أن تكون تجارة عن تراض »*1» والتراضي الما وقع 
على ما شرطاة » وقو له صلى الله عليه وآله وسلم: ال 





إمنون عند ذروطهم) 
ويقوى في نفني أن المشروط له الزيادة ان كان مباشرا للعمل أوله خيارة 


زائدة» فالقول ما قاله المرتضى والافالقول ما قاله الشيخ» والالكان أكلا للزيادة 





ه) التهذيب لاع دء الكافى 1//5ه1ء 








ولا تصح مؤجلة؛ وتيطل بالموت . 
وتكره مشاركة الذمىءوابضاعه » وانداعه» 


بالباطل : وهوخلاف الآية . وهذا مقهوم من كلام صاحب الوسيلة * 

قوله : ولا تصح مؤجلة 

قال الشيجان الشركة بالتأجيل باطلسة؛ ومرادهما بالبطلات ,بطلا التأجبل 
لاالشركة ؛ ولذلك قال المفيد بعدذلك: ولكل واحد منالشريكين فراق صاحبه 
وكذا قال التقي . 

قال الغلامة + والتحقيق أن للتأجّل فائدة؛ ؤعيمنع كل منهما غئ التضرف 
بعد الاجل الاناؤن جديد ؤان لم يكن له مدعل في الامتناع من الشركة لكل 
منهما الفسخ قبل الاجل . 

قوله : وتبطل بالموت 

مرادة يبطل التصرف المأؤون فيه ؛ والا فالمال مشترك لهسم يفسم فكيف 
تبطل ,الشركة 





بره مالا ليع لفيه بحضة فخ رابحه. 


كان المال:ناضاً أومشتغلا 








ولكل منهما الزجوع موا 


9 قوله :كتاب المضاربة 
يقال مضاربة وقراضء قالاول لغة أهل العراق مأخوذ من الضرب في الارض 
وهو السفر فيها لانها تقع غالبا قي السفر ؛ ومن قولهم ضرب مع أصحابه بسهم 
لان كلامن المآلك والغامل يضرب في الربح بسهم . والثاني لغة الحجاز» اما من 
القرض وهو القطسع » لان صاحب المال اقنظع بعض ماله ودفعه الى العامل » 
واءاً من المساواة كما يقال تَقَارَض الشاغران اذا وازن كل منهما صاحبه بشعره » 
فكأن المالك باخعراج ماله وازن العامل بعمله . 

قوله: ؤهى أن يدفع الانسان الى عيره مالاليعمل فيه بحصة من ربحه 

هنا فوائد : 

(الاولى) اذا دفع الانسات الى غَبرَه مالا ليعمل فيه بالاسترباح : فاننا أن 
يشترط الربح فيه للمدفوع آليه فذاك قرض في المعنى ويكون المال مضموناً 
ترط الربح لنفسه خاصة دون العامل فذاك بضاعة » فان قال 





رةه 








مع ذلك ولا أجرة لك » فهوت و كيل في الاسترباح من غير رجوع عليه بأجرة 
وان قال « ولك أجرةكذا » فان عين عملا مضبوطأ بالمدة أوالعمل فذاك اجارة 
وان لم يعين فجعالة . وان سكت قان قبرع العامل بالعمل فلا أجرة لله ؛ وان 





لم يتبرع وكان ذلكالبعل له أجرة عرفا قله أجرة مثلهء أو 
فذاك أقسا 


ترط الربح مشتركاً 





- أن بعين.خخْصَة الغامل: بِالجرئيّة المعلؤقة»كالتصف والثلث » فذاك 
المضاربة الصحيحة . 


00 





درع-أن 


بن حصة المالك خاصة وسكت عن قدرحصة العامل » فذاك 





مضاربة فاسدة ٠‏ 

«مءت أن يقول الربح مشثرك بيئنا ؤذاك مغضارية صديحة ويقضي بالنصف 
لكل منهما . ومثله لوقال + على النصفية 
أن يقوللك نه ألف ولي ألف والباقي مرك +“ ففاسدة أَيْض لعدم 











0 
الوئوق بحصول الزيارة فلااشتراك حينثة . 
ده »- أن يقول لك ربح نصفه ء تردد الشيخ في الخلاف في ذلك!' » 
وحكي عن الشافعي البطلان وعنابى حنيقة الجواز. ولميفرق في المبسوط بن 
نصف ربحه وربح نصفه في الجوازء وبه أفتى المصنف في الشرائع') والعلامة 
في القواعد 
والتحقيق أله ان لم يعين اللصف قهي صحيحةب اذ لافرق بين. العبارتين » 


)١‏ قال فىاالخلاق ١4/8‏ : اذا قال خذ القأقراضاً على ان لك نف ديحها صح 
على ان لك ديح نصفها كان باطلا , 


ولوقال لك نصف ريحه صح وكذا لو قال ديح نصيفه , 










الرابغ من شروط الربح م نكتاب القراض ويصح 








ولا يازم فيها اشتتراط.الاجل . ويقتصر على ها تعين .له من 
التصرف . 
واو أطلق ‏ تصرف فى الاستثمار كيف شاء . ويشترط كون 


الريح مشتركا . 


وان عين نصفاً بعينه فذاك المعين له ربحه وبكون قرضاً والآخربضاعة 
«8 4 - أن يجمل لغلامه منه حصة والباقي ببنهما » أويقول معؤلك « ولك 
حصةكذا » قتصح سواء عمل الغلام أولا : ويراد بالفلام هنا المملوك . 
دلا - أن يجعل الاجنبى حصة والباقي ببنهماء أويقول دولك حص ةكذا» 
فان كان الاجنبى عاملا فصح والافسد . وفيه وجه بالصحة لاعمل عليه . 
(الثانية) المضاربة عقد لايد فيه منالايجاب من المالك, كقوله «قارضتك» 
أود ضاربتك » أوما أدى معناه؛ والقبول من العامل كفو 


قبلت » أو «رضيت» 





وشبه ذلك » وحينئذ في قول المصنف « وهي أن يدفع » تساهل 

(الثاثثة) هذا العتد صحيح شرع للاجماع والاحاديث .وهو جائز مسن 
الطرفين لكل منهما الفسخ سواء كانالمال ناضأ') ودوأ, يكون دراهم أوونائيز 
أومشتغلا وهوأن يكون به عروض؛ فان كان الفاسخ العامل ولم يظهر ربح فلا. 








له ء وان كانالمالك فالحق أنه يضمن للعامل أجزة المثل الى ذلك الوقت6 أنا 
لوظهر ربح في الصورتين فهوعلى الشرط لاغير ٠‏ 
قو : الواطاق تصرف فى الاستنماء )كيف شاء 


)١‏ ف ئالمصباح »واخل الحجاز يسمون الدراهم والدفائير نضأ وناضا قال ابوعييد 





انما يسموته ناضاً اذا تحولعينا بعد 
؟) قىالمختصر النافع + قن الاستثماز 


نه يقال ماتضل 





فلك 








ويثبت للعامل ماشرط له منالربح مالم يستغرقه . 


وقيل للعامل أجرة المثل . 


النقصودابالتات هن هذا العقد هتؤالتصرف بالاسترباح فالمالك (ما أن 
يعينله نوعاً من التصرف أويطلق» فانكان الاول فاما ان يكون مَنافياً للاستوباج 
اولاء فان كان الاول فسدت المضاربة فان كان الثاني صحت واقتصرعلى ما أؤن 
له ء وان أطلق له التصرف قال المصنف تصرف في الاستنماء كيف شاء وليس 
على اطلاقه بل مع مراعاة المصلحة لانه و كيل فى الحقيقة وفمل الو كيل منوط 
بهاء وقالالشيخ في المبسوط والخلاف'! لوقالربالمال تصرف فيه كيفشثت 
لم يكن ل أن يشتري الابنفد'الإلدابثمن المكلّ. 

وَفيْ نْظر “لان المتصلحة لاقتضات 11 





ِعبْرْتَقد البلد أوالبيع بغيره أتي 
مائع يمنع من ذلك ء أما الشرّاء تمن المثل فانه لازم قطما لان الشراء بالزائد 
لاق المصلخة ٠‏ اللهم'الا.أن #مكن تضور مصاحة استقبالية , فيكون يوذ 
جائزا . 

قوله : ويثبت للعامل ما شرط له من الربّح مالم يستغرقه وقيل للعامل 
اجرة المثل 

الاول هو المشهور المفتسى به. قاله الشيخ في المبسوط والخلاف وابن 


وله تعالئ ف أوفوا بالعقود »!؟ 





الجنيد وابنحمزة وابن ادريبى وعليه أدلة عا 


كقوله: المؤمنونعند شروطهم؟ ا وخخاصة وي 








)١‏ فى الخلاف 135/8 : اذا دقع اليه مالا قرآضا ففال له اتجربه اوقا له امشع 


عاترى اوتصرف ,كيف شئت فانه يقتضى أن يشترى يثمن مثله نقداً بنقد. اليلد 





؟) سودة. المائدة ٠:‏ 


) التهذيب 07ب ء الكافى +/لام1 
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وزيتقق الغامل فئ السفر من الاصل كمال الثفقة مالم يشترطه 


منها : رواية ابى بصيرعن الصادق عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا 
مضاربة وينهاه أن يخرج به الى أرض أخرى فعصاء. فقال: هوله ضامن والربح 


بيئهما اذا خالف شرطه وعصاء؟) . 





ومنها : رواية الحلبى عن الصاوق عليه السلام قال : المال الذي يعمل به 
مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شىء الا أن يخآلف أمر صاحب 
المال0؟, 

والثاني قول الشيخ في النهاية والمفيد سلار والقاضي والتقي؛ ولم نقف 
لهم على رواية تدل علىمدعاهم » وانكان قد وقف أحد على شىء قيمكن حمله 
على مضاربة فاسدة . 





وان احتجوا بأن النماء يتبعالاصل وبأئها معاملة على مجهول ؛ أجبنا بان 
الاصل يخالف للدليل والجهالة لاتضر كالمساقاة 

قوله : وينفق العامل فى السفر من الاصل كمال النفقة 

هذا قول الشيّخ في النهاية والخلاف وابن الجنيد وا 





ادريس والقاضي 





واب حمزة» وأختاه العلامة متحجابانه مشفول بالعمل في مال القراض» فكانت 
النفقة على المال كالعبد المستغرق وقنه في خدية سَيده . وبمارواه علي بن 
جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال : في المضارية ما انفق في سفره فهومن 
جميع المال واذا قدم بلذه قما انفق قهو من تبه" . 

)١‏ التهشيب بطري ل 
؟) التهذيب 7//م1ء الامتيصار م/ 155 


*) التهذيب 1/17و1ء الكافى 4١/0‏ وليسقيه لافهو» النقبه #/+ ١6‏ إنثدآخر. 


-1اا- 














وقال الشيخ قي المبسوط : ان 'نققته من ماله سقر] وحضراأء لانه وخل على 
له من الربح سهم معلوم ٠‏ قليس له أكثرمن ؤلك؛ لاثه ربما لايربح 
المال اكثرمن هذا . 

وعبارة المصنف تحتمل أمرين : 

أحدهما ‏ اختياره الاول » لان قوله « كمال النففة » يكون من ياب اضافة 
الصقة الى موصوفها » أي النفقة الكاملة . 





وثانيهما - أن يريد أنه ينفق الزائد عسن نفقة الحضر والباقي يكون من 
ماله . 


واختار هذا بعض الفضلاء محتجا عليه بأصالة بقَاء مال المضاربة على ملك 
صاحبة خرج منه القدر المشترط للعامل من الحصة فيبقى الباقي على أصله فلا 
تكون النفقة منه . نعم الزائد باعتبار السفريكون من لانه كالاجرة اللاحقة بسب 
الحمل وغيره ٠‏ 

وفيه نظرء لان الاصل يخالف للدليل , فالحق اذأ الاول للرواية المذكورة 
فان «ما » م نأدوات العموم؛ فتعم كل ما أنفقه في سفره. نعم دليل العلامة الاول 
قياس لانقول به » وعلى تقدير القول به فكون المشترك المذ كور علة ممنوع . 
سلمنا لكن الفرق حاصل؛ فان عمل العبد لخاصة سيده وعمل العامل مشترك ٠‏ 

وهنا قوائد : 

(الاولى) على قولالمبسوط لوشرط للعامل النفقة لزم» و[على] قول النهاية 
لوشرط عدمها لزم . 

(الثائية) النفقة اللازمة بالسفر تعم المأكل والمشرب والملبس والمركب 
فما يفضل معهيرده الى _المال ‏ 
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ولا يشترى العامل:الا بعين المال : 


ولواشترى فى الذمة وقع الك 





له والريح له ٠‏ 
ولوآمر بالسفر الى جهة فقص_د غيرها ضمن »ولو ربح كان 
الربح بينهما بمقتضى الشرط . 


( الثالثة ) براعى في ذلك الاقتضاد والاقتمتار على نفقة أمثالة 01 
خسب عليه الزائد'. 

(الرابعة) ليس المراد بالسفرهناالشرعي» وهومايجب فيه التقصيربل العرفي 
فلوأقام وأتم صلاة فله التفقة + 

( الخامسة ) لوانقضى غرمة سقر) فأقام لالضرورة فتفقة تلك المدة من 


خاصتة , 





(السادسة) لوكان ممه ما لآخر لنفسه أولقيره قدطت النلقة : 

قوله : ولايشترى العامل الابعين المال ؛ ولواشترى فى الذمة وقع 
الشراء له والربح له 

لاكلام أن اطلاق المقد يقتضي أن يشتري نقدأ بعين المال [لانه لواشترى 
في الذمة فاما فى ذمته أوؤمة المالك: والاول محال لاستحالة أن يملاك الانسان 
شيئاأ وثمنه على غي, 





بره ء والثاني يقتضي اثيات دين على المالك من غيرضرورة » 
فلم يتناوله العقد مطابقة ولاتضمئا ولاالتزام » ولان المضارية انما وقعت على 
العين والدين غير العين » فلواشترئ في ذمة المالك اشترى يغيرمال المضارية» 
لانالمضاربة يقتضي النصرف في المال الذي وقع عليه عقدالمضاربة ولايقتضي 
التصرف في الذمة]'ا» ولان خلافه غرروخطرفيكون منافياً للاسترياح المقصود 





وكذا لوأمره بابتياع شىء قعدل الى غيره . 
وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة .٠‏ 








هنا فلواشترىكذلك واتفق تلفها اتفسخ البيع والمضاربة وكا المييع لمالكه 
سواء كان التلف قبل الشراء أوبعده . 

ولواشترى فى الدذمة فلايخلو اما أن يكون باذن رب المال أولا ؛ والثاني 
اما أن يضيف حال الشراء في العقد أنه لرب المال أولا : والثاني اما أن ينوي 
الشراء لرب المال أولاء والثانياما أن يطلق أوبنوي للفسه . فهنا اقسام خمسة : 

١ «‏ »- أن يشتري بأذئه » فيقع للمضاربة ويلسزم أداء الثمن من مال 
المضاربة ‏ فلوتلف قبل التسليم من غير تفريط من العامل لزم المالك دع بدله 
ويكون المالان مال قراض . وهو قول الشيخ في المبسوط : وحكى فيه وفي 
الخلاف هنا أقؤالا غي رمجصلة لافائدة بذكرها . 

« 1 »- أن يكون بغيراذنه ويضيف الشراء له لفظأ » فهو كالفضولي ا نأجاز 
فهو كلاول والابطل . 

«8 »- بغيراذنه ولم يضف لفظأ بل نية ؛ فيقع للعامل ظاهراً . 

«؛ 6- بغيراذثه وقيل مطلقاً » فيقع له شرعاً . 

ه »- بغيراذنه وأضاف العامل الى نفسهء فيققع له قطعأ . 

وفي الاخيرين الربحلهكله ولودفع مال القراض فيهمائمن كان مضموناً عليه 
وفي الثالث لودفع الثمن من مالالقراض وأجازالمالكالشراء والدفع فالمبيع 
مال قراض والافهو للعامل والثمن عليه : 

قوله : ومو تكل واحد منهما يطل المضاربة 

اذا كان الميت العامل ولم يظهرربح فلاكلام في البطلان ولا شىء لوارثه 


د 











ويشترط فومال المضاربة أنيكون غيناً: دنائير أودزاهم . ولا 


تصلح بالعروض 3 


ولو قسوم عروضاً وشرط للعامل خصسة من ربحهكان الربح 


للمالك ؛ وللعامل الاجرة . 


وكذا اذاكان المالك ولم يظهروبح ولاشىء للعامل .ا ولوظهر ربح والاحالة ذة 
كان للعامل قد ر نصيبه» وبكون معثى بطلانها عدمجؤاز التصرف الاباؤن الوارث 
وحينئذ هنا مسائل : 


(الاؤلى) هل يضح نقريرالوارث للعاملٌ أم لا؟ الحق كان المال نقد صح 
وان كان عروضاً قلا ٠:‏ 

(الثانية) قهل في صورة الجواز يضح بلفظ التفرير ؟ الاؤلئ الهم 

(الثالثة) لانفقة للعامل من حين موت المالك ء لحصول البطلان ظهرديح 
أولاء 

(الرابعة) لومات والعامل في بلد آخر أوقي بلده فسافر كان ضامئا علمبالمرت 
أولا. - وقال القاضي لاضمان لو كان في بلد غيرصاحبالمال فشافروخص الضمان 
كانا سوا وكذا اذا لم يكن . 

(الخامسة) لومات المآلك"والعامل في غربة فان وجد وكيلا للوارث سلمه 
اليه » فان تعذر فالحاكم ٠‏ فان تعذر فنفقة . هذا مع اضطراره الى السقر» 
فلايجوز التشليم . ولوشلم كان ضامنا :وكذا الوخالف الترتيب في الآول . 

قوله : ولاتصح١)‏ بالعروض 

انما لاتصح لأنه لايتميزالربح حيتئذ» لاندريما ترتفع قيبتها فيستغرق الربح 


)١‏ فىالمختصر التافع : ولا تصلح 








ولا يكفى مشاهدة رأسمال المضاربة مالم يكن معلوم القدرء 
وفيه قول بالجواز . 
ولو اختلفا فى قدر رأس المال فالقول قؤل العامل مع يمينه . 


أوتنقص قيمتها فيصير رأسالمال ربحأء فلووقع العقدعلى العروض كانت فاسدة 
والربح لرب المال وللعامل الاجرة ولانفقة له قي سفره ٠‏ 

قوله : ولاتكفى مشاهدة رأس مال المضاربة مالم يكن معلوم القدر 
وفيه قول بالجواز 

قال الشيخ في الخلاف واتياعه لابد من العلم بهء وقال في المبسوط تبطل 
اذا لم يكن معلوماً'' » وحكى فيه عن قوم أنه تكفي المشاهدة ويكون القول 
قول العامل في قدره؛ فان أقامابينتين فالجكم لبيئة المالك لانه الخارج. ثم قال 
هذا هوالاقرى عندي . 

ولعل القول المشاراليه هوهذا » ومراد الشيخ بقوله « ويكون القول قول 
العامل في قدره » أنه شرط ذلك في العقد . 

قال العلامة في المختلف : ماقواه الشيخ هو الاجود؛ لاصالة الصجة ولقوله 
عليه السلام : المؤمتون عند شروطهم : وقد وجد شرط سائغ فيحكم به'!. 
وفيه نظر » لانه غبرمطابق » لان الكلام في أصل العقد وقسد فسد والعقد 


غير الشرط . 
وذكر الابى في كشفه تاقلا عن المصنف في الدروس أن القول للمرتضئى 
والمهدة على الراوي ٠‏ 


. فب : مملوم القدد‎ )١ 


؟) المختلف 59/7 . 
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ويملك العامل نصيبه من الربح يظهوره وان لم ينض ٠‏ 
ولا خسران على العامل الا عن تعد أوتفريط , 
وقوله «قبول فىالتلف» ولايقبل فى الرد الا ببينة على الاشبه . 


قوله : ويملك العامل نصيبه منالربح بظهوره وان لم ينض 1) 

وقبللايملك الابالانضاض ٠.‏ وتظهرا 
قلنا بالظهورفحال ما يبحصل فيدر بح ينعتق ع 
وان قلنا بالانضاض قلا . واتفق القائلان أنه اذا ظهر الربح ومات العامل اتتقل 


في العامل اذا اشترى أباء» فان 


أدرنصيبه ويسعى الاب في الباقي (؟ 








تصيبه الى وارثه . 
قوله : ولا يقبل فى الرد الاببيئة على الاشبه 
وجه الاشبهبة أنه مدع » فيكون كغيره من المدعيين» فلايقبل قو له الاببينة 
وقال الشيخ في المبسوط يقبل قوله في الزد» 





امن + 

قلنا : أمائته ليست خخالصة بل مشوبة بمتفعة نفسه كالمرتون » فلايقيل قوله 
كالو كيل بجمل بخلاف من أمائته مشوبة بنفع نفسه كنا قي الودعى والو كيل 
تبرعأ » فان قولهما مقبوؤل لكن منع اليمين في الجميع ٠.‏ 


)١‏ اهل الحجاز يسمون الدراهم والدنائير نضأ وناضا , قال بعد ائما يسموئة 
ناض اذا تحول عيناً بعد انكان مناعاً 

؟) قال فى التحرير 912/1 اذا اشترى العامل ابائقه فان لم يكن فيه ربح مح 
الشراه للقراض وجا ييمه» فان يبع قبل ظهود الريخ فلا بحث وان بقئ فى يده جتى 
ظهر د بح وقلنا انه يملك. الحصة با لظهور ب وهوالا 
العبد فىالباقى وهل يقوم على العامل مع ي. 
العبد واثكان العامل موسرا . وان اشتراه وكان فيه ريح قا لوجه صحة الشراء أيضأ وان 





قلنا انه 'يملك الحصة با لقسمة لم يتعتق عليه تصبيه 


1 











ولو اشترى العامل أياه فظهر فينه ربح عتق نصيب الغائل ءن 
الربح وسعى العبد فى باقى ثمنه . 

ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للغامل أجرته الى 
ذلك الوقت ٠‏ 

ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له : 


قوله : ولواشترى العامل اباه ‏ ال ىآخره 
قد تقدم مبنى هذه المسألة » أما لواشترى أب المالك أوابنه مثلا للمضاربة 


فاءسا أن يكون بغيراذنه أوباؤثه : والاول لاتصح لان عقد المضاربة وكالة فسي 
التجارة للاسترباح قيتنساول الاذن في كل تصرف يمكن فيسه الاسترباح ولو 
بالامكان الاستقبالي؛ ولاشىء من الابيمكن فيه ذلكفلايتناوله الاذن.وهل بكون 
موقوفاً على الاجازة 
ما لايمكن فيه الاسترياح ؛ والامربالشىء نهي عن منافياته أومستلزم لها ٠‏ وقيل 
بل يقف ء لانه فضولي وعقد الفضولي موقوف على الاجازة , 

والثاني كما اذا قال « اشترابى بهذا المال »؛ قاذا اشتراه ملكه المالك ذي 


لا لانه أمر بمنافيهء لان الامربمافيه الاسترباح ينافيه 





آن ثم انعئق عليه بعده؛ فمنحين ما وقع عليهالشراء وجد علة منافية للمضاربة 
فاتفسخت وبطلت ‏ وكلما أيطل المالك المضاربة لزمه أجرة إلمثل كما نقدم » 
فيلزم المالك حينثذ أجرة المثل للعامل سواءكان فيه ربح أولا . 

قوله : ولوذمن صاحب المال العامل صار الربح له 

ضمن بتشديد الميم أيجعله ضامنآء فان يذتك يصير المال قرضاً على العامل 
فيكون ملكا له فربحه له . 





-774- 







وافية زواية بالجوا متروكة . 





قوله : ولايطأ المضارب جارية القراض ولوكانالمالك اذن له و 
رواية بالجواز متروكة 

المضارب بكسر الراء 
اسم نعم اشتتق 
مقارض بفتحها . 

اذا عرفت هذا فلواشتري العامل جادية منمالالقراض: فاما أن يظهرقيها 


دبح أولاء فان كان الاول قاما أ 





اذن المالك الا ة | 


لوطى باباحة الشريك فيجوز هنا وسيأتسي 





انشاء الله تحقيق هذه المسألة . وان قلنا لايملا 





فيصح وطيها بإذنالمالك له بعد الغر 








لانهااباحة صدرت من أهلها في محلها. 


أما لواذن له قبل الشرام فلايصحءبلانه لم يصادف ,ملكأ ولا ينرض عفدا 





لفرج منحصر في العقد أوالملك 





قال المصتف : 


١)التهذيب‏ اراوم 





ولايصضح المضاربة بالدين حتى يقيض . 


ولوكان فى يده *ضاربة فمات ان عينها لواحيد بعينه أى 





عرفت منفردة والا تحاص فيه الغرماء . 


: لاشك أنكلام المصنف هنا تحال عن ضبط أقسام هسلاة المسألة » 





لان ظاعره أله لاب 





وطي جارية القراض ن أذن المالك , ولم يقيد الاذن 





بكونه قبله أو بعده ولا يكون الربح ظهرأولاء وقد عرفت ما ذكرنا من أقسام 
المسألة . 

نسم قوله و وفيه رواية بالجواز متروكة » يدل على أن الرواية تسدل على 
تقيض ما ذكره ؛ ولاشك أن الرواية ليس فيها دلالة على ذلك . 

أماأولا - فلائه ليس فيها اذن في الوطى:لان قوله واشترجارية تكون معك» 
فيه تصريح بالاذن؛ لاذكونها معه لايستلزم وطيها . 

وأما ثاتيً ‏ فلان السائل لم ينبه على الاذن في سؤاله؛ بل قال « فللمفتارب 
أن بطأها #6ولم يقل بالاؤن السابق أوبالاذن المذكور 

وأما ثالشأ ‏ فلانا ولوسلمنا دلالتها على الاذن في الوطي لكن ليس فيها 
دلالة على أنها مال مضاربة» لانه قال و والجارية اما هي لصاحب المال أن كان 








فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فلة » : وذلك صريح في أنها ليست مال 
مضاربَة لان مال النضاربة لايختص المالكبر بحه وعلى تقدي ركونها مال مضاربة 
تبطل المضاربة » لاشتراطه الاختصاص برح يعض المال . 

واذا كان هذا حال الرواية قكيف تكون حجة هنا . هذا مع أن في طريقها 
سماعة ؛ قهي حقيقة بالاعراض عنها طريقاً ومقهوماً ٠‏ 

قوله : ولاتصح المضاربة بالدين حتى يقبض 
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لاخلاف في ذلك فأحكيه . نعم قال الشيخ في المبسوط : لوقال للنديون 
«اقبض لي الدين من نفسك وأفروه من مالك فاؤا قعلت ذلك فقدقارضتك عليه » 
لم نصح القبض ولم يتفع التمبيز وؤمته مشغولةكما كانت ؛ والمال المميزباق 
على ملك المديون » لان الانسان لا 





ون وكيلا لغيره في القبض له من نفسه. 
قال العلامة : الوجه عندي صحة التو كيل وصحة الافرادء وأما القراض قلا 
شك في بطلاته . 
أقول : لاشك أنه اذا لم يكن وكيلا في مقارضة نفسه يكو نالفراض باطلا 
لتعليقه على الشرط ولعدم امال حال ألما 





. وأما لوكله في عقد القراض مع 
نفسه وعين له مقدازما بجع ل لقه فأي مانع بمتع منصحة وَل كاذاقيض وأوقع 


العقد مع نفسهكما أمره . 








كتاب المزارعة والمساقاة 


أما المزارعة : فهى معاملة على الارض بحصة من حاصلها . 
وتلزم المتعاقدين » لكن لو تقايلا صح ولاتبطل بالموت . 
وشروظها ثلاثة : 


. أن يكون النماء مشاعاً » تساويا فيه أو تفاضلا‎ )١( 





(١؟)‏ وأن تقدر لها مدة معل 
() وأن تكون الارض مما يمكن الانتفاع بها . 


قوله :كتاب المزارعة [والمساقاة] 5 





الاولى مقاعلة من الزرع , وقد يسمى عخابرة من الخبار!'. ودي الارض 
اللبنسة ٠»‏ 

والثائية مفاعلة من السقي » سميت بذلك لكثرة احتياجهم الى ذلك في 
الحجاز . 

قوله : المزارعة فهى معاملة على الارض بحصة من حاصلها 





ى شققتها للزازغة فانا خبير ؛ ومنه المخايرة وهى 


المزاذعة على 'بعض مايخرج من الارض 


)١‏ فى المصباح : خيرت الا 
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قوله «معاملة و يشمل,الاجارة ؛ وبقوله « بحصة من حاصلها غ خرجت . 
أمور : أجدها معلومية الحصة يالجزء كالثلث مثلا » وثانيها 
مشاعيتها في كل مايحصل ٠‏ وثالثها تقدير المّدة . 

قصورة عقدها الصحيح اجماعاً أن يفول مالك الارض « زارعتك على 





وكان ينبغي ذكر 


هذه الارضمذةكذا لتزرع فيهاكذا أو ماشثت على أن يكون لك النصاف مثا 
من جميع حاصلها بعد ال.ؤن »+ قبقول العامل « قبت »أو «رضتيت» وماعدا 
ذلك أقسام : 

( الاول ) تجهيل الحصة كجزء أونصيب ء قيبطل العقد . 

(الثاني) عدم ضبط :المدة ؛ فيبطل أيضأ . 

( الثالث ) تعيين الحصة لا بالجزء بل بالوزن المعلوم كالف رطل ٠‏ 
سواء كان الباقى بينهما أولا ء فاه يبطل أيضآ على الاقوى + لجواز أن لايحصل 
غير ذلك المعين فيحضّل الانغياتة والقرد والخطزء ويظه رمن كلام العلامة في 
المختلق جواز ولك 

(الرابع) تعيين الحصة المشاعة لكن بعد اتعراج البذرءقال الشيخ يصح 
ذلك . والغتؤى على خلافه: لجواز أن لايفضل شىء بعد البذر فيخصل الغرر. 

(الخامس) لو زارع على أن يكون الخاصل قدر معلوم فيذمة:المالك ولا 
ينسبه الى حاصل الارض . قال الشيخ وابن حسزة يجوز ذلك على كزاهية ؛ 
قال العلامة ان قصدا المزارعة فهو ممتوع .وان قصدا الاجارة فهو حق:؟ 








وفي كلامه تساهل» لانترديده لاوجه لف لان الظاهر أن مرادهم المزارعة؛ 
أذلو قصدا الاجارة لماكانت مكروهة: لان اجارة العامل تفسه 'بالدنطة 'أوالشقير 
أوبغيرهما لم يقل أحد بكراهته . نعم اجازة الازض للمرّازعة بالحتطة أوالشغير 
مكروهة كما يأني م فالحق حيئئذ بطلان دذا الحق ؛ ولا تصح مزارعة لكون 
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وله أن رع الارض بنفسه وبغيرة ومع غيسره الا أن يشترط 
عليّة زرعها بنقنه وأنَ يزرغ ماشاء الا أن يعين لها. 
شترط على الزارع : 


وخمراج الارض على صاحبها الا أن 
وكذا لو زاد اللطان زيادة . 





ولصاحب,الارض أن يخرص علىالزارع ». والزارع بالخيار 
فىالقبول » فان قبل كان استقراره مشروطاً بسلامة الزرع + 

وتثبت أجرة'المثل ف ىكل موضع تبظل فيه المرارعة . 

وتكره اجارة الارض لازراعة بالحنطة أوالشءٍ 


الاجرة في الذمة ولا اجارة لعدم الاتيات يلفظها وشرائطها , 

قوله : ولصاحب الارض أن يخرص على الزارع ‏ الى آخره 

تقدم في باب الثماركلام الشيخ وابن ادريس ء فلاجاجة الى اعادته . نعم 
قال العلامة انه صلح وجاز مسع الجهل » لان الجهالة لاتنافي عقبد المزارعة . 
واستشكلانالزائد اباحة أم لا: من.جيث عدم الفائدة لولم يكن مياحأ فلايفتقر 


الى عقد جديد مملك ؛ ومن أنه عقد فاسد فيجتاج الى اباحة جديدة ٠‏ 








هذاكله اذا لم تقل بمقالة الشيخ , 

قوله : وتكره اجارة الارض للزراعة بالحنطة أوالشعير 

لاتخلو هذه الإجارة اماأن تقع مقيدة بما يخرج من تلك الارض نذلك لا 
يجوق قطعأ ؛.لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه ,السلام') + واما أن يقيع 
مطلقة أويقيدكون ذلك من غيرهاء وكلاهما جائز على كراهية . 


:302/ التهذيت #ازقة ىك الهانى 2/ 56م" الانتبصام‎ )١ 


امات 











وأنيؤجرهابأكثر مما استأجرها.به الا أنيحدث فيها جدئاء 


أو يؤجرها يغير الجنس الذى استأجرها يه . 





فهسى معاملة على الاصول بحصة من ثمرها . 
ويلزم المتعاقدين كلاجارة . 


وقال القاضي انه كالاول : محتجأ برواية الحلبى عن الصادق غَليه السلام 
صحيحأ قال : لاتستاجر الازض بالحتطة ثم تزرعها حقطة(". 

وأجيب بالحمل على الكرافية أوبالحمل على ما يخرج منها 

قوله : وان يوجرها بأكثر مما استاجرها به الااان يحدث فيها حدثا 
أويؤجرها بغيرالجنس 

الكراهية مذهب المفيد وسلار وابن ادريس لروايات كثيرة » وقال الشيخ 
في النهايةا" بالمنعء لما رواه عن الصادق علي هالسلام: اذا تقبلت أرضاأ يذهب 
أوفضة فلاتقبلها بأكثر مما تقبلتها؟! 

لعب لظ الك لمحا بن الاك 

قوله : واما المساقاة فهى معاملة على الاصول بحصة من ثمرها 

العقد الصحيح هنا اجماعأآن يقولالمالك للعامل يتك على هذا البسنان 
أوالبستان القلاني. مدة كذا 2 





في هكذا ويكون لك من ثمرته,الثلث 





)١‏ التهذيب ارهن الكافى ولره هر : الانتصار مم21 

*) النهاية 48 : ومن استأجرارضا بالتصف اواثثاث إو الريع جاذ له ان يزجرها 
غيره يأكثرمن ذلك واقل: وان استأجرها يالدداهم والدنافير لميجز له ان يوجرها بأكثر 
منذلك الا ان يحدث قبها حدثاً ‏ الى ان قال : ومتى استأجرها بالحنطة والشعير بجا 
له ان يوجرها بالنزاهم والدثائير يما شاء 
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أو الوبع,» بحسب .ما تراضبا عليه » فيقبل العامل . ودشترط.في: الصحة ماتقدم 





فى المزارعة , 
اذا عرفت هذا فهنا قوائد : 
(الاوّلى) لوسافاه على بست ان على أن 





المبسوط لايضح ؛ والحق الصحة لانه أمرمشروع فجاز اشتزاطه ٠‏ 

(الثانية) قال ابن الجنيد : لاأجبز ايقاع المساقاة على قطع متغْرقَمٍ مختلفة 
في مشقة العمل صتقة واحدة . والحق خلافة اذا كان العمل معلوماً , 

(الثالثة) قال الشيخ قي الميسوط : اذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب 
المال معه فالميياقاة باطلة ء لان موضوعها أن من.رب المالٍ المال ومن #العامل 
العمل كالقراض . والحق الصحة ءكما لوشرط أن يعمل معه.غلامه وأن»يكونا 
علئ المالك بعضن العمل » وهذاكذلك بل هؤتفسه , 


(الؤايفة) بنسفان ابين: افين سافى” العدالقما الاخزعلئ أنه لةاأزيد من التصيفك 





وعين الزائد صح » وان شرط النصف أوماوون بال © 
فلوعمله كانت الثمرة نضقين'. 

قال العب قي المبسوّظ : وللعامل أجرّة: القثل » قال القلآمة ل 
دخل على ذلك ٠‏ 

(الخامسة) المشهور أنه الابد امن العندة المعيثة هناء وقال.ابن الجنيد يصنح 
وان لم يحصرالمدة بل اذا ضبطت بالثمرة فان ذلك يغني .عن الاجل » م<تجأ 
يعقوب بن شعيب عدن الصادق عليه السلام : سألته الرجل يعطي:الرجل 





سافاة بتر عاض 








أرضه فيها.الرمان والنخل فيقول اسق منهذا الماء واعمره ولك نصف ماخرجة 
قال >“ لابأس0*. 


+ التهذيب 0/مو١ء الكاقى 4/8؟ واللقظ للتهديب‎ )١ 
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ويصح قبل ظهور الثمرة وبعسدها اذا بقى للعافل عمل فيه 
المستواد , 

ولاتبطل بحو تأحدعما علئالاشبه الاأن يشترط تعبين العامل. 

وتضّحكل على ادل ثابت له ثمزة ينتفغ بها مع بقائه + 


1 بسأن 501 7 15 المدة أرعلى وججه المراضاة 
لا اللزوم. 

قوله : ولايبطل بموت احدهما على الاشبه لاصالة اللزؤم 

ونعالت الشيخ.في ذلك وحكم بالبطلان كالاجارة » وسيأتي تمام البحث 
فى الاجارة:ونفول هنا + :اذاعاتامعاً فام ورثةكل واحد مقام مورثهم فيما يجب 
عليه ؛ وان مات المالك قام العامل بمسا يجب عليه » وان مات العاملفانيقام 
الوزثة بالعمل فلهم لك والااستاجرالحاكم عن الشركة من يقوم بتمام العمل - 
العامل فانهاتبطل لومات ويكؤن 
لورثته أجرة ما سلف اذا لم تطلع الثمرة ومعه تكون مشتركة ٠‏ 

قوله : وتصح عل ىكل اصل ثابنت له ثمرة ينتفع بها مع بقاله 

هنا فوائذ : 

(الآولئ) يحترز بقوله أل ثابت عن مثل البقل والرطبة!؟ , خلافاً الشيخ 
فانه قالبجواز المساقاة على البقل الذي يجز ا" مرة بعد أخرى؛ نظرأ الى أن كل 





هذاكله مع الاطلاق» أما مع اشتراط 7 
ىت 5-5-2 





هي التصقسة نفها 





؟)الجز : القطسع فى لصوف وغيره؛ واجز امير بوالشعير بالالف حجان جبزاذه اى 








ويشترط فيها المسدة:المعلومة التى يمكن حصول الثمرة فيها 
غالبا . 

ويلزم العامل من العمل مافيه مستزاد الثمرة . 

وعلى المالك يناء الجدران وعمل النواضح. وجراج الاارض 
الا أن يشترط على العافل - 


ماله فائدة نافعة يقال له ثمرة » فيصح على البقول لان أصولها لها فائدة . 

(الثانية) لاتصح المساقاة على الغرب!' وشبهه ء اؤلا ثمرة له . 

(الثالثة) هل تصح على الحناء والنوت والورد ؟ اشكال من صدق الثمرة 
بالمعنى الببذ كور ؛ ومن أصالة عدم الصحة لانها معاملة على مجهول» فيقتصر 
على محل الوفاق . 

(الرابعة) لايشترط وجود الثمرة بالفمل بل يكفي ولوبالاءكان الاستقبالي » 
فلوساقاه على ودى''أول غرسه صح مع تقديرالمدة بما يمكن فيه اطلاعه غالبا 
واد لم يطلع . 

قوله: ويشترط فيها المدة المعلومة 

تقدم الخلاف في ذلك من ابن الجنيد ‏ فلاحاجة الى اعادته.. 

قوله: ويلزم العامل منالعمل ما فيه مستزان الثمرة وعلى المالك بناء 
الجدران وعمل النواضح وخراج الارض 

ما يجب على العامل له ضابطان :< ١‏ » ما فيه مستزاد الثمرة «٠‏ ؟ » ماكان 

لوق االترا روي اود و مكلف قر مطل الال اده 
بالقارسية 

؟) الودى نا لياء النشددة ‏ هوضكاز التخل قبل انيحمل : الواحدة'ودية ؛ ومنه لو 


ساقاه على ودىغير مفروس تقاسد 


ينة 









ولابد أن تكون الفا ة مشاعة + فلو اختض بها أصندهها لم 
يضح '. وتملك بالظهور . 
وآذا اختل أحدشروط المساقاة كانت الفائدة للمالك» و للعامل 
الاجرة . 
ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئاً منذهب أوفضة . 
ويجب الوفاءيه لو شرط مالم تتلف الثمرة . 
متكرر كل سه جتوز اراي عل 'اقادط د ايقا ابطات؟ 015 يفتقرالى بذذل 
الما » 7 » مالا يتكررغال ويمد في الاضول - 
واختلف في أمور : 
(الاول) الكش" قال الشبخ على المالك؛ وقواه العلامة لاصألة براءة ؤمة 
العامل ولانه عين ء والذى جب على العامل العمل ٠‏ وقال ابن أدريس انهغلى» 
العاملونسب الاول الى بعض المخالفين!؟. 
(الثاني) قال ابن ادريس يلزم العامل مع الاطلاق آلات السقي من الدلاء 
والنواضح والبقر ؛ وقال الشيسخ لايلزمه ذلك مع الاطلاق بل مع الشرطاء 
واختاره العلامة . 





(الثالث) قال ابن الجنيد : اذا يلغت الثمرة حالا يأمسن عليها الفساد كان 
العامل شريكا » فلايلزمه حينئذ من العمل الابقسطه الامع الشرط . وقال الشيخ 


)١‏ الكش بضم الاول وتشديد الشين : الذى يلقح يه التخل 






؟) قال فى!المختلف + وهو خطأً 
فكيف يقلد مخالفأ ‏ وقو له و لادا 


فان الشيخ أجل من ان يقلد مؤا لف 





الدليل قائم وهو أصالة. البراءة ولان 


العامل يجب عليه العمل لاغير هذا عين مال فلا يجب عليه 


- 











يلزم العامل مع الاطلاق جميع مافيه صلاح الثمرة وان بلغت ؤلك المبليغ من 
لقاط وتشميس وجداد ونقلوحفظ الى وقت القسمةالامع الشرطء والاولقوي". 

( الرابع ) قالالشيخ : اذا شرط أن تكبون أجرة الاجراء من الثمرة قسد 
العقد » لان وضع المساقاة أن من المالك المال ومن العامل العمل » فاذا كانت 
أجرتهمعلى المالك لزم أن يكون من المال والعمل معأ . وهو ياطل . 

وهذا مام اؤا قوض الْعَآَملَ العمل كله الى الاجزاء : وأما اذا عمل بعضاً 
واستأجرفي بعض صحالءد :دا اؤا'شرط أن يكؤن بعض العملعلى المالك 
نعم يشترط. تعيين ما يعمل بنقسه وفايستأجر فيه لثلايقسد العقد 

(الخامس) قال ابن الجنيد + ليس لصاحب الارض أن يشترط على العامل 
احداث أصل يأني به من غرس أوحفربثرولا يكون للعامل في ثمرته شىم و لوجعل 
له على ذلك عوضا فيقسطهء لان ذلك بيع الثمرة قبل خخروجها. هذا عبارته » 
وأطلق الشيخ في الميسوط جواز اشتراط بعض ما يلزم المالك على العامل » 
واختاره العلامة"!. 


)١‏ فت اقرى؟ 
؟) داجع المختلف ١4/5‏ 


لاد 





كتاب الوديعة والعارية 


أما الوديعة": فهىاستنابة فى الاحتفاظ . وتفتقر آلى القبول قو 
كان أو فعلا . ويشترط فيهما الاختيار .. 





قوله : كتاب الوديعة والعارية 
الوديعة مأخوذ من ودع يدعإذا سكن واستقرء وقال الكسائي يفال أودمته 
اليه مالا أي دفهته يكون وديعة عنده » وأودعته أيضأ أوا دفسع اليك مالا يكون 


وديعة عندك فقبلتها . وهومن الاضداد ..واستودعته وديعة أي استحفظته اياها 
قال الشاعر : 





استودع العلم قرطاس فضيعها فيئس مستود عالعلم القراطيس 


والعارية مأخحوذة من عار الشى, اذا ذعب وجاء ‏ وشدوت الياء لآنها 





منسوبة الى العارة ؛ وهو اسم من قولك أعرته المتساع اعازة'..قالازة الاسم 
والاعارة المصدر , 





وقال الجبوهري : العارية بالتشديد كانها متسوية الى العار لان طلبها عار 
وعيب ..قال : والعارة مثل .العارية . واستعاز . 


قوله : أما الوديعة فهى استنابة فىالاحتفاظ 





ات 








وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة . 
ولو عينالمالك حرزاً اقتضر عليه ؛ واونقلها الىأدون أوأحرز 
ضمن 0 الخوف. 
يريد أنها استنابة ابة في الاحتفاظ رع والا قالوكالة والمقاربة والاجارة 
استنابة أيضاً في ) الاحتفاظ. لكن مع التصرف ٠‏ 
قوله : ويحفظ كل وديعة بما جرت به العادة 
أي في عرف العقلاء فيالمعاش » فان النقد لايوضع في الاصطبل والدابة 
لاتوضع فيالبيت الداخل . 
قوله: ولوعين المالك حرزا اقتصر عليه : ولو نقلها الى اذون أو 
احرز ضمن الامع الخوف 
اذا لم يعين المالك حرزا فقلكما قلنا أولا منجعلها فيما جرت العادة به 
وآن عين فاما أن يقول مع ذلك « لاتخرجها منه » أولايقول » فالاول لايجوز 
الخراجها ألى مساو بل ولا الى احرزاجماعاً » فلو فمل ضمن الا أن يطرأ غوف 
أو "سب تلت ٠‏ والثاني أن نقلها الى أدون ضمن : وكذا لونقلها الى مساو او 
احرز عند المصلف . 
وبه قال العلامة محتجاً .+ بأن الامر بالشتئة يستلزم النهئي عن' ضده » 
والاكوات متضادة فأمره. بالكون في موضع معين يستلزم النهي عن الكون في 
قير ذلك الموضع ٠‏ 
وقال الشيخ في المبسوط : اذا نقلها الى ممائل لم يضمن ويازم أنه لوئقن 
الى أجرز لم ننسمن أيضأ بطريق الاولى؛ مختجأ بأن"صاحبها قد رضي بأتنكون 
فيذلك الموضع وما هو مثلهء كمالو استأجر أرضأ ليزرعها طعاماً قان-له أن 
دجن كوك بال لوو 
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وهى جائرة منالطرفين ‏ وتبطل بموت كل واحد منهما . 


زقارف تسج زد اللخ :مهرم القد الانزر :01ا للا لكرن 
مثل تمصوصية المكان الاخر في حفظ الودبعة أولا :والثاني عخلاف الفرض 
لانهما حينئذ غير متمائلين ب والاول لايتعلق. يه.غرض المالك لان أقوال العقلاء 
وأفعالهم يجب أن تحمل على الاغراض الصحيحة 

كيف ؛ ولولزم الضمان بنقلها الى مكسان مثله لزم الضمان بتحريكها الى 
حرز ملاصق للحرز المأمور به لغين ما قاله الغلامة ؛ وهو أمر شيع موجب 
للجرح ٠‏ 

ويرد على قوله« ان الامر انما يستلزم النهي المذكور »لولم يففل الامر 
حال الامرعن ضده. فلم قلتم أنه لم يغفل سلمنا لكن على تقديز كون الامزمقيد 
بالدوام أو بأمد معين يكون مستلزماً لكنه غير محل التزاع + اذ التزاع فيِما اذا 
أطلق الامر ولم يقيد . وحينئد نقول : انه مستازم النهي في زمان يحصل فيه 
الامتثال » وهو أقل جزء من الزمان.» فجاز || نيان بضده في غبر ؤلك الرّمان » 
كما أنه اذا أمره بالقعود في مكان مطلقا فامتثل آنا ثم انتقل:الى غيره فائة يمد 





ممتثلا. فكذا هنا ء فان الودعى وان لزم نهبه ع نالجمل فيغير المأمور.لكن لا 
دائماً بل في زمان حصول الامتثال » فجاز جعله في مكان اآخر يعده ٠‏ 
ان قلت : ان الامر وان كان مطلقاً لنظأ لكنه مقبد بآمد اداذة.؛.وهو من 

وقت التسليم إلى وقت المطالية . 

قلت : .ان أردت.أن الآمر.المقيد بالامد المذ كور :في المكان المأموربه فهو 
نفس النزاعء وان أردت أعم من أن يكون في ذلك المكان أو غيره فهو غير 
مانع ء لاتهدعين مدعى الشيخ + 

قوله : وتبطل بمو تكل واحد منهما 
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ولوكانت دابة وجب علفها ومنقيها ‏ ويرجع به غلىالمالك . 

والوديعة أمانة لايضمتها المستودع الا مع التفريط أوالعدوان. 

واو,تصرفءفيها باكتساب ضمن» » وكان.الرزيح للمالك:. 

ولا يبرأ بردها. الى الحسرز ٠‏ وكذا:لو.تلفت فى يذه بتعد أو 
تفريط فرد مثلها الى الخرز ‏ 


معنى بطلانها خروجها عبن حكم. الاسيتيمان الاول وتصير: أمإنة شرعيقف 
وتترتب عليها أحكام : 

».١«‏ وجوب الميادرة إلى أعلام الوارث لولم يكن عالما.. 

«؟» - عدم قبول قول:الودعي في الرد - 

«م»- لوكان العيث المستودع وجب على الوضي أى الوازث المبادرة 
الى إعلام المالك + 

«4» - لوكان المالك قدرضي بحر زأدون ثم مات وتعذراعلام وارثه وجب 
المبادرة الى جعلها في حر ز أمثالهما - 

لاه» - لواكان.المالك قد وكل فيقيضها ثم مات قبل التسليم: لم جز التشليم 
الى الوكيل لبطلان وكالتها + 

ؤاعلم آن. قي حكم المت غخروج المالك غن أهلية التكليق والتصرف 
كما اذا طرأعليه جتون أواغماء أوسفه أوفلسن أ فيجب اعلامالحاكم حينثة 7 

قوله : والوديعة امانة لايضمنها المستودع الامع التفريط أوالعدوان 

التقزيط افمال سبب:الخفظ » والندوان منخالفة المالك قينا أمربه » 

قوله : ولوتصرف فيها باكتساب ضمن وكان الربح للمالك 

التصرف في الوديعة بالاكتساب أن يدقفها عؤصاً عن عي ّمبتاعة للاسنتر باح 


هلع 

















وهدذا لايخلؤ: اما أن يع العقد على العين» يأ 


يبيعه هذه بهذه» أويقع علىما 
من معين,مطلقثم ,يدقع الؤديعة قضسي عن ذلك 





في الذمقء بأن يعتري 
الثابت فيؤمته . 

قهنا يكون الملك للمستو, 
يكون العقد موقوفاً على اجازة 


البيع فاسدأ في نفسه وري ح كل ملك إلمالكه . 





والربح له وعليه ضمان المدفوع » والاول 








المالك » فان أجا قالملك والريح له والا. كان 


هذا تحفيقهذه المسالة» ققول النصنف ضمن و كان الربح للمالك و كذلك 
قول التبخين والتقي وألقاضي وَسَلار فيه مساهلة» ولبسن على اطلاقه بل ينص 
على صورة شرائه بالعين ويجيزالمالك 

وأما زواية مستمغ عن الادق علية السلام قاللا+ قلت له ؛ اثي 'المتوؤعت 








رجلا مالافجحدتيه وحلق لي عليه أنه جاءني بعاستتين بالمال الذي الستؤوعتة 


اياه فقال : هذا مالك فخذ. 





ربحتها في مالك قهي لكا 
مع مالك واجعلني في خل ؛ فاخت المال وأبيت أن آخد الربح منه وأوقفته 
النال الذي كنت استووعته أتيلك حتى استطلع رأيك فمائرى. قال فحَذ نصف 





الربح منه واعطه الباقي و-ا 
نقد دلت على أمور : 


« 41 أن الحالف ذا تاب واعترف الما 


» ان هذا الرجل تائب والله يحب التوابين". 





بل لا يبرأ الا بالتسليم الى المالك أو من يقوم مقامه . 

ولا يضمنها لؤقهره عليها ظالم » لكن ان أمكنه الدفن وجب + 

ولو أحافه أنها ليست عنده حلف مورياً . وتجب اعادتها الى 
المالك مع المطالبة . 


بعده خعلاف منطوق الرواية . 

وفال اين الجنيد : لوتعدى فيها بالتجارة كان الربح لصاحب المالء الاأن 
يكون صاحبها خيره على أنه ضمنه اياه ولوخيره على ذلك ولم ينجرفيها ولا 
انتفع بها ولاتعدى لم بلزّمه ضمانه اياها . 

قال العلامة : ولابأس بهذا القول ؛ لان التضمين وان لم يكن لازمأ الاأنه 
يفيدٍ الاذن في التصرف»؛ وحيتئذ يكون الربح للودعى؛ لانه في الحقيقة استدانة!) 
وما قال جسن » وقد تقدم في المضارية مثله . 

قوله : ولايضمنها لوقهره عليها ظالم لكن ان امكنه الدفع وجب 

هذا هوالمشهوروالمفتى به:كما اذا خاف لولم يدقعها حصول قث أوضربٌ 
أركفاك 130 

وقال التقي ان سلمها بيده ضمن وان خاف التلف : وهوممنوع ؛ لاصالة 
البراءة وحصول الضرر بترك التسليم » والضرر منفي بالحديث . 

قوله : وتجب اعادتها على المالك مع المطالبة 

ويكون ذلك على الور » ولايصح معها الاشتغال بعبادة واجبة موسعة . 
ولوفعل كان ضامنآ للوديعة » حَتى أنه لوكات كافراً وجب الرد اليه . 

تعم فال الدقي ان كان المودع خريياً وجب على المستودع أن يحمل مسا 
أودّعة الىسلطات الاسلام العادل. وهوحسنء ولايناقيه رواية الفضيل عن الكاظم 


1197/١ داجع المختلت‎ )١ 


لاله 








ولوكانت غصباً منعه وتوصل فى وصولها الى المستحق . 
ولوجهله. ؛.عرفها كاللقطة حولا :.فان وجدة والااتضدق بها 


عن المالك ان شاء . ويضمن انلم يرض . 


عليه السلام/ا وجوب ردها على الخارجي + لان الخارجي أظهر كلمة الاسلام 
فلايجل ماله . 
قوله: ولوكانت غصبامنعه وتوصل فى وصولهاالى المستحق؛ ولوجهله 
عر فها كاللقطة حولا فان وجده والاتصدق بها عن المالك ان شاء ويضمن 
ان.لم برض 
هذاقوللشبيخ معت 





فيعمل به ما يعمل نها + 

وقال المفيد وسلار : اذا لم يعرف المالك أخرج خنمها لاربابه وتصدق 
بالباقي على فقراء المؤمنين 1 

'وقال التقي” :“بل يحذلها الىالامام الغادل؛ فان تعر فَمليه ححفظها الى حين 
تكله من ابصّالها الى مستحخقها 
الى الظالم ممع الاختيار , 





نية بهاالى هن يَقوم مقأمه , ولايجوزردها 


وهواغتيان ابن لايس والعلاءة . وو الاقوى , وكلام المصنف لايدفع 
هذا القول؛ لانة قال نصدق بها ان شاء فاؤالم بكا عمل كما قال النقي حتمأ . 
)١‏ التهفيب 1م١1‏ 


؟) التهقيب لايرءها ؛ اللافىه/ى ١م‏ ء الاسبصار م/ 186 الفقيه مأر 2 ؟ 


اليسن 'فقا لعاقى: 9 حقض] ين غيا. 





وكانه وزيل » 
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ولوكانت مختلطة بمال المودع ردها. عليه ان لم يتميز ٠‏ 


واذا ادعى المالك التفزيط عفالقؤل قول المستودعامع يخينه . 
قوله : ولوكانت مختلطة بمال المودع ردها عليه ان لم يتميز 
اذ لؤلم يردها والحالة هده لزم »نع مال الغير » وهوباطل . واستشكلة 

العلامة في القواعد'! من حيث استلزام ذلك رد المال المفصوب ال ىالفاضيا 

وهوباطل » ومن.نقل ابن اوريس الاجماع على' وجوت روه اليدا. 
والاجود ان أنكن الخاكم سلمه اليه والارده الى آلغاصب عملا بالاجماع 

المذكور » لان الاجماع المنقول يخبرالواجد حجة. 
قوله : ولو ادعى المالك التفريط فالقول قسول المستودع مع يمينة 
اذا تلفت الوديعة فاما أن يدعي دع تلقها بسبب خحفي كالسرقة » ولا 

خلاف في أنالقول قوله لمكان أماننه وتعذراقامة البينة على مثل ذلكء أويدعي 

سبباً ظاهر] كالحريق والغربق والنهب ٠‏ فالذي يظهرمن كلام الشيخ عدم قبول 
قوله بل يفتقر الى البينة لامكان إقامتها على مثل ذلك» وقال العلامة يقبل قوله في 
الظاهروالخفي ؛ لزواية الحلبى عن الصادق عليه السلام : ان صاحب الوديعة 

والبضاعة مؤتمئان"). 





وهل يفتقرالى يمين؟ قال الصدوق لامستدلا برواية مرسلة عن الصادق عليه 


التلام قال : وروي في حديث آخرعنه عليه السلام أنه قال : إلم يخنك الامين 


)١‏ قال فى ل 


دوق المودع على 






ولومزجها الناعب بماله فان تمبزت وجب زدها:علنى مالكها 


؟) الكافى ريع 7 ء التهذيب ماروياد ع الاستيصاد > / 6 بع الفقيه م رعرو ١‏ .. 


66ت 





ولو اختلفا فىمال + هلهو وديعة أودين فالقول"قول المالك 


يمينه أنه لم يودع اذا تغذز الرد أو'تلف: العين 





ولكنك ائتمنت الخائن') وب قال الشيخ في التهاية") الاأن 0 المالك 
التفريط ولابينة فان القول قول المودع مع يمينه . 

والاشهر أن عليه انين في الموضعين لاته مداعء.فاذا لم فكن عليه البينة 
فلا أقل فناليمين . وقال ابن الجنيد والتقي لايدين عليه الامنع التهفة 

اذا عرفت هدًا'فلواتفقًا على الدلت لكن'ادعى المالك التفريط اوالملنتووع 
عدمه كان القول قوله ؛ لما قلنا من أمانته وأصالة براءة ؤمته من الضمان. 

قوله : ولواختلفا فى مال هل هوؤديعة اؤدين فالقول قول المالك 
مع يمينه آنه لم يودع اذا تعذر الرد اؤتلفت العين 

هذا قول الشبخ في النهاية! وابن:الجتيد.ء وهو مؤيد نظرأ ورواية : 

أما الاول: فلان ذااليد أقربوصولالمالاليه » وهومحتمل 'للافتراض وعدمه 


كالاستيداع: ولامرجخ لاحد الاحتمالين على الاخحر:+“ثمم انه يدعي مدا يزيل 
الضمان عنه فعليه البينة ومع.عدمها على المالك اليمين . 


وأما الثاني : فعموم قوله.صلى ,الله عليه وآله وسلم.: على اليد ما أخذت 
حتى نؤدي'" , ورواية اسحاق بن عمار قال : سالتالكاظم عليه لام عنرجل 
استودع رجلا ألف ررهم 'قضاعتء:فقال الرجل كانت عندي وديعة,ؤقال الاخر © 
انما. كانت عليك قرضاً . قال عليه السلام.: المال لازم له || يقيم البينة أنها 








)١‏ اللاقى جود الوسائل جومم 
؟) التهاية بجر . 
*) سئن الترمذى دده : سنن الى داقد 78+ لاسن أبن غاجة 8/7 م 
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ولواختلفا فىالقيمة قالقول قول المالك مع يمينه - 
وقبل : القول قول المستؤدع» وهو أشبه . 
ولو اخملا فىَالرد فالقول قؤل-المستودع- 





كانت وديعة 





وقال ابن ادريس : هذا صحيج اذا أقرأولا بوصول المالاليم ثم ادعى بعد 
ذل كأنه وديعة فلايقبل الا بالبينة» وأما اذالم يقرأولا بقيض المال وأجاب دعواه 
بأنهكانت ,وديعة قيكون حينئذالقولقوله مبعيمينه لانه لويصدقدعواه بل انكرها 
ثم قال :. وليلحظ ذلك » فان فيه غموضاً . 

والحق نناقاله الشيخ وأنه:لابغموفن في هذه المسالة » وأنه لاقرق بين 
العبارتين ٠‏ 

قوله: ولواختلفا فى القيمة فالقول قول المالك مع يمينهء وقيل قول 
المستودع » وهواشبه 

الاول قول الشيخين » لان المستودع لخيانته خرج عن كونه أمينآ فلايقبل 
قوله . والثاني قول التقيوابن اوريس » لانا انما تقبل قوله مع يمينه اذا عجر 
النالك عن البيئة على القدر الزائد : وهوحيتئد منكروغازم فيكون القؤل قوله 
الالانه أمين 

قوله:: ولواختلفا. فى الرن فالقول قول المستودع 

هذا هوالمشهور؛ واستشكله العلامة في القواعدوارشاده من حي ث أما 
قولهومن حيث كونه مدعياً فالقول قول المالك لانه منكر. والفتوى على الاول» 
الابتناء الايداع على الاخفاء » ولانه لولاه لامنتعت هذه الوظيفة ألتى فيها ارفاق 





1.1/6. التهذيب 0/ ولا ب الفقيه «/ 144 ؛ الكاقي‎ )١ 
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ولومات المودع وكان الوارث جماعة دقعها اليهم أو الى من 
يرتضونه . ولو دفعها الى البءة 

وأا العازية : فهى الاذن فىالانتفاع بالعين تبرعاً وليستلازمة 
لاحد المتعاقد 


من حطص الب 











ط فى المعير كمال العقل وجواز التضرف , 


'ومعونة مع صعوبة الاشهاذ غالب . وهل يفتقر الى البمين 
قوله : ولودفعها الى البعض ضمن ‏ الى آخره 
قال الشيخ في النهاية'' أويعطى كل ذي حق حقه 
وهذا ليس بجيد على الاطلاق : اؤليش له القسئة 
واعتذرله العلامة بأن قراده تسليمها اليهم مشاعا : وليس بشى؛ ؤالا لزم 
تداخل الاقسام؛ لانه قال بهدّهَ العبازة لميسلمها الا الى جما 
عليه أوبعطي كل وَيحق حقه: وانما يصح لوكا وضيا أوحاكمأوالورثة صفار 
قوله : وليست لازمة لاحد المتعاقدين 
هذا حكم كل عقد جائز : غير أن هنا مسائل حرجت عن أؤلك ؛ فبعضها 
متفق عليه وهو الاعارة للدفن بعد الطم') والباقي وقع فيها تزاع . 
(الاولى) قال الشيخ: اذا أعاره جدارا ليضع عليه خشبة وظرافه الاخترعلى 
خائط المستعيرلم يكن له بعدالوضع الازالة وان ضمن الانّش؛ لائة تؤدي الى 
قلع جذعه من ملكه قهرا » بخلاف الغرس لاه قي ملك غيره 





تقدم الخلاف ١‏ 


ام أوواحد بتمقون 








)١‏ التهاية نومع 
؟) قال فى القواعد : لودجع فى الاعادة للدفن يعد وضع الميت فى القبر قبل الم 


جانء 





وللمستغير ,الانتفاع بما جرت به العادة . 
ولا يضمن التليف ولا النقصان.لو اتفق بالانتضاع . 


بل.لايضمن الا.غع تفريط: أو عدوان أوباشتزاط الا .أن تكون 
العين ذهياً أو فضة فالضمان يلزم وان لم يشترط . 

( الثانية ) قال أيقاً : لوأعازه أرضاً للرّرع لم يكن له الزامه بالفلع قبل 
ادراكه له لان له وقتأ ييتهي اليه ولودقع الارش . وتبعه ابن ادريس في 
الحكمين معاً . وقال العلامة بجواز الرجو عكغيره من العواري وتخريب ملك 
الغير مجبود بالارش ٠‏ 

(الثالثة) قالابن الجنيد: لوأعارقراجأ') للبناءأوالغرس مدة معلومة لم يكن 
له إخحراجه عن بنائه أوغرسهكرهاً قبل انقضاء المدة » بفان فمل كان غاصباً عليه 
ما على الغاضب » وانكانت الاعارة غيرموقتة جازؤلك همع الارش .. والحكم 
الثاني مسلم؛ وأما الاول فممتووعء لان اشتراطالمدة لايخرج العارية عن حقيقتها 
ويصيرها لازمة وضررالستعير ينجبربالارش . 

(الرابعة) الاعارة للرهن على الدين المؤجل .بعد رهن المستعير وقبض 
المرتهن لازمة قبل الحلول وليسن للمعيرالمطالبة بالفك وقال الشبيخ في 
المبسوط له ذلك » وتبعه العلامة في التذكرة'. 

قوله : ولا يضمن التلف ولااانقصان لواتفق بالانتفاع ٠‏ ببسل لايضمن 
الامع تفريط اؤعدوان اواشتراط الاان تكون العين ذهباً اؤفضة فالضمان 
يلزم وان لم يشترط 

روى زرارة فيالحسن عن الصادق عليه السلام قال قلت الغارية مضمونة 





)١‏ القراح : المزدغة التى ليس فيها بتاء ولا شجر والجمع اقرحة 
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فقال: جميع ما استعرته فتوى فلايلزمك [ ما ].تواه ‏ الاالذهب والفضة فاتهما 
يلزمان الاأنيشترط أنه مثى ماتوى لميلزمك تواه؛ وكذلك جميع ما استعرت 
فاشترط عليك لزمك , والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك'! . 

أذا عرفت هذا فاعلم أن المشهور بين الاصحاب ما ذكره المصنف؛ وهو 
مفهوم من الرواية المذكورة وتقصيله يفوائد : 

(الاولى) الضمان بالتعدي والتفريط » وهؤاجماعي ٠.‏ 

(الثائية) صمان الذهب والفضة مطلقاً الاأن يشترط عدمه , 

(الثالثة) الضمان معالشرطء وهوعام في الكل ويكون في التقدين تأكيدا . 

(الرابعة) عدم ضمان ماغدا النقدين معالاطلاق 

(الخامسة) التالف بالاستعمال غير مضبون مسع الاطلاق وعدمه ؛ خلافاً 
للتقي فانه أوجب مع شرط الضمان ضمانالنالف بالاستعمال والنقص..والفتوى 
على الاول ؛ لانه مأذون في اؤهابه . 

وفيه نظر » لانا لانسلم أنه مأذون قي اؤهايهء لان شرط العين أن يتتفيع يها 
مع بقائهاء فلايكون الاذهاب مأذوناً فيه بل منهيآعنه فيقوى حينئذ كلام البقي ٠‏ 

(السادسة) هل حكم المصوغ حكم النقدين في الضمان ع .الاطلاق أم 
لا ؟ وجهان: أحدهما الضمان لاطلاق النصء وثانيهماالعدم لان العلة في ضمان 
النقدين ضعف منمتهما مع بقاء عينهما فأشيه اعارتهما القرض فلدذلك ضميا » 
بخلاف الحلي فان الانتفا ع به قوي وهو الليس وما يضاهيه . 





(السابعة) الحق ابن الجنيد الحيوان بالنقد قي الضمان مع الاطلاق الامع 
اشتراط سقوطه ؛ لقوله عليه السلام : على اليد ماأخذت حتى تؤديه'). ورواية 


015/+ الكافى ه/رم؟  التهذيب با/جهدء الاستتصار‎ )١ 





؟) سشن ابن مااجة 7 / + .يم + ستن الترهقدى 013/86 نستن اتى داؤاة 085/87 . 
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واو اشتعاز من الغاضب مع العلم ضمن . وكذا لوكان جاهلا 
للكن يرجع على المعير بها يُغترم'. 

وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح اعارته . ويقتصر 
المستعير على ما بدن له . 

ولو اختلفا فى التفريط ٠.‏ فالقول قول المستعير مع يمينه . 

ولو اختلفا'فىالرّد ء فالقول قول الْمَعيرٌ . 

واو اختلفا فى القيمة فقولان ٠‏ اشبههما : قول الغارم مع يمينه . 


وهب عن 'الضادق عليه التلام عن علي تله السلام : من استعار عبد مملوحا 
القوم فعيب قهوضامن > ؤمن استعارخر] صقر عيب فهوضَامن1. 

وأجيب عن الاولبأنها عامة وما رويئأة عَنَ زرارة خاصفيقدم؛ وعن الثاني 
بفنفف وهب أولا وتحملها على التغريط ان صحت ثانيا . هذا وقد ذكرنا الملة 
في ضمان النقدين ولبنست حاصلة في الحيوآن . 

قوله : ولواختلفا فى التفريط فالقولقول المستعير مع يمينه 

هذا قول الشيخ والنقي وأبن حمزة والفاضي وابن ادريسء لكوذه منكرا 
للتفربط فيكون عليهاليمين مع عدءالمينة. وقالالمفيد وسلار القول قولالمالك 
ولاوجه له 

قوله : ولواختلفا فى القيمة فقولان اشبههما قول الغارم مع يمينه 

قال الشيخان والتقي والقاضي وابن حسزة القول قول المالك لان امانة 


١ الكافى ه/ دس التهذيب لار هيم اه الاستبصاد م/9‎ )١ 
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ولو استعار ورهن من غير اذن المالك » انتزع المالك العين 


ويرجع المرتهن يماله على الراهن .٠‏ 


المستعير بطلت: وقال ابن ادريس القول قول المستعي رلا لانه أمين بل لانه منكر 


وغارم؛ واختارهالعلامة والمصئف » وعليه الفتوى . 








كتاب الاجارة 


وهى تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم . 
الطرفين وتنفسخ بالتقايل . 
ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق . 


قوله :كتاب الاجارة 


و 





وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. قالالجوهري:آجرتهالدارأكريتها 
والعامة تقول واجرته 

وشرعا ما قاله المصنفء فالتمليك جنس وتقييده بالمتقعة يخرج البيع » 
وكونها بعوض يخرج السكنى فانها تمليك متفعة بغي رعوض. ويتتقض بالجعالة 
اذا كانت بالمنفعة »كفوله « من رد عبدي له خدمته مدةكذا » 

هذاالتمليك لابد له منايجاب من المؤجر أومن قام مقامه كقوله «آجرتك 
أواكرتيكأوملكنك سكتى الدارأور كوب الدابة مدةكذا»» وقبول منالمستاجر 
كقوله « قبلت » وشبهه . 

قوله : ولاتبطل بالبيع ولابالعتق 


355 








هنا فوائد م 
(الاولى) لاكلام أنه لوآجرالعين ثم باعها علىغير المستأجر فانه لاتبطل 
الاجارة لسبقية حق المستأجر .. ثم المشتري إن كات عسالما فلاخيارله والا كان 
له الخيان' في فتتخ البنغ وامضائه والصبرحتى تنقضي مد الاجارة . 

(الثانية) اوباعها على المستأجرهلتبطل وبرجع المشتري بأجرة بافي المدة 
أم لا فيه احتمالان : 

أخدهما : نعم للمنافاة بين البيع والاجارة » اذالبييع وارد على محلها » 
ضرورة تبعية المنفعة للعين المملوكة بالبيع ولايمكن بقاء الاجارة والااجتمع 
على المعلول الشخضي علنانةكما لايمكن الجمع بين الملك الحادث والتكاح 
واثازه العلامة في الارشادء لان ملك الرقبة مقنض لخدوث المتفعة على ملكه 
بالتبعية » واذا ملكت لم ببق غليها عفد اجارة فتبطل - 

وثانيهما: لا'لان البيع وان اقتضىملك المنفعة الاأنه هنا تخلف لمانعوهو 
سبق ملكها » فكان كما لوباع على أجنبي . واختاره في القواعد اجراء للمنفعة 
مجرى الثمرة غير الموبرة'! المتقدم ملكها على «لك الاصل ء فاته لولا التقدم 
لاقنضاهاملك الاصل. والتمثيل بالنكاح ثم الملك» فانالتكاح يزو لبحدوثالملك 
غيرتام » فان مورد البيع وان كان هو الرقبة في الموضعين الاأنه في النكاح أقوى» 
ولهدًا يجوز للسيد حبس الامة المزوجة نهار وان قب ضالصداق بخلا ت الاجارة 
ومن ثم لوغصب البضع يالزنا قهرأ ووطثت بالشبهة كآن المهرللسيد لاللزوج» 
بخلاف غصب العين المتأجرة فان منفعتها وعوضها للمستأجروهذا هوالاقوى . 


)١‏ فى لهامش.: كما لو :اشتوى :ثمرة ستتين بعد بدوصلاحها ثم باغ المالك الأعنل 
فى السنة الثانية بيد ظهسود الثمرة وبعد 
وهو سبق ملك المشترى ٠‏ 





ييرها. قاتها. تخلفت هنا عن :تيع الاصل المائنع 


وهل تبطل بالموت . قال الشيخان : نعم وقال المرتضئ : لا 


(الثالثة) لوآجرالعبد ثم أعتقه قهل يرجيع على المولى بأجرة باقي المدة 
حكى في المبسوط قولين: أحدهمائعم الدخول المدة في ملكه فيضمنهاله السيد 
للحيلولة » وثانيهما لا لانتقال المنفعة السى المستأجر وثبوت ملكه عليها وملك 
المؤجر على الاجرة ؛ ولان السيد انما ملكه نفسه مسلوب المتقعة » فكان كما 
لوشرط عليه الخدمة - وهذا أقوى . 

(الرابعة) نفقة العبد في باقي المدة ليس على المستأجر ء ولايمكن العبد 
تحصيلهالاستغراق وقته في الخدمة: فيحتملجينئذ ثبوتها في ذمة السيد لاستيفائه 
عوض المتفعة وعدمه لزوال الملك حيتئذكونها في بيت المال.. 

قوله: وهل تبطل بالموت:؛ قال الشيخان نعم وقال المر تضى لاتبطل 
وهواشبه 

انق الشيخين على البطلان مطلفاب وت أبهمًا كان سلاروالقاضي وابن حمزة 
وهومذهب ابى حنيفة ٠‏ 
عليه في الخلاف”" باجماع الفرقة وأحاديئهم؛ وبأنالمستأجر 
دحل على أن يستوفي المتقعة من هلك المؤجرفكيف يستوفي من ملك غيره . 

وأجيب عن الاجماع بعدم تحفقه » وعن الاحاديث بعدم الوقوف عليها » 
وعن الثااث بمنع توقف استيفاء المنفعة على ملك الاصل والالبطلت الاجارة 
من الاصير مت أحدهما : واللازم باطل فكذا 





اتج الك 
واحتخ 





أعني المستاجرالاول وأن'لم 





الملزوم . وحينئذ نقول: ان المستأجرقد استحى جملة المنافع فيحياة المؤجر 
فلايستحقها وارث المؤجر :وان استحق الاصل ٠:‏ واشتحقاق الاضّل غير مانيع 
)١‏ داجع الخلاف 7017/1 + 


ع 








وكل ماتضح اعارته تصح اجازته ٠‏ 


م-ن استحقاق المستاجر: المناقع ؛ لما بيناه على أن ذلك لا يدل على الطلان 





ووافق المرتضى فيعدم البطلان التقي وابن اوريس والمصنت والعلامة . 
وهوالاقوى » لاصالة بقاء ما كان على ما كان + 





وهنا قؤلانآخران : 
(الاول) نقل عن الشيخ قي المبوط'البظلان بموت اللاستاجز دون موك 
المؤجر . 


(الثاني) نقل القاضي عن المرتضىأنه سوى يبنهما في ذلك ٠‏ بأن بين أن 
الوجة قبهما واتحد : والظاهر أن المرد أف.ه سوى بن المؤجر والمستأجر في 
البطلان» وحيئذنسبة القول بالصحة »طلفاً آلى المرتضى كما تقل ابن اريس 
منظور فيه . نعم كلامه في الناصريات في المسألة المائتينيدل على عدم البطلان 
بللؤاك العا جد 

قوله : وكل ما تصح اعارته نصح اجارته 

بريدابه كل ما يصح الانتقاع بسه مع يقائه تصح اعارته وتصح اجارته . 
واطلاق هذه القاعدة لايتم على مذهب كل من الشيخ وابن اوريس + 

أمآ الأول - قلائه شع في المبسوط والخلاف اجارة حائط مزوق"! أو 
منحكم للنظراليه و١‏ 


العلة لاتسري في العارية » وجوز ابن ادريس ذلك اذاكان الفرض التعلم »كما 





أرج والتعلم منه؛ لان المنع منه قبيح فا 





ته قبيحة . وهذه 











.يجوز اجارةكتاب فيه خط جيد منه . ورجح العلامة') قولالشيخ. لانها 
منفعة ليس للمالك منعها فلا يصح اجارتها كالاستظلال بالحائط ؛ وليس كذا 
الكتاب لان المستأجز يتصرف فيه بالقبض والتقليب بخلاق الحائط.. 

وفيه نظرء لان تزويق الحائط انما يكون غالبا الى جهة ملك مالكه لا ال 
الدرب وشيهه ء فله منعه واجارته تلقرضض الذي قاله :ابن ادريس ٠‏ 

وأما الثاني أعتى عدم 7مامها على قول ابن ادريس!' ‏ فان الدراهم 
والدثائير تصح اعارتها عنده ولسم تصح اجارتها » على ما قواه أخيرا مجتجأ 
بأنها عرفا لايتتفعبها الاباؤهاب أعيانها ء وكذا لابصجوقفها ولوصحت اجارتها 
لصح وقفها . تعم تصح اجارة المصاغ منها. أيضاً لوكانت لها منفعة مقصودة 
شرعاً لالزم الغاصب لها بعوضها ء لكن لايلزم انفاقاً بل بأعيانها لاغير . 

قال العلامة : هذا خطأ: أما أولا فللمنع من:الملازبة بب نالوقف والاجارة 
فان الوقف تصحاجارته ولايصح وقفه . وأما ثانيأقبالمنع منعدم الزام الفاصب 
بالاجرة . 

والتحقيق أن نقول؛ ان كان لها منفعة مقصودة حكمية صحت اججارتها 
والافلا'" .وفيه أيضاً نظر + 

أماالاول فان الملازمة صحيحة ضرورة؛ فان المصحح لهما شىء* واحد 
وهوجوازالانتفاع معبقاء العين. وكون الوقف لايصح وقفه مع صحة اجارته 
لابفدح في الملازءة بل ينتبهاء لانه لولميصح وققّه لماكان وقفأ ء وانما لم يصح 
وقغه ثانيآ لآن الوقف الثاني ان تعلق بعين ما تعلق به الوقف الاول فهو تحصيل 

)١‏ المختلف :,الجزء الثا لثم 


؟) السرائر + 5/6 
©) المختلف : الجزء 1 
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ألتحاضّل الا لكانا نتقتأ لوقت لاوففاً:"وأيضأ الما لم يضح وقضه ثانيا لان شرط 
الوقف ورؤده عل عيدن مملوكة ملكا تامأ والدوقوف لي نكذلك , يخلاف 
الاجادة فانه ليس من شرطها ملك الع نكماتفدم. ومراداينادريسبقوله ولوصح 
اجارتها لصح وقفها » العين من حيث هي هي لاهي ميع قيد كونها موقوفة أو 
موجرة؛ فلا منافاة حينئة يبن قولا العبن بقيدكونها موقوفة لايصح وققها ويصح 
اجادتها ويين قولنا كل ,عبن تصح اجارتها يصح وقفها. لتغاير المحكوم عليه 
فيهماء كما لامنافاة بنقولنا الجسم بقيدكونه أسود لايقيل الواد ويقبلالجركة 
ذبين قولنا الجسم من حيث بعويقيل:السواد والجزكة 

وأما الثاني فللاجماع علىعدم الزام الغاصب بالآجرة »:فضنعه امكابزة.. 

ثم قوله دان كان لها منفعة» الى آخره » شك والنك بنعزل عن: التخحقيق . 

ثم الذي يؤيد قبؤل:ابنن.ادريس أن الدزاهم و الدائائير منقمتهنا الحكمية 
دؤوانهما أثماناً للاعؤاضن + فكل مابنافي ذلك يكون ناطلا. ولمنا كان الوقف: 
للتأبيد والاجارة. غير تنحصرة. في مدة قجاز: طولها ,لين كايا متنافيين +/ولذلك 
توعد على كتزهعها اوأمزنائقاقهما. ولس كتالك العاريق الانها عقد جائز لالازم : 
فلابلزم من الاغارة الجنمن .القناقق للحكمة المكورة. 

فائدتان : 

(الاولق) تضخ.اجارة المضوخ من التقذين» القؤة 'الانتفااع بالليسن ولعدم 
وقوعهما أثمائاً غالاً ٠‏ وكدًا يصح وقفه الكان ان. وقق خلي التشاء على الئساة 
وحلي الرجال على الرجال . 
(الثائية) فال المح بناء على صحةاخا 











التقدينانه لولم يعي جه ةالأنتفاع 





بهما بطلت الاجارة و كانا قرضا. 





نير الغيرودراعمه أن لاينتفيع 
بها الاعلى جهة القرض ٠‏ فاذا أطلق الاتتفاح رجيع ,إلى .المعتاد . 
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واجارة المشاع جائزة . والعين أمانة لايضمنها المستأجر ولا 
. ما يتقص متها #الاامع تعد أو تفرريط :#شرائطها خبقسة.: 


فال ابناؤزيس : لانسلم البطلان على تقديرصّحة © الاجارة + لان وات أطلق 
جهة الانتفاع فان قيد الاجازة بمتع من اذهاب العين . 

قال" العلامة اعنذاز] للشب : فانه عول في ذلك على العرف وقد ثبت في 
العرت الشرعي انصراف الاجارة الى الاعينان فيا الغالب فيه تنساولها دون 
المناقع . كاستيجار المرضعةوالثاة للخلب وأجرة الحمام ؛ فكذا هنا لماكانتت 
المنفعة المقصودة الانتقاع بأعيانها كانت الاجارة'قاضية لجواز اتلافهاء وحينثك 
تصير قرضاً بالاتلاف - 

وفي هذا الاعتذار نظر : 

أما أولا :.فلانه.على تقدبرانضراف الاجارة فيماذكره الى الاعيان لايلزم 
مثله هنا . لان انصراف الاجارة الى اللبن في المرضعة والماء في الحمام لعدم 
امكان الاستباحة بالبييع أوالقرض .لعدم الضبط : أما هنا فلا » اذيمكن الاستباحة 
بالقرضن أوالبيع فلاضرورة الى صرف الاجارة الى اتلاف العين , 

على أنه قدقبل : ان الااجارة في:المرضعة على وضع الندئ في الفم وفي 
الحمام على اللبث واللبن والماء تابمان . 

وأما ثائيأ : فلان الاجارة فيما ذكره. ليس فيها اؤهاب العين المعقود عليها 
بل استباجة العين ٠‏ يخلافه.في محل النزاع. 

قوله واجارة المشاع جائزة 

لاصالة الجواز ؛ ويكون المستأجر شريكاً في المتفعة . 

قوله : والعين امانة لايضمنها المستاجر ولا ما ينقص منها الامع تعد 
اوتفريط 
تنقيح هذا البحث بقوائة : 























(الاولى) لاخعلاف فيعدمضمان!لعين مدة الآجارة الامع التعديأوالتفريط 
أما بعد انقضائها وتلفها في يدالمستأجر بغير تعد ولاتفريط هل يضمن أم لا ؟ 
قال الشيخ في المبسوط نعم ؛ لانه زمان غيرمأذون له في امساكها » ومن أمسك 
عبتا بغير آذن مالكه وأمكنه الرد ولّم رده ضمنه . قال : ومن النَس من قال 
لايضمن . 

وقالابنادريس: الاقوى عدم الضمان ولايجب الردالا مع مطالبة المالك 
لاتها أمانة لايجب ردها الابعد المطالبة كالوديعة. قال وما ذكره الشيخ معارض 





بالرهن ٠‏ فانه لاخلاف في عدم ضمانه لوأدى الدين ولم يطالب الراهن به . 
وتردد العلامة في المختلف ولم يرجح شيئاً . 


والاقوىالضمان , لان الامساك ٠وقت‏ فا 





بد مناستيناف اؤن بعد الاستيفاء 
أوالرد أوالعرض على المالك معامكان ذلك لاحتمال النسيان من المالك, اللهم 
الأمع علم المالك بذلك واهماله الطلب . ولس كذلكالوديعة والرهن » لان 
الامساك مأذون فيه مطلقأ من غيرمانع: ولهدذا لومات المودع أوالراهن مع أداء 





الدين ولم بعلم الوار ثبالوديعة والرهن وجبالاعلام فور والائبت الضمان . 
( الثانية ) لاخلاق في ضمان الصائع لوتلفت العين يخيائته بصنعتهيء أما 


الوتلفت في يده لامن قبله فقيه قولان : قال المرتضى والمفيد بالضمان الا 
لوتلفت في يده لآمن نض والمفي امع 





اشتهار السبب كال 





بق والفريق 
صلى الله عليه وآله وسام : على 
عن الصادق عليه السلام'2. 


بام البيئة بأنالتلف_من غيرهء واحتجا بقوله 





ليد ما أخخذت حتى.تؤوي!' ٠‏ ورواية بسمع 


عاجة 5/1 م واستنالترمذى )1ه 





)١‏ سنن ابو دادد زر دكي 
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وقالالشيخ!١‏ يعدمه: واختاره ابزادريس والعلامة! لكونه أميناء ولرواية 
بكيربن حبيب عن الصادق عليه السلام: لايضمن القصارالا ما جنت يداه وان 
اتهمته أحلفته'؟ . ومثله رواية معاوية عنه عليه السلام!؟. 
'"ولين بأذقوله صلى الله عليه وآله وسلم « على 


اليد ما أحذت » مجمل ؛ لاحتمال أن يراد به يجب أويستحب اوينبغي ؛ وعلىٍ 





وأجاب العلامة عن حجة 





تفديرالوجوب:قول بهء فاناليديجب عليهارد ماأخذت مع وجورهء والاحاديث 
تقريط . 





محمولة على التقدي و 

وفيهنظرء لأن « على » ظاهره الوجوب .كما يقال على فلان مال وعليه 
صلاة أوزكاة أوضمان , فلايكون مجملا , نعم هوعام مخصوص بمالم يكن فيه 
استيمان من المالك والا لضمنت الوديعة » وهوباطل ٠‏ 

[الثالئة) لاخلا في الضمان مع التفريط أوالتعدي » وقد تقدم معناهما. 
َم شرط القسمات بالتقربط الأنفراد عن يدالمالك ولاينترظ ذئك مع التعدي» 
فلوتعدق وشارك المانك ضمن بقسطه ولوانفرد عن المالك اختص بِالضمَان . 
وتفطيل هذه الجملة بصور : 

« الاولى » لونزل بالدابة في مشبغة أومهلكة مع موافقة المالك فلاضمان 
ولو كان لاغ موافقنه فهوضامن ٠‏ 

أو الثانية »لوعئئل على الدابة رائدا عن الاشترط وباشرالتحمين من دوت 
ضور المالك فتلفت فنمن قيمتها أجمع . 

لا آلثالثة'» لو كال الطعام المتحمول وزاد في] 1 





ل عن المشترْط ولم نيفلم 


. داجع النهاية ,465 »والقراعد:القصل الرابع من كتاب الاجادة فى لفنمان‎ )٠ 
داجع ا ل الرايع من فى!‎ ) 
؟) التقديت 1797م + الاستبصارا 8+7# 00 وفيهما : بكرين عيب‎ 
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(1) أن'يكون المتعاقدان كاملين جائزى التصرفت + 
معلومة » كيلا أو وزنا . وقبل تكقق 


المشاهدة ولوكان متا يكال أو يوزن . 


)١(‏ وأن تكون الاجر 








المالك وحمل المالك الحمل على الدابة بيده ضمن المستاجر الذى كل قل 7 
الزيارة , 

(الرابعة) اختلف الفقهاء قي ,نقدبرقطالزيادة في الصورة المذكورة: فقبل 
النصفء لان الداية تلفت بسببين أجدهما مباح والاخرمحرم + ومثاله في الجناية 





مالوجرح واحد مائة جرح وآخرجرحاً واحدأ قسرى الكل كان على كل اواعننا 
نصف . وقيل يضمن بالنسبة » لان التلف مستند الى الجملة ولا ترجييخ'باسناد 
الضمان ,الى واجد + فلؤضمن.الاقل.مثل الاكثر أوبالعكسن لزم تساوئي الزائد 
والناقص وهومحال فيسقط ضمان المأذون ويبقى الزائد ؛ فلوكان المستأجر .له 
ماثة فزاد عشرة ضهن اجزء من أعود عشرء وقر قبن المحمول والجراحات عدم 
ضبطآثارها بخلاف المحمول ٠‏ 

(الخامسة) لو كانت الداية لمالكينفاستأجرهالحمل.مائة وزاد عشرة وحملها 
المالكان» فان كانت الدابة في يده وبدالمالكينضمنا اثلث لانه صاحب يداثالث 
وصار بالتعدي يدويد ضمان لمايده عليه والدابة اذاكانت فيد ثلاثة ففي يدكل 
واحد ثلثهاء فالمستأجرفييده ثاث فيضمن الثلث بالتعدي لانه صيريده يدضمان 
فيمًا في يده وهوالثلث » وان لم يكن في يده شى» ضهن على أحد الاحتمالين 
النصف وعلى الاخر جزء من أخد عشر . 

قوله : وقيل تكفى المشاهدة ولوكان ممايكال اؤويوزن 

هذا قول الشيخ في المبسوط . والحق خلافه » للزوم الغرذ المتهي”عنه 
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وتملك:الاجرة ينفس العقد معجلة مع الاطلاق أو باشتراط 
التعجيل + 
ويصح تأجيلها نجوماً » أو الى أجل واجد . 


والتشاهدة لاتدقمه » 
ولما علم منعادة الشر عأن عقدالمعاوضة على المكيل والموزون لايصح 
الابغد اعتبارهها بالكيل أوالوزن » ولان الجهالة تؤوي الى التزااع والغبن . 
قوله : وتملك الاجرة بنفس العقد معجلة مع الاطلاق اواشتراط 
التعجيل ٠‏ 


هنا مسأ 





(الاولى) :ان الاجزة تملك بتقس المقدا كما تملك المتقعة به وسيجية 
تق ريسره.. 

(الثائية).انه.اذا ملكت بتفس المقد هل يجب تسليمها مبع الطلب أم لا.. 
نقول : لابخلو اما أن تقع الاجارة على عين كسكنى. الدار أو ركوب الذابة أو 
على.عمل كخياطة يوم أوثوب: فان. كان الاول يجب النسليم بتسليم العين » فاذا 
استوفى المستاجر المتفعة استقرملك المالك,على الاجرةا؛ وان كان علئ عمل 
لاإنجب التَليّم الا يعد الال . 

وهل بشترط تسليمه ؟ قبل لامطلقاً واختاره المصنف. في الشرائع » وقال 
الشيخ في المبسوط انكان الاجبرفي دارالمستاجر وبعملبين يديه لايشترط لانه 
في:سليمه , وانكان فيبيت الاجير اشترظ تمليمه .وقيل: يشترظ ء وهو الاقوعاة 
لانها عقد معاوضة كالبيع » وكما لايجب تسليم أجسد العوضين فيه قبل اتسليم 
الاخرفكذا هنا.: 


































وإواستأجرمن يمل له متاعا الى موضع.فىوقت معين بأ' 
معينة » فان لم يفل » نقص من أجرتة شيكسا معيناً صبح »مالم بحظ 
بالاجرة . 





وتظهر فائدة الخلاف ب اوتلف العمل قبل التسليم ؛ فانهكتلف الميييع 
فان.شرطنا تسليمه فلاأجرة. 

قوله : ولواستاجرمن يحمل له متاعا الى موضع فى وقت معي نباجرة 
معينة فان لم يفعل نقص من أجره شيئاً معينآا صح مالم بحط بالاجرة 

هذه المسألة إذكرها الشريخ في الخلاف وابن الجنيد والقاضي واختارها 
المصنف والعلامة؛ ومستندهم رواية محمدالحلبىموثقاً عن الياقرعليه السلام'. 
وفيمعناها رواية محمد بن مسلم أيضاً عنه عليه السلام!'؛ ويؤيده قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ال.ؤمنون عند شروطهم” 

ومع ابن ادريس ذلك وقال: العقد صحيح والشرط باطل لآنه غير شعي 
ولم يدل عليه كتاب ولا سئة متواترة ولااجماع » بل لم يورده غير الشيخ في 
النهاية . 

وكلامه ضعيف: أما أولا فلما ذكرنا من الدلالة» وأما ثنيأفلانسلم أنه شرط 
باطل وانما الباطل ما يحالف الكتاب والسنة وهذا لايخالقهما : وأما ثالنا فلانه 
لوبطل لابطل العقد أيضاً لان بطلانالشرط يقتضي بطلان المشروط عقلاواللازم 
باطل باعترافه فكذا الملزوم؛ وأما رابعا فلائه ليس الشرط الباطل مالا يدل عليه 

١4/8 التهذيب 14/7 ء الفقيه / ]داء الكافى‎ )١ 
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*) التهدذيت 07/؟ 7ع الكاقى ١49/5‏ ء اخعرجه فى الففيه وروضة النتقين» 14/18 
وقيه المسلموت 








كتابٌ ولاسنة ل ,الذي يدل الكتاب والسنة,على يطلانه »لان الاصل الجواز 
ولادلالة,للكتاب والسنة على بطلانه بل على صحتهكما ذكرناه . 

ويتفرع عَلى المسألة قرعان : 

(الاول) لوقال ان خطته اليوم فلك درهم وان خطته في الفد فلك نصف 
وعم + 

(الثاني) لوقالان خطته رومياً وهومايكونبدرزين'فلك' دزهمان وان خطتة 
افاسياً وهؤالذي يكون"بدرزواحد فلك ؤرهم © قمنغ ابن اوري ذلك وحكم 
بطلا العفد في الَصورتينَ > واختاره العلامة في المختلف'» محتجا بانه قد 
واحد واخنلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلايصح»كما اوقال بعت كبدرهمين 
نقد وبدرهم نسيئة ة وبأنه مجهول فلايصح 

وقرق بين صورة النقل وصورة النزاع؛ لان الاولى أوجب عليه أن بوآفي 
به في يوم بعينه وشرط ان لم يفمل ينقص مسن أجره شيئأ » وصورة النسزاع لم 
يُوجب عليه شيئاً معينا فتطرقتالجهالة اليه ؛ بخلاف الول . 

وأماالشيخ فلميفرق في الخلاف بين الجميع في الصحة: وقال في المبسوط 
ان خاط في اليوم الاول فله الدرهم وان خخاطه في الفدفله أجرة المثل وهو ما 
بيسن الدرهم والنصف ولاينقص عن النصف ولا يلغ الدرهم . وهو مذهب 
أبى حنيفة . 
قالابن ادريس: ولوفلنا بصّحة ذلك جعالة أمكن. ورره العلامة بأن الجعالة 
ط فيها تعيين الجعل أيضأ فيبطل . 
قال الشهيد : ويشكل بأن الجعل معلوم على كل زااحد *ن"التقديرين غايته 
الجهل بوقوع أحد العملين تنا » وذلك لايخرج الجعالة عن الصحة ء قان 
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(©) وأن:تكون المتفعة مطلوكة للمؤجر أوالمن يؤجرعنه . 
ولامتتأج أن توجرّالا“أن"يشترط عليه:المتيقاء الختفعة بنفسة. 


مناطها الجهالة في العمل . 
والاجود ما قاله 1 





في الخلاف» لعدمالفرق بينتصورة الوفاق والنزاع 
الافي شىء لامسدخل له في :البطلان . لان قوله ان خطته غدا فلك نصف في 
معنى ان لم تخطه اليوم ينقص من أجرتك نصفهاء الاأنه عين طرف هذاالشرط 
والتعيين ,لايقتضي البطلان . 

وما ذكره العلامة من الفرق ضعيف» لان قوله « وصورة,النزا لم يوجب 
شيئاً معيئاً » ممنوع +.بسل عينه بالنسبة الى اليوم وجده وكذا بالنسبة الى ,الغد 
وفوض الاختيار الى الخياط كما فوضه الى المؤجر في الصورة المتصوصة؛: 
وجمل هذه الصورة على صورة البيع قياس أصله فيه حلاف 

قوله. : وللمستأجر أن يؤجر الا ان يشترط عليه استيفاء المنقعة بنفسه 

أما الثاني فاتفاقي ء وأما الاول فانآجر يمثل مسا استأجرجنسا وقدرأ صح 
أيضااتفاقأء وكذا لوخالف وعمل في العينزائد. أمالوخالف مع عدم الاحداث 
فخلاف منعه الثلاثة والتقي وابن الجنيد وسلار والصدوق فيالمقنع والقاضي 
في المهذب : وجوزة المقيد ؤاين ادريسن على كراهية : واعتار المصنف في 
الشرائع الأول') لكنه خصصه بالمسكن والخَان والاجيرء والفلامة') اخغار 
الثاني . 






)١‏ الشرائع ١١8/١‏ قال : وجرا لسكن ولا الخان ولا الاجير بأكثر 


مما استأجره الا ان يوجر يقير جتسن الا. 


يحدت مآ يقايل التقاوت 


؟) داجع المختلف ورم 





وهوالحق » لان المستأجر ملك المتفعة فله أن يؤجرهاكي فأ شاء » لعموم 
قوله صلى الله عليه وآله ,وسلم : الناس مسلظون على أموالهم!' » ولرواية ابى 
المغرا في الحسن عن الصادق عليهالسلام؟ ومثله رواية ابى الربيع الشامي عنه 
عليه السلام؟) أيضأ وغيرهما من الروايات ٠‏ 

واختج المائع بأنه زباء وبرواية اسماعيلبن الفضل الهاشميغن الضادق 
عليه السلام*) ؛ ورواية الحلبى عنة عليه التلام'* أيضأ : 

والجواب عن الاول بمنع لزومالرباء اذ محله بتع أحدالمقدزين المتساويين 
جنساً بالاخر . وعن الثاني بالحمل على الكراهية + لمارواه ابونضير فال :قال 
الضادق عليه السلام + اثي لاكره أن استاخجرٌ رح وخدها ثم أوجرها بأكثر 
هما استاجرتها به الاان يحدث فيها حدثا أؤتغرم فيها غرامة" + 

وهثا فوائد »+ 

(الاولى) جوزالشيخرحمه الله أتيؤجربعضها بأكتزمال الاجارة ونتصرق 
هو في الباقي بجزء من ذلك وان قلء لرواية محمد بن «سلم :عن الضاوق عليه 
السلام : الرجل يستكريبمائة دينار قيكرى بقيتها بخمسة ونسعين دبناراً وبعمر 
هوبقيتها . قال : لاباس"), 

)١‏ الساد برعا 

؟) الكاقى ولاك التهذيب بر ١‏ ؟ ؛ الاستبصارم/ 0 ذء الوسائل 01# 16. 

ع) الكافىه/01؟ ء التهذيب لامع .؟ ؛ الاستبصار #/ ١84‏ ء الفقيه م//1ه1ء 
الوسائل /١‏ وه؟. 

؛) التهذيب بارع ١‏ 1 العافىة / 9لا الفقيه م/ /اه ١ء‏ الاستبصارم / 16 ؤرا: 1 

6) يذب 1م اماق 708/٠‏ 
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) التهديب 7ه .7 الاستبصاد م/ ١5١‏ فيه : فيكرى نصقها . وليس 2 هو » فى 
الأول . 
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(4) وأن تكون المتفعة مقدز اتفسها كخياطة الثوب المعين » 
أو بالمدة المغينة كنكدئ الذارا. 





. (الثانية) قيلانما اقتصرالمصنف في الشرا 
لدلالة الروايات عليها دون غيرها . 
وفيه نظر ء لاني لم أجد المنع صريحاآ الافي الاجير والخان ؛ فان.رواية 
ابى المفرا وابي الربيع عن الصادق عليه السلام: ان فضل الاجير والحانوت 
حرام . هذا مع أنه ورد المنع في الارض الابع الحدث في رواية اسماعيل 
ابن الفضل , 
(الثالثة) اذا قبل بالتحريم قمن قال النهي فى المعاملة يفيد الفساد كان العقد 
فاسدا » ومن قال بعدء» ‏ وهسو الحق . كان صجيجا . ويحتمل الفساد ء لتعلق 
النهي بجزء المعاوضة . أما مع القول بالكراهية فالعقد صحيح قطعأ . 


قوله : وان تكسون المنفعة مقدرة فى نفسها كخياطة الثوب المعين 
اؤبالمدة المعيئة كسكنى الداو : 


لاغولاف في صلحة تقديرها بالفمل المعين خاصة من غير زمان أو بالزمان 
المعين خخاصة من غير تقدير: العمل فيهة واختلف فيتقدبرها بهماكخباظة الو 
المعين في اليوم المعين » فقال الشييخ وابن ادديسن بالبطلان لان استيفاء العمل 
في المدة قد لاينفق ؛ وقيل يصح لامكانه . 





ع على المسكن ,والخان والاجير 


والحق الاول . للؤوم الغروء إؤيجوز أتيوقع ذلك العمل'فى بعضن المدقء 
فيبقى الزهان تعاليا عن العمل فيدخل الضررعلى المستاج-رء أولايتمكن من 
عمله في نل كالمدة فيحتاج الى صرف مدة أخرى » فيدخل الضرر على الاجير 
قاذ] لايخلو من غررعلى أحدهما . 

وهنا مسائل : 








(الاولى) ات اطلاق عقد الاجارة هل يقتضى الاتصال الزماني» مث لأن يقول 
« آجرتك هذه الدار شهراً بأجرة كذا» هل يقتضي أن يكون أوله متصلابالمقد 
فيصح العقد حينئذ أولا يفتضى ذلك فيكون شهراً مجهولا فييطل العقد ؟ 

كلام الشيخ فى المبسنوط والخلاف'؛ متردد بينهما , قانه قال قيهما ببطلان 
العقد فىهذه الصورة: وانما يبطلعلىتقدير عدم تعين الشهر وانما لم يتعين اذا 
لم يكن العقد مقنضياً للاتصال . 

وقال فيموض ع آخراذا آجره دازآ شهرأ مستقبلا ولم يدخل بعد لميصخ» 
وانما لويصح لاقتضاء العقد الاتصال ؛ فيكون قد شرط ماينافي مقتضى العقد 
فيبطل فجاء التردد في كلامه والتثاقض ٠‏ 

وحكم القاضى وابنادريس بعدم الاقنضاء وصحة العقد في الصورة الثانية» 
واختاره العلامة واحتج بأن شرط الاتصال يقتضي عدمه فيكون با 

أما الاولفلان كل واحد من الازمنة التى بشتم ل عليها مدة الاجارة معقورْعَليها 
وليست متصلة بالعقد ؛ فاتصال الجزء الاول منها يقتض يعدم اتصال الاخير به . 

وفيه نظر ء لان الزمان عرفا غبرقار الذات يستحبل اجتماع أجزائه دفعة 
واحدة كالحركة ٠‏ والاجزاء التيلم.تتصل بالعقد اتصلت بالجزء المتصل باه 
فتكون متصلة أيضاً ٠‏ اذ المسراد بالاتصال هو عدم تخلل زمان لايتناوله العقاد 
لامطلق الزمان ٠‏ 

والتقي حكم بوجوب الاتصال الزماني فيسائر المقود - 








أذا تألى آجرتك هذه الذادشهرا ولم يقل منهدًا ألوقت 
واظلق فانهالايجوذ » وكذّلك اذا آحِرء الذار فى َه مستقبل بعد ما دعل فانه لايجورٌ 
رعى ولا يثبت الا بدلالة شرعية وليش على ثبوت فا 


)١‏ الخلاف ١4/9‏ ؟ قا 


وقال : دليلنا ان عقد الاجارة حكم 


قاله دليل قوجب ان لايكون صحيحا ‏ 
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وثتملك المنفعة بالعقد. 


ويمكن أن يحتجله بأن العقود كلها انشاءات والانشاءات علل الاحكام 
والعلل اتقنضي الاتصال الزماني ‏ ولذلك قالوا ان اطلاقعقد البيع يقتضى تسليم 
العوضين في الحال واوقيد بزمان مستقبل فيهما بطل . 

(الثاثية) قال الشيخ ؛ اذا استاجو سلة رجع الى الهلالية : فان وافق أول 
الالال كانت الدنةكلها أغلة ؛ وان لم يؤافق ذلك أول الهلال عندالباقي من ذلك 
الشهرو كان ما عداه بالاهلة ثم بكمل ذلك الشهر الاول من الاخيرثلاثين يوم » 
وان قلنا انه بكمل بقدر مامضى من ذلك الشهر كان قويأ . 

وهويدل على تردد؛.والاجود هنا وفي السلف الاول مع احتمالكون الاشهر 
كلها بالعدد . 

(الثالثة) قال الشيخان اذا قال وجرن ككل شهر بكذا ١٠»‏ ولم يعين صح في 
شهروبطل في الزائد وإزم فيهأجرة المثل؛ وقالابن ادريس بيبطل في الكل ويلزم 
أجرة المثل . 

وهوالحق ‏ لانه كلما انتفى شرط الصحة اننفت الصحة لكن المقدم حق 














فالتالي مثله والملازمة ظاهرة ‏ وأنا حقيقة المقدم فلان العلمبقدر المنفعة شرط 
في العقد اجماعاً ؛ وهي انما تعلم هنا بالمدة وهي مجهولة فتجهلت المنفعة . 
ولا يلزم من مقابلة كلل خزء من أجزاء المدة المجهولة يعض معلوم صبرورة 
المدة معلؤمة , 

قوله : وتملك المنفعة بالعقد 





سات داداً او مكاً مشاهرة بأن ,: 


زمه في 


هذه الداد كل عهز بكذا كانت إنجازة مخيحة. 


)١‏ قال فىالتهاية 6 4 4: ومتىاستا. 
شهر يكذ وكذا لم تتعقد الأجارة الا على 


وقال فيا لخلاق؟ / ١١‏ + اذا قال4آجز 





وكان مازاد علية 
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واذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والغن فى يل المستاجر 
استقرت الاجرة واولم ينتفع . 


جومت لم يتعدها المستأجرو يضمن مم التعدئ. 


لايقال 0 معن التمدقع يعلد ريم لفلاكين فلا رع 
من المتفعة يتعلق به الك ب أما الصغرى فظاهرة. ؛ اذ المعقود عليه هو ,الدنافيع. 








المستقبلة , وأما الكبرى فلان الملك نسبة بين مالك ؤمملوك يتوقف ثبوته على 
بوت النحصين 

لانا نقوا إل: الجواب موقوف على تقربزمقدفة؛ وهي ا نالمؤجود المزكب 
على قسمين : أحدهما موج, 


مواجؤو'توجد الجزاؤه لديا 





توجد اجزاؤه وقعة واحدة كالجسم']“وثانيهما 
أ كالزّمان "وما تؤجد فية"نتن الحركة . ويسمى 


تدريجي الوجو . أوالمناقع من الفلم الثاني" 
وهى وان كانت معدومة في الحال الا أن لها قسطأ من الوجود في الجملة ولت 





الاول وفعي الوجود ء الك 





معدومة على الأطلاق . والشارع اعتبر هذا التحو من الموجود وجعال حكمه 
حكم الموجود الاول فى اجراء الاحتام عليه اذا وجد جزء منه لامطلقاً ؛ واسم 
يعتبر وجوده بجمييع أجرّائه لاستحالته » وؤلك كما في الوصية بالمنفعة » فاتها 
حين الوصية ليست موجودة بجمييع أجزائها بل تنجدد شيئا فشيثا . 

وحينئدٌ نقول : قوله و المتفعة معدومة غ ان أرادبها عا كان معدوماً يجميع 
أجزائه فممنوع » وان أراد ببعض أجزائه فمسلم » وقوله في الكبري « ولا شىء 
آمن التعدو به الملك: وأنأرا 










الاول فمسلم؛ وان أرادآلثاني فممتوع 


بن اغتباز السارع. ما هذا شأنه . 


5-0-5 














ولو تلفت الغبن:قبل القبض أو امتنع الدؤجر من النسليم مدة 
الاجارة بطلت الاجارة . ولو متعه الظالم بعد القبض لم تبطل كان 
الدرك على" الظالم . 


اذا عرفت هذا فكل من قال بملكية المنفعة بالعقد قال يملكية الاجرة به 
دفعة » لان الاجازة عقد معاوضة مالية محضة؛ وكل عقد معاوضة مالية اتما يبلك 


للعرضان فيها معأ ولا يتقدم ملك أحدهما على الآخر وهوحكم اجماعي ٠‏ ومن 





قال بعدم ملكها ‏ وهو ابوحتيفة ‏ بل ب تدريجاً فال ان الاجر ةكذلك لا 


بنملكها المؤجرالاتدريجا بحسب استيفاء. المستأجر للمتقعةٍ - والحسق /الاول 


لما عرفت ٠‏ 
قوله : ولوتلفت العين قبل القبض اؤامتئع الموجر من التسليم مدة 
الاجارة بطلت الاجارة 


اذاتعلقتالاجارة بالغين ثم تلفت قبل القبض فلاخلاف فيبطلانها والرجوع 
على المؤجر بالاجرة مع الاقباضء أما مع المنع فانكان قبل القبض فللستاجر 
الخبار في الفح والالزام بالشَليم . وان كان بعدة فالمائع غاضب يلزّمه ما 
يلرّم القاصب . 

وعبارة المصنف تدل على البطلان مسع المنع . وليس بشى» ) لانه ملك 
بالعقد فله الالزام بالتسليم وله الخيار لتضرره بالمنع - 

نعم قال القاضي : لومنعه بعض المدة ثم سلم فسي الباقي فليس للمستأجر 
الامتناع من قبضها باقي المدة . وليس بشىء أيضاآ ؛ يل له خخيار الفسخ لتبعض 
الصفقة ٠,‏ 





ولوائهدم:المسكن تخيرالمستأجز فى الفسخ وله الزام المالك 
باضلاحه 
ولا يسقط مال الاجارة لوكان الهدم بفعل المستأجر., 
(3) وأن تكون المنفعة مباحة . 
فلو آجره ليحمل الخمر و ليعلمة الغناء لم تتعقل" + 
ولا تصح اجارة الابق 
ولا يضمن صاحب الحمام الثياب الا أن يودع فيفرط . 
قوله: ولوانهدم المسكن [اؤعاب] تخير المستأحر فى الفسخ وله الزام " 
المالك باصلاحه 

وكذا لوانهدمبيضه مما يفُوتٍ به الاننفا ع» أمال و استأجردارين صفقةبفانهدم 
احدهما أوراراً وعبدا صفقة فمات العبد أو انهدمت اليادي».قباك القاضي كان 
لباقي لازم له.بحصة.. وليسٍ بشى» .بل .له الفسخ لتبعض الصفقة وليه الالتزام 





بالحخصة . 

قوله : ولايسقط مال الأجارة لوكان الهدم بققل المستاجر 

هذا اذا كان على جهة الانتقاع فاتفق الهدم؛ أنا لوكان تعدبا فان المستأجر 
ضامن ويتقاضان . 

قوله : ولا تصح اجارة الابق 

لعدم القدرة على التسليم » وهل تصح مع الضميمة كالبيع ؟ نظزمن عدم 
2 وى أأففي المنافع أولى 








التنصيض ومن "جوازه في : 9 
بالجواراة 
قوله : ولايضمن صاحب انحمام الثياب الاان يودع فيفرط 


لينة 





ولو تنازعا قىالاستيجار. فالقول قول المدكر مع يمينه:: 

ولى اختلف فى رد العين فالقؤل:قول المالك مع يمينه.. وكذا 
لوكان فى قدر الشىء المستأجر . 

ولو اختلفا فى قدر الاجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه . 
وكذا لوَ آدعى عليه التفريط . 

هذا اشارة الى 720 أله مالكأء وجو اتساج ا يونين" 
الثياب مطلقاً قرط أولا . وهوباطل ٠‏ لاصالة البراءة وعموم ثيوت السب 

قوله : ولوتنازعا فى الاستيجار فالقول قول المنكر مع يمينه 

أما أن يكون هذا التنازع قبل استيفاء المنفعة قيحلق المنكر ولا شيء في 
البين » أو بعد"استيفاء المنفعة فيحلف أيضاً ويثبت على المستوفي أقل الامرين, 
من أجرة المثل وما ادعاد المؤجران كان هوالمدعي ٠‏ .واكثر الامرين من أجرة 
المثل وماادعاه المستأجران كان هوالمدعى 

قوله : ؤلواختلفا قى قدر الاجرة فالقول قول المستأجر مسع يمينه 

هنا أقوالا + 


(الاول) قول الشيخ في التذلاف تستعمل القرعة فمن خرج آسمه خلق 
وحكم له 

(الثاني) قوله في المبسوط ان كان, الاخدلاف قبل مضي المدة تحالقا وآن 
كان بعدّما في يذالمكتري ألم بتحالفا وكات الول قول المكتري »كما فى البييع 
لقول قول المشتري آذأكانت السلعة تألفة . ونقل هذا القول عن قوم؛ وقال هو 
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وتثبت أجرة المثل فى كل موضع تبطل فيه الاجارة . 
ولو تعدئ بالذابة المسافة المشترطة ضمن »' ولزقه فى الزائد 
أجرة المثل . 


كان القول قول الاخر مع يميته ؛ فان حلفا جميعا أريكلا جميعأ انفسخ العقد 
في المستقبل وكان القول قولالمالك مع يمبنه في الماضيء فان لم يحلف كان 
له أجزة"المثل + 

(الرابع) ما قالة ابن أدريس واخقاره المصنف والعلامة : سواء كان قبل 
المدة أو بعدها . ولا وجه للقرعةء لانء لااشكال هنا + لانهما انقمًا على الاجارة 
على مطلق الاجرة ‏ وانما اختلفا في قدر الاجرة والمؤجر يدعي زيادة ينكرها 
المستأجر؛ فيكون على المدعي البيئة فان عجز حلف المستأجر وبرىء من تلك 
الزيادة. هذا كله اذا لم تكن بينة لاحدهما : فلو كانت لاحدهما حكم بها مطلقا . 





واوأقامكل منهما بيئة فاحتمالات : ١ ١‏ » تقديم قول المدعي » لان القول 
قول المنكر فلاحكم لبيتته « ؟ » التحالف ؛ لان كلامنهما مدع باعتبارومتكر 
باعتبار . «م» القرعة ء لان الاشكال حاصل ممع البيئة . 

قوله : ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ولزمه فى الزائد 
اجرة المثل 

اذلم تنلف الدابة وآم تنقص لزمه أجرة المثل في الزائد مع المسمىء وان 
تلفت أونقصت قال القاضي يلزم معالتلف القيمة لاغير ومع التقص اما الاجرة 
أوقيمة الناقص . 


والحق,خلافهبء بل يلزمه القيمة للنتص والا. 





.عآء لاصالة عدم التدا. 
( 


-غلاا- 








وان اختلفا فىقيمة الدابة أو أرش نقصنها فالقول قول الغارم . 
وفى رواية » القول قول المالك , 





ويستحب أن يقاطم من يستعملة على الاجرة ويجب أ 
فراغه , 


ولا يعمل أج 





الخاص اغير المستأجر . 





ولآنكلامتهنا ثبت بسبب النقصن بالجناية"! والاجرة باستيفاء المنفعة ١‏ 
قوله ؛ ولواختلفا فى قيمةالدابة اؤارش نقصانها فالقول قول الغارم 
وفى رؤاية القؤل قول المالك 
ما أفتى به قولابن ادريس لان المستأجرغازم ومتكر لرّبادة يدعيهاا لمالك 
وأما الرواية فهي ما زواه احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اب ولاذ عمسن 
الصادق عليهالسلام قال: اما أن يحلف هو أي صاحبها ‏ على القيمة فيلرّمكا 
قبان.رذ اليمين عليك حلفت غلئ القيمة.ولزمة ولك ء'أو.ياتي صاخ البغل 
سينا" 
وعمل الشييخ عليها في النهاية!” في الدابة؛ وقال: والحكم فيما سوى الدابة 
على المدعي والنمين غلىالندغئ عَليِه."والعق 











مما يع فيه الخلاف كو 
لازال 

قوله.: ولايعمل الاجير الخاص لغيز المستاجر 

الاجبزفسمان:,خحاص وهو الذي يستأجر مدة هفينة بالزمان لاي عنثل'تصخ 





)١‏ فى بعض التسخ + بالخيائة 
9 اهانئ 7676 ,)هديب 7 
ع) التها 


الانجماد +77 














الاجادة عليه.» ومشترك وه الذي يستأجر لعمل فعين مطلق أو لزمان ,مطلق 
مضبوط . 

اذا عرفت هذا فالحرله ؤمة تتعلق يها الحقوق اجماعا ولبس اله رقبة تنملق 
بها الحقوق اجماغاً الااقي القصآص 
قولان , قبل لاوالا لساوى العبد في تملك منافعه ؛ وقبل نعسم لصحة المعارضة 
عليها . 

وتظهر فائدة الخلاف في الاجير الخاص كما قلناه: ان قلنا بتملك منافمه 
فنملك الاجارة كذِلِك ٠‏ وان قلنا لا تلك منافمه يكو نبذلك الميل مستجقأ في 
على التقسديرين يكون عمله لقير المستاجر في ذِلِك الزمان حراماً » 
لاستلزامه اسقاط, بحق مضيق يجب اداؤه لمستحقه . 





وهل له منافع يستحقها الغير بالعقّد أم لا 





,ويثزتب على ذلك أنه لو آجرالاجير الخاص نفسه في ذلك اليوماغيرا لمنتأجر 
فهنا حكمان : 

١ «‏ » ان.قلنا يتملك مناقعه كان المستأجر الاول «خيرا ببق ان يأخف المسمى| 
متسل ذلك العمل ولوزاد علق 
أيجرة» إلاولى».وان قلنا:انه حق ثابت فيذمتةكانت الاجرة بالثانية للاجير ويضمن 
للبيستأجر.الاول.قسط ذلك الزمان ‏ أي أجرة مثله : 


الثاني من المستأجر الثاني وبين ان يأخدذى أ. 





« ؟ » ان قلنا بتملك مناقعه تخير المستأجر الأول فسي الرجوع بقيمة تلك 
المنافع على أيهما شاء من. الاجيزا والمستأجر: الثاني 'لكون ولك غصباية وان 
قلنا انه بحتى ثابت في الذمة فليسى 1ه مطالبة. المستأجر الثاني بشى» بل مطالبة 
الاجير نخاصة . 

وأماالاجير المشترك فيصح عمله لغير المستأجر وله أجرة عمله من غير تعلق 
للمستأجر الاول بها . 


1 


(فائدة) العبد له منافع تتعلق بها الحقوق اجماعاً » وكذا له رقبة تتعلق 
نآء وليس له ذمة بالنسبة الى مولاه اجماعاً . وهل له ؤمة 
لا بل عندالاتلافق يستحق المستحق أن يستحق عليه 


عند حربته؛ وليس له مال على القولالاصح منعدم تملكه حتىتتعلق به الحقوق 
وعلى القول بتملكه تتعلق الحقوق بأمواله 








نايك 


وهى تستدعى فصولا : 

(الاول) الوكالة : عبارة عن الايجاب والقبول الدالين على 
الاستناية فى التصرف . 

00 قوله :كتاب الوكلة 

يقال وكلته توكيلا » والاسم الوكالة بفتح الواووكسرها. والوكيل القائم 
بالوكالة . ويقال له الجرىء أيضا . 

والتوكيل اظهار العجز والاعتماد على غيرك ؛ والاسم التكلان!' . 

قوله : الوكالة عبارة عن الايجاب والقبول الدالين على الاستنابة فى 
التصرف 

)١‏ والتكلان بضم التاء ال بدلة من الواو . فان اصل اتكلت اوتكلت قلبت الوا 
ياء لانكسازماقبلها ثم ابدلت منها الناء فأدغمت فى تام الافتعال ثم بتيت غلى هذا الادغام 
اسماء من المثال: وانلم تكن فيها هذه اللة توهماً انالناء اصلية ء لان هذا الادغام لايجوز 





اظهاره قى حال : فمن تلك الاسماء ا لتكلة والتكلان وا لنخمة والتهمة والنجأة والتراث 





والتقوى : واذا صغرت قلت 
فبقيت فى التصغير واالجمع 


تكيلة وتخيمة ولا تعيد الواو لان هذه الحروف الزمتاليدل 


في هذا التعريف نظرمن وجوه : 

(الاول) انكانالوكالة لغة صفة قائمةبالو كيل والاستنايةصفة قائمة بالموكل 
فالمقصود بالتعريف : اما المقهوم اللقوي فهوصفة قائمة بالوكيل كما عرفت » 
فلايجوزتمريفها بالاستنابة التي هي صفة قائمة بالموكل لتباينهما أوالعقد الشرعي 
وذلكهوالتو كيل والنو كيل هوالاستناية» فيبقىتقدير الكلامالتو كبلهوالايجاب 
والقبول الدالين على التو كيل » فيكون تعريفا. للشى» ينفسه .. اللهم الا.أن نعني 
بالايجاب والقبول لفظهما وبالاستناية فعناها فلايفيد.. 

(الثاني) .ان الوكالة كما تكون في الافمالكذا نكون في الاقوال؛ وكثيرمن 
الاقوال لابطلق غليه التصرف عرفا حقيفة بلمجازأء والتعريفات تصان عنذلك. 

(الثالث) ان التصرف أعم من الصحيح وهوظاهر والفاسد كالفصب وشراء 
الخمر والعقود الفاسدة . والمقصود هوالاول » فيكون تعريفاً غيرمانع ٠‏ 

والاجود في تعريفها أنها عقد يفيد نيابة الغيرفي شىء للمستنيب أن بتولاه 
بنفسه وبغيره . فالشىء يعم الاقوال والافعال ء وتقييده بماله.ان يتولاه يخرج 
الفاسد من الاقوال والافعال . وقولنا « وبغيره » احتراز عماليس له أن يتولاه 
بغيره كالواجبات العينية والنذور والايمان وغيرؤلك . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) الايجاب هتاه وكلتك » أود استنبتك » أو الاستيجاب كقوله 
« وكلتني » فيقول تعمء أوأمره بالبيع أ الشراء والقبول: اما لفظأ كقوله «قبلت» 
وشبهه أوفعلا كايقاع ما وكل فيه 

(الثانية) لايشترط في القبول الفورية : فيجوز تأخره » فان الغائب يوكل 
والقبول يتأخر . 

(الثالثة) لايشترط وقوعهما باللفظ العرمى وكذا سائر العقود الجائزة . نعم 


ل 





ولا حكم لوكالة المتبرع 


ومن شرطها أن نقع ند 





5 ار ل 


أما لؤشهدابالاقرّاز 
فلايشترط . وكذا يشترظ في الانشاء اتمحاد:الزمان .لافي:الاقران'. 

قوله : ولاحكم ل وكالة المتبرع 

قبل معناه أن الوكالة عبنارة عن الاستنابة ٠‏ وهي ثلاثة جمل وأجرة وتبزاع 
.وجكامها أنه اذا قيل ما أستنيب فيه استجق الجعل معه 'والاجرة منيع غلامه مالم 
يكن قد تبراع فانه الاشتى م له 


ليقن لعاطداق بانكائهمااشترلط اتفاقهنما على 'صيغة زاحدة 





أوفية آشارة الى أت الاستنابة تقض ياستحقاق أَجَرْة غَلى العمل لأنّه عمل 
محلل من مسلم محترم باؤان الموكل ٠.‏ 

ويحتمل أن آلوكالة بتعتى التو كيل » وحينئقا ان عنى باتتقاء ألَحَكم كونها 
باطلة في نفس الامرنافى ذَلَك فتواه بوقوع عفدا لفضولي مؤقوفًان عقدالفضوكي 
اليس باطلا مطلقا "وات عنى عدم تفوؤماً بل تكون موقوفة علىاجازة المو كل 
عنه قمسلم لكن العبارة لاتفيد ذلك . 

وهذا أولي من التقسير الاول ‏ لانه فيغيرمخله . فيكون دكره كالأجتبى» 
بخلاف التفسير الثاني. وحينثد يمك نأن يريديه انتقاء لزوم فمله للم وكل عنه . 

قوله : ومن شرطها ان تقع منجزة فلا تقع )١‏ معلقة على شرط ولاصفة 

الشرط ما يمكن وقوعه عادة »كقوله « ان دخلت الدار فقد وكلتك» » 
والصفة ما يجب وقوعه عادة كقوله د اذا طلعت الشمّس فقد وكلنكٌ  »‏ 


).فى لمختصر اناف + فلا. تصبح 


عع 











رالتصرف الى مميدة ..وليست لازمة 


ويجوز تنجيزها وتأ 
لاحدهما . 
ولا:يتعزل مالم يعلم .العزل:ؤان أشهد بالعزّل على الاصخ + 
وتضرفه'قبل العلم ماض على المؤكل 
تأخير التصرف الى اها _ ١‏ 
كقوله « وكلتكت الان ولا تنصرف الا في الرقت الفلاني » 
قوله: ولاينعرل مالم يعلم العزل وا ناشهد بالعزلعلىالاصح وتصرفه 


قبل العلم مَا ضَغلى الموكل 
هذا قولابن الجنيد والشيخ فياالخلاف 77 واعتاره العضنفا والعلامة 





في بعض_كتبه ؛ وهو فتوئ الفافل والشهيد لوجوه : 

(الاول) لواثعزل ولما يعلم لزم تكليف الغافل؛ لانه حكم شرعي والحكم 
الشرزعي لوَازْم المكلف قبلعلمه ازم تكليف الغادل.واللازم باطلفكذذا الخلزوم. 

(الثانى) لو انعزل قبل العلم لزم الحرج والاضرار »وهما منفيان بالكتاب 
والسنة : أما الملازمة فلجواز أن بيع ثوبأ: قيفصله المشتري أوا دارأ فيهدمها أو 
غير ذلك مما يستازم بطلان التصرف فيه الضرى ٠‏ 

(الثالث) مااحتج به الشيخ في الخلاف » وهو أن النهي لايتعلق حكمه 
بالمنهي :الا يعداعلمة » ولذلك لما سمع أهل قبا وهم في الصلاة أن.القبلة قد 


)١‏ الخلاف ؟/ ه4١‏ فال فيه : ومن داع اللخ انتدل غلنذلك أن قال 1 ان النهى 
لايتعلق به جكم فى المنهق الا.بمد خصول العلم يه وفكذ! أبزاب نواهئ الشزع كلها 
ولهذا لما بلغ اهل قبا ان القبلة قد حولت إلى الكسننة وهم فئ الصلاة داذؤا وابنوا على 
صلانهم ولم يؤءروا بالاعادة ء فكذا نهى الموكل و كيله عن التضرف ينبغق" ان لاءة 
حكم فى حتق الوكيل إلا يعد العلم 

















حولت الى الكعبة داروأ اليها ولم عدوا صلاتهم + 

( الرابع ) الروايات كرواية هشام بن سالم عن الصادق عليه انلام :"انا 
الوكيل اذا وكل ثم قام عن المبطس فأمره ماض.أبسد] » والوكالة ثاندة حتى 
يبلغه العزل عن الو كالة بثقة يبلغه أو شافهه بالعزل عن الو كالة!' . ومثله رواية 
ابى هلال الرازي عن الصادق عليه السلام!؟ . وفي حديث العلاء بن سيابة عن 
الصادق عليه السلام: ان علي علية السلام قضى بذلك7. 

وقال الشيخ في النهاية؟! وابنحمزة والتقي والقاضي والقطب وابن ادريس 
والعلامة في القواعدا* اله ينعزل بالعلم أو الاشهاد.ء لكونه عقدا جائرا, ولانه 
الولا لزم لزومها في ذلك وهو ياطل + ولانه لوأعتق العيد الذي وكله في بيعه 
أو عتقه أو تعزل » فاذا لم يعتبرالعلم في العزل الضمني ففي صريح العزل 
إننا 

والذي يظهسر لي أنه ان أمكنه للمسو كل الاعلام ولم يعلمه فلا ينعزل الا 
بالاعلام ؛ وأما اذا لم يمكنه الاعلام وظهرله «صلحة فيعزله فانه يتعزل بالعزل 
وان لم يعلم » لكن مع امكان الاشهاد يجب الاشهاد.. 

وائما قلئا ذلك للا يلرّم تحمل الضزر الحاصل تبأ وكالنه وصيرورة الجائز 
لازمآ ليس مقنضى ذلك » والروايات نحملها على:.كنه من الاعلام ولم يعلمه 

وقولهم : يلؤم تكليف الغافل. قلنا : ممئو ع ء لا نالعلم بكونها عقدأ جائزا 
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ه) المختلف ١ه ١‏ 


يا 











وتبطل بالموت والجنون والاغماء وتلف ما يتعلق به . 
ولو باع:الوكيل بثمن فأنكر الموكل الاذن بذلك القدز:» 
فالقول قول 0 


: التصالح بتع أذلك » وكنذا قؤلهم يلزم التخرج والرر.قلنا 
معارض بأمرين : 

. أنه لوظهر المبيع مستحقا وقد أتلفه المشتري أو غيره عن صودة"‎ »١« 

« ؟ » ضررالموكل بعدم العزل اذا فائته مصلحة ضروربة » ولا يازم ذلك 
في صورة تمكنه من الاعلام لانه هو الذي أدخل الضرر على نفسه . 

وقول الشيخ في أمل قبا انهم لم يعتدوا . قلنا : التكليف مشروط بالعلم 
ولما انتفى علمهم بالتحويل سقط بتكليفهم بالاعارة وأجزأهم مافعلوه وليس 
كذلك الو كالة » » بل هني مثل الطلاق الذي لايشترط في وقوعه علم الزوجة ٠‏ 

قوله : ولو باع الوكيل بثمن فانكر المسوكل الاذن بذلك القدير 
فالقول قول الم وكل مع يمين 

هذا قول الشبخ في التبسوظ وحكم باستعادة العي نكما ذكره التصئف . 
وقال في النهاية' أيلزم الدلال اتمام ماحلف عليه المالك . 

قال العلامة والوجه الاول » لانه بيع ظوسر بطلائه قكسان للمالك العين ٠,‏ 
ويحمل قول الشيخ في النهاية على تعذر استعادة العين من المشتري والقيمة 


) التهاية لا 4 قالفيه : واذه اعطق الو اسطة وساحب المتاعققال الواسطة فلت 
لي : بعه بكذآ وكذا وقال صاخب المال : بل قلت : يمه يكذا واكثر من الذى قال ولم 
يكن لأحدهما يِه على د 
الماع ان وجده بعينه » 
ماحلف عليه صاحب المتاع . 
















كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه يالله, وله أن يأخذ 


قد :احددك فيه ماينقضه أو ادتهلك من الواسطة من لثمن 





ثم تستغاد العين ان كانت موجودة» ومثلها ا نكانت: هفقودة » 
أوقيمتها ان لم يكن لها:مثل : وكذا لوتعتر استعاذتها. 
(الثاني) ما تصح فيه الوكالة . 


وهو كل فعل لاي 
والتكاج . 





غرض الشارع فيه بمباشر معين » كالبيع» 








وتكون القيمة مناوية لما ارعاء الماللك"». 


وكذا القول قل المالك" لو وكل فيغر اء'عبد فقال'الوكيل). 
وقال المالك" بثمانين ».لاه غازم'. 





وقال الفتع في المبسرن 


' القولة كول الوكيل كنا بعل قؤله قفني الرد 
والثلق 


وهو أجود» لان قؤله"مقبول فيمًا هو وكيل فيه ء.أنا لو ادعئ عندم الاؤن 
ف يّالشراة بماثة بل بثمانين أثثلا فالقول قولة لما تقدما 


قوله : ماتصح فيه الوكالة » وهو كل فعل لايتعلق غرض الشارع فيد 
بمباشر معين 


هسذا ضابط جبن لايختل يشىء ٠‏ ولابد قيه من شرائط ثلاثة (الأول) ان 
يكون مملو كأ للمو كل» بمعنى امكان وقوعه منه شرعأ في حال نو كيله (الثاني) 
أذّيكون قابلا للنيابة (الثالث) أذيكون معلوماً نوعا من العلم لينتفيمعظم الغرر 


وتقصيله :أله سائر العقود لازءة كانت أوجائزة وك اسائرالقسوخ والايقاعات 
آلا لفاؤار والايلاء والعان والندر والعهد واليمين 





وتصحأيضاً في طلب الحقوق 
1). المتخظلف 10/١‏ ».وذكرفيه عن لنهاية عبن ما فى المتن ع ولم اجد هذه العبادة 
فى النهاية لا فى لتجادة ولااقى الوكالة بل فيه ماؤكرته لك 


-184- 








مالية كانت وغيرها واستيغائها » ولاتصح فيما تعلق غرض الشارع بوقوعه من 
مباشر بعينه كالعبادات البدئية حال الحياة 





القسمة بين الزوجات وفعل المعاصي 
ويصح في الجهاد حال الحياة اختيارا أوالحج مع العجز . 

ووقع الخلاق في أشياء نذكرها : 

(الاول) سمغ الشيّخ منها فى الاحتطاب والاحتشاش وحيازة المباحات » 
وجوزها في احياء المسوات . وتبعه ابن اذريس . قال العلاءة وفي الجمع بين 





اللحكنين” نظرمَن حت اشتراك الكل في الاباحة وان الناس فيه شرع فالتخصيص 
ترجيحمن غيرمر جح ٠‏ 

والحق جواز ذلك في الكل لا المباحات الاصح أن تملكها تفتقر 
الى النية . 


(الثاني) منع الشييخ وابن ادريس منها فياثيات الحدود الاحدود القذف 
قالآ لان الدعوى فيغيرالقذف غيم موعة. قالالملامة: فيه نظره لامكان استتباع 
الدعوى حقوقا غير الحد كالمهر مع الاكرآه والارش وفسخ التكاح . 





(آلثالث) منع البشيخ فى الم وطالو كالة في الجهاد؛ لان كلمن حضر الصف 
وجب عليهالجهاد وكبلاكان أوغيره . وقدروي أنه تدخله النيابة؛ وقال القاضي 
تدخله الوكالة ؛ واختاره العسلامة ٠‏ وقوى بعض الفضلاء كلام الشيخ يأنه عع 
وحمل الرواية المحكية 


قد لازم فلزومها يستتع من انقلاب الفرض. وهو جسن. 








الحضوريصير فرض عين وفرض الم 
على الاجارة؛ لان الاجار: 





لا تدغوله ال 





(الراييع)جوزالشيخ االاستناية في صب الماء قي الطهارة على كزاهية للقادر 
وسعه القاضي وقال انه الظاهر من النذهب - 
وليس يجيد لا نالظاهر من المذهب هوتحريم التوكيل في قعل الطهارة 


)١‏ التهاية :بون 











وتضح الوكالة فى الطلاق: الغا 


على الاضح . 





5 لانه غير جزء من الطهارة لامكانها بدونه فيجوز النيابة 
قيسه. 

( الخامس ) قال الشيخ ''يجوز لمستجقي الزكاة التوكيل لمن يقبض لهم 
سهماتهم » ومنعه القاضي وابن ادريس''لوجهين : 

والارل» 2 انالزكاة في الذمة بيقين ولابقين بالبراءة بع دقمها إلى الوكيل 
لانه ليس من "الاصئاف الثمانية . 

«الثاني» [المستجق] لايملكقبر لى القبض فلايملك المطالبة فلايصح التو كيل 
لما تقدم من أن شرطها ملكية الهو كل لما يوكل فيه . 

أجيب عن الاول : بأن يدالو كيل يد مو كله. فاذا دفع اليه بعدثبوت وكالته 








برئت ذمته بيقين كغيرها من الحَدُوق » وعن الثاني ان النزاع ان كان في بعض 
التستحقين فمن اختار المالك الدفع اليه بعينه فقد شارف التملك فتجوز له 
المطالية بنفسه وتو كيله > وان كان ممن لم يتختر المالك الدقع بسل الى غيره 
قذلك لاتزاع فيعدمجوازتو كيلة وآنكان النرَاع فيجملة المنتحقين الحاضرين 
في البلد : فلانلم أنهم لايملك إن المطالبة » وذلك لوجوب ١‏ 





رقة فيهم حين 
الوجوب وتحريم النقل نهم خصو وصآمع عسزل المالك لها . وحينئذ تكفي 
آفة !للك قي' جواز المطالبة . 

قوله : وتضح الوكالة فى الظلاق للغائب وللحاضر على الاصح 

أنه يضح التوكيل“ في الظلاق 





هذا أيفآ مما وقع فيه الخلاق . وتجر 








انب قطعاً ؛ وهل يصح للحا 


ان يو كل ؟ أما متع النجز عان النطق قتضخ 


)١‏ المبسوط 11/8 قال 











؟) السرائر : ولاو 





ويقتضن الوكيل على ما عينه المو كل 
أِضأ قطعأء وانما النزاع في حال الاختيار» فمنعه الشيخ والتقي والقاضي لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : الطلاق بيد من أذ بالساق7' ولرواية زرارة عن 
الصادق عليهالسلام: لاتجوز الو كالة في الطلاق!". فحملت على الحاضر لثلاينافي 





روايات جواز الوكالة في الطلآق طلقا . 

وفيه نظرء لان المراد باليد القدرة والمكنة وحي حاصلة للم كل؛ والرواية 
ضعيفة لان في طريقها الىزرارة أبن سماعة وجعفر بن سماعة وهما واقنيان» مع 
مخالفتها للاجماع . 

وقال في الخلا والبسوط والمقيد في التقنعة وابن ادريس بالجواز » 
للاجماع غلى أن الحكنين في الشقاق اؤا طلقا جاز مع حضور الزوج في 
البلد ؛ ولانه اولم تجزالوكالة للحاضر لم تجز الغائب ؛ واللازم كالملزوم فسي 
البطلآن والملازمة ظاهرة, فان مالاتجوز ال وكالة قبه ومالا تجو زلابختلن حكمه 
بالغيبة والحضور ٠‏ 

(فائدة) ومتع الشيخ أيضأ في المبسوط من تو كبل الزوجة فيطلاق نفسها 
قال : وهومذهب النقهاء . وللاصحاب فيه لاف »ء والاظهرأنه لاتصح؛ وتبعه 
ابن ادريس. وقالَ العلامة الوجه الجواز » لاندفعل تدخله النيابة ؛ ولانه صدر 
من أهله » لان فمل الو كيل فمل الموكل > وصادف محله قيكون واقعأ » وهو 
المطلؤب 

قوله : ويقتصر الوكيل على ماعينه الموكل 


اننا يجب ذلك مع تساؤي ما عبنه وصده في وجه المطلدة أواختضاص 





)١‏ كتزاسال 0د 
)كانتي حرا عل 
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ما عيئه بها » أما لوصار ما عينه حأ في جاتب المصاخة عر فأ وفرع قانه 
3 يديره ني عر فا«ااشز” 





لايجب الاقنصار على المعين بل لايجوزء كما لوأمره بالببعبعشرة فباع بعشرين 





أوالشرآء بعشر: ترى بخمسة » فان كل ذلك صحيح ولوخالف ضمن . 
ولنتمم هذا البحث بفر 
(الاولى) لوأمره بالبيع حالا فباعه نسيئة موف على الثمن لوقبضه من خطر 

صح ولا لذلك بيبطل لا 








(الثانية) لوأمره بالبيع نسيثة خوفاً على الثمن فباع حالا وقيض الثمن ضمن 
لوتلف ٠‏ 

(الثالثة) لوأمره بشراء ثوب بدبنارفاشترى ثوبين بهكل وأجديساوي دينار؟ 
بخ فيالخلاف في قضية رول الله صلى الله عليه 
وآله وُسلم مع عروة البارقي في الشاتين. 

(الرابعة) ليسمنهذا اوأء نراء خم رللاكتساب فاشترىخلافان الو كالة 





صح. ويذل عليه مأ رواه 





في شراء الخمر باطلة » اذ لايملك المسلم قعل ذلك حتى يوتكل فيه . وحيطئل 
بكون شراؤه للخل فضولا اما باطل أو وقوف على الخلاف . 

(الخامسة) لوو كله في الببع الى أجل مجهو ل كقدوم الغزاة أوالشراء اليه 
لا؟ قا 








فهليملكالبيع الصحيح أوالشراء كذ الك بيخ في الخلاف لايملكه!" 








وهو مذهب الشافعي . والاقو يملكه ؛ وهو مذهب ايى حنيفة ؛ لانه أَمَره 





بشىء مر كب عزشيئين البيع والاجل؛ والاجل لايدخل في حقيقة البييع؛ وحينئذ 


١44/1 الخلاف‎ )١ 


1) الخلاف ونه يقال تيدم : اذل قال .ان قسدم الحاج ,اوجاء دأمى الشهز نقد 





وكلتك فى لبيع فان ذلك لايصح . وقال فى 144+ اذا وكله فى بيع فاسد مثل. ان ييوكله فى 


ال الكناذ لم يلك بذلك| امتوكيل 





لى أجل مَجهرل مثل فد 





البيع وا 





لبيع |الضحيح و به قال الشافعى وقال ١‏ بوحنيقة يملك بذلك البيع؟الطتميح| 






-- 


ولو عم الوكالة صح الااما يقتضية الاقراز . 


فساد أحدهما لايسنلزم فساو الاتحرءكما اذا أمره بشراء شاة وخنزير ٠‏ فاذأ يكون 
مالك للبيع المطاق » فاذا باع,مطلفاً صح وانصرف ,الى الحال ؛ لان اطلاق. 
العقد يقتضي ذلك . 

(السادسة) في الصورة المذ كورة هل يملك اليبع إلى أجل معلوم؟ يجتمل 
أن يقال :.ان باع الى أجل هوأقل مما يحتمله بالاجل المجهول المأ موريه صح 
والابطل .. اللهم.الا أن يكون الثمن المأ موربه الى الاجل المجهول أزيد منه 
إلى الاجل الاقل ».فانه لايصح . أما الوتساوى الثمنان أوزاد في الاقل المعبن 
فانه يصح , وأما صورة لغراء الى الاجل المجهول فانه لايصح .له الشراء حالا 
لان مصلحة الجلول مرجوحة بالنسبة الى الموكل. ويجتم ل أن يملك اكث أجل 
يحتمله الاجل المجهول كما قلناه في البيع ٠.‏ لكن ممع مساواة الثمن أو اقليته 
والا فلا. 

(السابعة) لوأمره أ 
ولاكذا لوصالح بخنز 





يصالح عن الدم يخمرفصالح به صح وحصل المفوة 
: أما الاول فلان العفوعن القصاص مبني على التغليبٍ 


أن الخمر مضمون لوكان للكافر ومحترم 








وأميا الثاني فلمخالعته أ. 





الموكل 
لوكان المقصود بابقائه التخليل . 
قوله : ولوعمم الوكالة صح الا ما يقتضيه الاقرار 
تعيين م1 فيه الو كالة امابحسب الشخص كفو له «و كلتك في بيع هذا الثوب» 
أوبحسب الصنف كقولة « وكلتك في بيع [كل] مالي بيعه » أو يحب التوع 


كقوله « وكلتك في كل معاملاتي المالية أوكل مالي المعاملة به من أمو الى » . 





ولاخلاف في صحة هذه الثلاثة ٠‏ 


حقةك- 











أما لوأطلق كما لوقال وأقمتك مقامي ف يكل مالي فعله من كل فليل وكثير» 
قالالشيخ في الخلاف لاتصح'!؛ وهوقول جميع الفقهاء الاابن ابى ليلى محتجا 
بأنه غرر عظيم ؛ لانه ربما ألزمه بالعقود مسا لايمكته الوفاء بسه» ومايؤدي ال 
قبل الدخول فيلرمه نصف 
المهرثم يزوجه بأريع اخعروهلم جر وبشتري له من الارضين والعقارات مالا 
حاجة له به وفي ولك غرزعظيم: 

وقال في النهاية والمقيد والقاضي وسلار وابن ادزيس تصح ويكون ذلك 
مقيدآ بالمصلحة : وبه يجاب عن حجة الشيخ في الخلاق . قال المصدت في 
الشرائع'' : وهوبعيد عن مرضع الفرض » بريد أن الاطلاق يتناول جميع ا 
يقسر وينفع ؛ والتقد اذا اسنلم مثل هذا الضرر كان فاسدآ وصرفه الى ما هو 
مصلحة خارج عن مقتضّى المقد الذي أرقءه ء لان مقتضى المقد أعم من 
ذلك . 


ماب أمواله مثل أن يزوج بأبع حرام 








وجوزه هنا الا فى الاقرار ؛ فانه لايصح أن يقرعن مو كله مطلقاً . وهوقول 
المقيد وأحد مولي الشيخ ٠‏ قائهما قال اذا وكل الاءسان غيره في الْخصّومة عنه 
وآالمطالبة والمخاكمة وقبل الوكيل ذلك يجب له ما يجب لم وكله وجب علية 
مايجب علىموكله؛ لاما يفتضية الافرارءن الاداب والحدود والايمان: وحن 
تخصيص المستثتى لاجل تخصيص المستئتى مئه 

وهذا هوالمفتى به : اما لانه لايدخله النيابة. لان حكمه يختص بالمتكلم 
ان نفسه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : اقرار المقلاء على أنفسهم 





١124/7 الخلات‎ )١ 


؟) الشرائع رنعؤد. 











جائز') . وعلى غيرهم لا ء أولانه خلاف المصلحة ونخن'قد شزطنا في تعميم 
الوكالة مراعاة المصلحة ٠‏ 

هذاكله اذا لم يصرح له بالاقرارعته ء أما لوصرح بالاقرارعنه ققال الشيخ 
في الخلاف يصح اقراره ويلزم الموكل ما أقربه الوكيل؛ فان كان معلوماً لزم 
وان كان مجهولا رجع في تفسيره الى المو كل دون الو كيل . 

واحتج عليه بأنه لامانع من ذلك. والاصل جوازه . وأيضا قوله صلى الله 
عليه ووآله وسلم: المؤعنون عند شروطهم وهذا شرط انه يلزمه ما يقربه الو كيل 
فيجب أن يكون جائزأ"!: 

واستشكل ذلك العلامة قي القواعد!” من أنه اخبار عن حق على الموكل 
ولا يلزم الفير خبرالغير الاءلى وجه الشهادة ؛ وهذاكما لوقال ٠‏ رَضيتَ يما 
مهد به علي قلآن » فانه لأيلزمه , ولآن الو كالة في الانشاء لافي الاخبار ومن 
أنه قول يرم يه الحق صدر باذنه فأشبه الشراء وسائر الآفوال . وللشافمي فى 
ذلك قولان . 

ثم اختلف الفائلون يعدم الصحة قي أبه هل يكون بالتو كيل عقرأ أم لا؟ 
قيل نعم ء لانه أخبرعن <ق عليه لتضمن وكالته ذلك. وقيللا: لان إلتوكيل في 
الشء لايكون ائبانأ ليفس ؤلك:الشىء والا لكان التوكيل في البيع ببعأ . هذا 
خلف :+ ولان.الامى. بالامرليسن أمرا . 
وهذا هوالدق:؛ لانالتوكيل فيه انشاء والاقراراخباز واللفظ الواحد لايكون 


)١‏ الوسائل ١7/15‏ ويه 
لئاق عليه وآله وسلم 2 قال... 


ى جماعة من علمائننا ف يكنب الامتذلال عن لنبى 





؟) الخلاف ١48/7‏ 


ع) ناجع اتقواعد.ء آتخرالشرط الثانى بمن الركن الراهع منكتاب:الوكالة . 


لوك 








(الثالث) الشوكل : 
وبشترط كونهمكلفاً جائز التصرف . 

ولا توكل الغبد الا باذن مولاه .ولا الوكيل الا أن بودن لهام 
وللحاكم أن يوكل عن السفهآء والبله . 


ويكره لذوى المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم . 





اخبار] وانشاء معأ لاستلزام:الاخباى .سب بالنسبة ». فان طابقها فصادق .والافكاذن 
والانشاء لايستلزم ذلك بل هواحداث للنسبة الواقمة ‏ 

قوله : الثالث الموكل + ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف 

لواقتصرعلى قوله وجائزالتصرف » لم يحتج الى ذكرالمكلف؛ لانكونه 
جائزالتصرف يشمل الجمييع؛ فان الصبى غير مكلف ولاجائز التصرفء والسفيه 
والمفلس والعبد مكلفرن مع عدمجوازتصرفهمء فقداشترك الكل فيعدم جوان 
التصرف ؛ فكان ذكره وحده كافيآ 

قوله : ولا يوكل العبد الاباذن مولاه ولاالوكيل الاان يؤذن له 

يجوز هنا كسر كاف وو كلة وفتحها:أما الاو لقتنا لايجوز للعبد والؤ كيل 
أذاب وكلا"الاباوت الشبد والموكلة وأنا الثاتي فمعناه' لايجوللانسان أن'تؤكل. 
غبند غبرة»:ولاءو كيل غبره :الا بالاذن .. لكن ذلك غير مئوجه في الو كيل الاأن 
يكون خاصاً بجعل فانه يكون أجيراً خاصأء وقد تقدم أن الاجر الخاض لابعمق 
لغيرةالمماجن. والآؤك أنستب لبنياق: الكلام ٠.‏ 


إذا عرفت هذا فهنا فوائد : 





(الاولى) نما لم يصح قو كيل العبد لقيره لانه اما يمالك كما هو الاصح 
أويملك لكنه محجور عليه ؛ فلايصح تو كيله حيشد مطلقاً . 
نوافيه نظر +الآبه يجوز تو كيله فيما.لته فعلهكطلاق زوجته اجماعاً ؛.وكذا 
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(الرابع) الوكيل : 
ويشترط فيه كمال العقل . 


في استيغاء التعزبر لوقذف » أوقي الدعوى على سيده بحق من حقوقه عليه 7 





(الثانية) على التفسير الثاني هل يجوز أن بتو كل لغيره بغير إؤن مولاه اذالم 
يستلزم ابطال حق المولى أم لا ؟ يحتمل الجواز: لما قلناهء والمشهورالمتع ٠‏ 

(الثالثة) لووكله غيره في شراء نقسه لموكلة من مولاه : قال الشيخ في 
المبسوط: فيه وجهانالصحة كما لوو كله في شراء عبد آخرباؤن سيده , وعَدَمهاً 
لان بده يدسيده وايجابه وقبوله باؤن سيده بمنزلة مباشرة السيد فيكون موجباً 
قابلا مع وهوباطل . ثم قوى الاول . 

واختار القاضي الثاني ان لم يأذن له سيده والاول ان أذن. والاصح الاول 


مطلقاء لان بيع السيد يتضمنرضاه ويجر الشخص الواجد موجبأ قابلا 





لما تقدم مراراً . 
(الرابعة) مع الشيخ من توكيل آل وكيل غيره »طلقا » وجوزه ابن الجنيد 
اذا كان الموكل غائباأ وأراد الو كيل الغيبة ومنعه في غير ولك الا بالاؤن . 
والحق التفصيل لاتفصيل ابن الجتيد. وهوآأن تقول: لأيجوزالامع التصربح 
أوالفرينة الدالة على ذلك امالاتتاع ما و كل فيه أوا تفاع الوكيل عن المبآظرة 


عرفا » ومع عدم ذلك لايصح . 





(الخاة) عل يجوز للو كيل تؤليطرفي العقدء بأذيشتري من ننه أوييع 
غلى 'ثفسه؟ منعه في الخللآف 2 





آ وجوزه في المبسوط تتطلقاء وفي النهاية يجوز 
امع الاذن . وهوالاقوى الاصل والظاهر , ولان المخاطب لا يدخل في لدو 


فكذا حنا لايجوزالآ بالاؤن ؛ 





المخاطب اياه بأمر غيره الا بدليل ارج 


قولة : الرابع الوكيل ؛ ويشترط فيه كمال" العقل 








ويجوز أن تلى المرأة عقد التكاح لنفسها ولغيرها. 
والمسلم يتوكل للمسلم على المشلم والذمئ + وللذمئ على 
الذمى. 

وفى وكالتة له على العسلم ترددا: 

والذمى يتوكل على الذمى للمسلم والذمى ولا بتو كل على 


هذا الشرط مما لاخعلاق فبه؛ وقال التقي والقاضي لأيجوز للمسلمأن بو كل 
الا المسلم الماقل الاء. الحازم البصيربلحن حجته الغالم بمواقع الحكم العارف 
باللغة ألتي ب 






والحق أن اشتراط الاسلام انما يجب اذا كان القريم مسلما, وأما اذا كان 
كاف رأ فلا . لاصالة الصحة وعدم الماتع ٠.‏ وأما ياقي الصفات فالمشهسور 
استحبابها . 
قوله: والمسلم يت وكل للمسلم على المسلم والذمى للذمى على الدمى 
وفى وكالته له على المسلم تردد ؛ والذمى يتوكل على السذمي للمسلم 
والذمى ولا يتوكل على مسلم 
الصور ثمان.: « ».١‏ مسلم لمسلم على مسلم < ؛ » مسلم لذمي على ذمي 
> » مسلم لمسلم علىذمي؛ دغ » مسلم لذم على مسلم « هٍ » ذمي لذمي على 
ذبي « + » ذمي لمسلم على مسلم <٠‏ لإ » ؤمي لمسلم على ذمي ٠‏ « يل » ذمي 
الذمي على مسلم. 
صورتان فاسدتان اجماعاً ».وهم السادسة والثامنة.. ووإحدة مختلف فيها 
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والوكيل أمين لايضهن الاامع تعد أو تفريظ . 

(الخامس) فى الاحكام وهى مشائل : 

(الاولى) اوأمره بالبيع حالاقباع «ؤجلا ولو بزيادة لم تصح 
ووقف على الاجازة . وكذا لوأمرة ببيغه مؤجلا بشم فباع بأقل 
حالا . 

ولو باع بمثله أو أكثر:صح الا أن يتعلق بالاجل غرض . 

ولو أمره بالبيع فى موضع فباع فى غيره بذلك الثمن صح . 

ولا كذا لو أمره ببيعه من انان فباع من غيره فانه يق على 
ولوباع بازيد. 





وهي الرابعة . فقال الشيخان في المقنعة والنهاية') بالبطلان وقال سلار بالصحة 
وق-ال الشيخ في الخلاف*؟ والمبسوط بالكراهة » واختاره ابن ادريس وهو 
عمتسن " 

والخمسة الياقية صحيحة اجماعاًء وتردد المصنف من حيث مثع الشيخين 


ولآنه نوع سلطة . أذيد الوكبل يدالموكل 





الكافر فلايصح عملا يالاية » ومسن 
أصالة الجواز وأنه لا لاف في أن للذمي المطالبة بأي نوع كان اا بنفسه 
دير 

قوله : ولوامره بالبيع فى موضع فباع فى غيره بذلك الثمن صح » 
ولاكذا لوامره ببيعه من انسان فباع من غيره فانه يقف على الاجازة ولو 
باع بازيد 

)١‏ التهايه مارم قال 

؟) الخلاث ؟/8:١‏ قال : يكره 






ل لنذمى على االستلم 


توكل مسلم لكافر .على مسلم. ٠‏ 





دقو 








(الثانية 





اذا اخدلفا فى الوكالة+فالقول قول المنكر بع يمينه . 
ولو اختلفا فى العزل أو بفى الاعلام بأو فئ التفريط فالقول قول 
الوكيل . وكذا لو اختلفابفى التلك.. 
ول اختلماءفىالرد فقولان 2 
أحدهما : القول قول الم و كل مع يمينه . 


والثانى :.القول قول الوكيل مالم يكن بتجعل :وهو أشبه . 


الفرق بين الصورتين آن المكان لايتعلق به غرض لذاآقة» فاذا حصلا للمقصود 
بمنه في نخيره جاز:..يخلات الاشخاص الانسانية.».فانه قد يتماق خَرْض صحيح 
سعاملة شخص اما لسهولته في المعله أو لتوقيه!'الشبهات فيها فتطلب معاملتة 
لذلك 

ويحتم ل أيضاً أن يكون قد وعده المالك بالبيع عليه والوفاء بالوعدجن”. 

قوله : ولواختلفا فى الرد فقولان : احدهما القول قسول الموكل 
مع يمينه ؛ والثانى القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل ؛ وهواشية 

الاولقولابناذزين: واختازه العلامة''. والمصنف في الشرائع 77 الاضالة 
عدم الرد ولان الوكيل مدع الك منكر فيكون القول قوله عملا بالحديث . 

والثاني قول الشيخ . لانه أمينَ , ولانه قبضض المال لمصلحة غيسره فجرى 
مجرى الودعي. وأما أذا كان بجعل فقول المو كل؛ لان قيض الو كيل لمصلحتة 
فهو كالمرتهن والمستعير . وهدًا حسن . 





. فى بع النسخ : اولتوجيه الشبهات فيها‎ )١ 
؟) المخظلف 20و‎ 


ع) الشرلئع ه6١‏ 





(الثالثة) اذا زوجه:مدعياً وكالتسه فأنكر الموكل:فالقول.قول 
المتكر مع .وعلى الو كيل مهرها . وروى نضف ههرها لانه 
وعلى الزوج أن يظلقهآ سر ان كان وكل 
قوله : اذا زوجه مدعيا وكالته فاتكر الموكل فالقول قول المنكرمع " 
يمينه وعلى الوكيل مهرها » وروى نصف مهرها لانه ضيسع حقها وعلى 


الزوج ان يطلقها [ سراً ] انكان وكل 
هنا أقوال : 





(الاؤل) قول الشيخ في النهاية') أنه مع عدم الببئة يحلف المنكر ويلزم 
الوكيل المه ركملا للزوجة بالمقد وتقريط الو كبلبترك 
بالظلاق وليس . 

(الثاني) قولالشيخ في المبسوط ٠‏ وهوما ذكرالا أنه يّزم الوكيل التصسف 
لاه فسخ قبل الدخول قَيِجِب معه التصف كالطلاق “© وللرواية المشار اليها » 





اد ولا بتنصت آلا 


وهي رواية عمربن حنظلة عن الصادق عليه الثلام" 

( الثالك ) تقل المصنف في الشرائع!؟ الحكم ببطلان العقد ظاهرا ولا 
شىء على الوكبل ولا الموكل , لآن الانكار مقنض لرفع العقد ولزوم المهسر 
مقنض لكوتة فلا يجتمعان” ولان المهر عوض البضع والوكيل لم يصل اليه 
شىء . وهو فتوى العلامة ؛ ونقله عن بِعَض علماثنا ولم نقَف عليه 

والدذي يقتضيه النظر أن العقد لما بطل ظاهرآ بانكار الخروج قلا يترتب 

)١‏ النهاية : ٠م»‏ وليس فيه حلق المتكر. 

؟) التهذيب دعر الفقيه موروع 

ع) الشرائع دمحف 


-1317- 








عليه حكم الا مع قيام البينسة والفرض عدمها ».ولا فسلم أن الوتكيل فرط بل 
الزوجة مفرطة يقبول قوله بغير بينة ., نعم ان كان قد ضمن المهر لزمه » وعلى 
ذلك تحمل . 

ثم الموكل ان كان يعرف من نفسه الكذب وجب عليه ياطنأ أن يطلقها 
ويسوق اليها نصف المهر. 

وهنا فوائد + 

(الادلى) لودد الموكل اليمين على الو كيلقيلان حلف نيت المقدوالمهر” 
على الزوج . 

وفيه نظرء اذ لايحلف لاثبات ماللغيره. ويمكن أن يقال: ان يمينهلاسقاط 
الغرم عن نفبه . وجينئذ ينبغى أن تحلف المرأة على القول بلزوم المهر له 

( الثانية) أو ضمن الوكبل ماذا يلزمه ؟ الحق انه المهر كملا الا أب يطاق 
المو كل فيازمه النصف , 

(الثالثة) اوطاق الموكل عند شاهدين وسمى المرأة كان اعترافاً منه بالمقد 
قيلزمه النصف ظاهراً ٠‏ ولو لم يسمها لزمه باطنأ خاصة . 

(الرابمة) للمرأة أن نتزوج فيظاهر الامرالا أن تعلم صدق الو كيل بطريق» 
وحينئذ لولم يطلقها الموكل يجتمل تسلطها على الفسخ للضرورة . 

(الخامسة ) لوكان الو كيل صادقاً وضمنالمهر لزمه ذلك للمرأة وكان له 
مقاصة الموكل بعد الاداء انكان ضمن باؤئه , 








كتاب الوقوف والصدقات والهبات 


أما الوقف : فهو تحبيس الاصل واطلاق المنفعة , 

ولفظه الصريح و وقفت ٠‏ وماعداه يفتقرالىالقريئة الدالة على 
التأبيد . 

قوله : اما الوقف فهوتحبيس الاصل واطلاق المنفعة» ولفظة الصريح 
٠‏ وقفت » وماعداه يفتقر الى القرينة الدالة على التابيد 

هنااقوائد : 





(الاولى ) قال الجودري وقفت الدار للمساكين وقفآ وأوقفتها بالالف لغة 
ردية ؛ وليس في الكلام أوقفت الا حرف واحد أ 
قيه أي أفلعت » وحكى ابوغءسرو كلمتهم ثم اوقفت أي سكت , و كل ثلىء 
تنسلك عنه تقول أوققت 





إقفت عن الامر الذي كنت 


( الثانية ) في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسام : أذامآت ابن آدم 
انقطع عمل الا منَثلات: ضدفةاجا 
قا العلماء : الصدقة الجارية هي الؤقق» ولذّلك عرقه بعض عشائخنا بأنه 


الصدقة الجارية . 





علم ينتفع بهء وولدضالح يستغفرله!'. 








01110 ستن أبىقاوة م‎ )١ 








( الثالثة ) عرفه المصتف بأنه تحبيس الاصل واطلاق المنقعة . والمراد 
بالتحييس المنديع من ثقله عن جهته » واطلاق المنفعة اباحة النصرف فيها 
لمستحقها كيف أراد من التصرفات ٠‏ 

وهذا تعريف بالغاية » فان غاية الوقف هوذلك ؛ وهومآخوذ منالحديث» 
أعني قوله عليه السلام : حبس الاصل وسيل المتفعة١' ٠‏ وقي الحقيقة هو العقد 
الدال على التحبيسن والاطلاق المقكواريق , 

( الرايعة ) ألفاظ انجاب هذا العقد ثلاثة :« ١‏ » نص وهوما لابحتمل غير 
المعثى «٠:‏ ؟ » صريح وهو ما يرجح المعندى فيه حك يحمّل غند الاطلاق 
عليه : وقد يحمل غيسره بقربتة قزيبة فيكون «جاززاً في غيزه »م #أ/كناية وهو 
المجمل الذي تساوى قيه المعنى وغيره؛ فيحمل على الوقف بقرينة بحيث يصن 
المجموع منها ومن اللفظ :أحد الاولين أي النص أو الصريح . 

(الخامسة) وقفت صريح هناء فان ضم اليه فبد مؤيد] لآبياعولا يوهببولا 
يورث فكان نصاء وذلك اتفاقي » وتصدقت وحرمت لاغيسر كناية اتفافأ ؛ فان 
ضم اليه صدقة لانباع ولا توهب صار صريحا » كما ورد في صورة وقفٍ علي 
عليه السلام د هذا ما تصدق به علي بن ابى طالب وهو حي سوي تصدق بداره 
التي في بنى زريق صدقة لاتبرع ولا توهب حتى يرثهاالته انذي يرث السماوات 
والارض» وأسكن هذه الصدقة خالاته ماعث, 


لذوي الحاجة من المسلمين»؟'. 


ان وعاش #تيهنء فاذا انقرضوا فهي 


واختلف في حبست وسبلت . فقال الشيخ في الخلاف"! انهما صريحان 
)١‏ المستيددك /10هء اين ماجة 5/ م ».فىإلاول: « وسيل الثمرة » وفى 

الثائى : احبس اصلها وسيل ثمرتها . 

؟) التهذيب و/إع1ء الاستيصار ع /يرو . الفقيه ع ريم 

ع) الخلاف ؟/14. 











ويعتبر فيه القبض . 
ولوكان مضاحة كالقناطر أو موضع عيادة كالمساجد قبضه 
الناظر فيها . 
ولوكا نعلى طفل قبضه الولى »كالاب والجد للاب أوالوصى. 
ولو وقف عليه الاب أو الجد صح ٠‏ لانه مقبوض + 





والنظر اما فى الشروط أو اللواحق.: 






بية تفتقر الى القريتة + وتبعه ابن ز. 
لقوله صلى الل عليه وآله وسلم : حبس - الحديث ٠‏ 
واقتصر في المبسؤط على لفظ وققت وما عداه يفتقر الى دليل . وقواه ابن 


ادديس واختاره المصنف والعلامة. وهوالحق» لآن اقظ وقفت يحصل به اليقيّن 


ة والكيدري » 


بوت الوقف وما عداة مشترك ببنه وبين غ, 





من حيت المعنى» واللفظ الدال 





على معنى مشترك لايدل على جزء منّ جزئيا 
الوقفٌ لأصالةابقاء الملك على مالكه مطلقاً . 


بشىء مدن الدلالات ؛ فلا ينبت 


(السادسة) لونوى بتصدقت وحرمت الوقف من دون قريئة لفظية دين بنيته 
فان اقرأنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الاقرار قال الشهيسد : وظاهر عيارتهم 
أنهما صيغة واحدة لاتغني الثانية عن الاولى وتغني الاولى وحدها مع القرينة» 
ولوقال جملته وقمأ أوصدقة محرمة مؤبدة كفى + 


(السابعة)لابد هنا من ايجابوهوما تقدم» وقبو ل كقبلت وشبهه مطابقاأ مقارنا 





وقصد وتقرب ٠‏ 


1 قوله : ويعتبرفية القبض 














(الاول) فى الوقف : 

ويشترط فيه التنجيز والدوام والاقباض واخراجه عن نفسه 

فلوكان الى أمدكان حيساً . 

هنا فوائة : 

(الاؤلى)القبض شرط فيهاجَمَاعآً وعفته كما في البيع اما التخلية أُؤالامساك 
باليد أوالنقل بحسب حال الموقزوف»» 

(الثانية) لايشترط قوريته » فلوتأخرعن العقد جاز .. نعم لومات قبله بطل» 
خلافاًالنقي فانه قال بصحته مع الاشهاد قبل الموتاذا كان على مصلحة أومسجد 
وان كان على من يصح قبضهأوقبض وليه فهي وصية » ورواية زرارة') مصرحة 
بأنالموت قبل القبض يبطله؛ وهويدل على كونه شرطأ في الصحة. وقال الشيخ 
في الخلاف'' هوشرط في 





(الثالثة) لابد فيه من اؤن الواقف: فلايقع موقعه لوكان يغيراؤنه. وقال ابن 
حمزة اذا كان اأناظر الواقف فليس القبض ث 

(الرابعة) المبض قي المسّجد صلاة مسلم صلاة صحيحة» وفيالمقيرة دفنه, 
وهل يكفي قبض الحاكم عنهما ؟ الاجود نعم: لكوته قائماً مقام الدرقرف عليهم 
وهم المسلمون ٠‏ 

قوله : الأول فى الوقف , ويشترط فيه التنجيز والدوام 


هنا له معتياقة 


اط 








١ «‏ »عدم تعليته على شرط أوضفة اسثقباا 





بن فلؤعلقه على 'حاضل وهو 


)١‏ التهذيب»/لاج١‏ وهع1. الامتتعاد ٠١١/4‏ . والرواية عزعبيدين زدادة عنه 
عليه اللام . 
؟) الخلات 777/7 


د 








ولوجعاه لمن يقر ض غالبا صح» .ويرجع بعدموت الموقوف 
عليه الى ورثة الواقف طاقاً 

وقبل :.ينتقل الى ورثة الموقوف عليه . والاول «روى . 
غالع بوقزعه 'لم زيطلا كقول“واات عان الوم الجنمة'فمواؤقتا 6'. ! 

7غ عدم اشتراط الخبار فيه »'فلوشرطه بطل + وأما الدوام فهوشرط في 
الوقف الحقيقي ».وهوما حكم فيه بتأييد نضرفه بحيث يعلم عادة الاستمرار فية 
أما لولم يعلم ذلك بل وقف على من ينقرض غالبا ففي صحته قولان ؛ ثقل في 
الْبشوط'عن قوم من أصحابنا بطلانه » وقال قوم يصّح حبسأ وعليه الفتوى , 

قوله : ولوجعله لمن ينقرض غالبا صح ويرجع بعد موت الموقوف 
عليه الى ورثة الواقف طلقا » وقيسل ينتقل الى ورثة الموقوف عليه , 


والاؤل مروى 
اختار المصنف صحة الوقف على المنقرض غالبا ؛ وهو مذهب الشيخ') 


وابسن حمزة وابن اوريس والعلامة!' , لان استحقاق اليطن السابق شرط فسي 
استحقاق البطن اللاحتي.: لوجوب اتصال الوقف كما يجىء ؛ فلوجمل الدوام 
شرطأ لزمكون استحقاق المسبوق شرطأ في استحقاق السابق » وهودور . 

وأيضا لولم يصح التمايك الى أمد لم تضح الاجارة والسكنى » واللازم 
باطل فكذا الملزوم. واؤا صححبساً فاؤا اتقرضالمحبوس عليه لمن يكون؟ فيه 
فولا نكما قال المصنف : 

+ »-قول الشيخ والقاضي وسلار وابسن حمزة حيث جعله كالعمرى‎ ١ 
واختاره العلامة الاصالة بقساء الملك وغدم انتقاله » وانتقسال المشافع لاإستلزم‎ 
وتؤيده‎ ٠ انتقال الاصل فيكو !* بولورة لما قلنسا أنه كالسكنى والعمرى‎ 





. الخلاق 374/9 . السختلت 9/ع7‎ )١ 


صلاوات 








ولوشزط+عوده عتد.الحاجة» فقؤلان ٠‏ أشبههما #“الإطلان . 
الرواية المشارالبها وهيرواية الحسن بن محبوب عنابنرئاب عن جَعقر بل حنان 
عن الصاؤق عليه السلام!'. تعم هي ضغيقة'الدلالة والسند لكنها مؤيدة بالنظر. 

«؟ »- قول المفيد.وابن ادريس ء لانتفاله عن الواق ف كما هو الفرض » 





فرجوعه اليه يحتاج الى دليل » ولان الموقوف عليه ملكه فيجري ارئه فيه. 
والجواب بنع الانتقال والملك المذكودين ء وانما ذلك,في الوقف المؤيد., 

وهنا قوائد : 

(الاولى) تردد الشيخ في الميسوط في ذلك ولم يزجح. وما حكيناه هى 
قوله في الخلاف والنهاية 

(الثانية) بقال ابن ؤهرة في هذه المسألة'انه ُصضرفءقني وجوه :البر : قال 
العلامة في المختلف : ولا بأس به ؛ لانتقاله عن الواقف وزوال ملكةاعيه . 

وفبه نظر ؛ لما عرفت من حكمة بعهام انتقاله . 

(الثاثثة) على القول الال لومات' الاقف قبل الموقو علية ["ثم مانت 
التوقوف عليه ] قد:قلنا برجوعه :الى ورزثة الؤاققا ء فهل هو الى ورثنة حين 
موت النوقوف عليه ؟ يحتمل الاول :لما قلنا أنه ملكه قيتنقل زقبته الى وارثة 








اض المذكور؛ ويحتمل الثاني كالولاء فانه 

اللؤرثة خبين موت العتبق + ويظهر من الشهيد اختياز هذاء والاول عندي قوي 

الولاء . قان الولاء لايورث بل يورت به » بلاق الخبيسن 

فائه مور و ثككما ثقلأن علياً عليهاللنلام حكم برو الخبيسن وانقاؤا المؤازيك"). 
قوله : ولوشرط عوده عند الحاجة فقولان أشيههما البطلان 


١‏ التهذيت رجت التقيد .7 ؤما] + الانتبضار 48/6 ١‏ الكاقى 7 وم فيلا 





وفرق بيئه و 





عن جعفرين حيان . 
؟) التهذيب وعد الكاقى 7( عم ؛ الفقيه 141/6 


م 








يريدأنه اذا وقف وحصلت جملة شرائطه الاأنه شرط,عوده اليه عندالحاجة 
فهل يبطل بذلك أويكون صحيحاً وله شرطه» قال المرتضى بائثاني» وقال انه 
مما انفردت به الامامية'» - ونقله العلانة في المختلف') عن المفيد والشيخ في 


النهاية'' والفاضي وسلار » واختاره واحتج له بالاصل وب 





وله تعالى د أوفدوا 
بالعقود »"' وبقوله صلىالقهاغليه وآله وسلم: المؤمتون علد شروطهم؟! .قو 
العسكري عليه السلام 





الوقوف على حسب ماوقفها أهلها.» ارواة محمد بن 
الحسن الصفارعنه مكاتة*) 

وقال الشيخ في المبسوط وابن اوريس واين جمزة وابن (اجنيد بالاول » 
وهو الاشبه عند النصنف ؛ لمنافاته الوقف ؛ لان من شرطه اخراجه عن نفيه» 
ولان الوقف ناقل الى الموقوف عليه فرجوعه يحتاج الى دليل . ولانه صدفة 
ولاشى* من الصدقة يجوز الزجوع قبها والمفدمان اجماعينان . 

'والجواب عن حجة العلامة بأنالوفاء بالعقد والشرطانما يِلرّم مع صحتها 
لا.مطلقا » والعرظ المذ كور تمتع صحتة» فانه تقنن المتتاؤاع . 

وهنا فوائد : 

(الاؤلى)قالالعلامة في الف واعديصحالشرط وبصي رحب و يبطلوقفاً ويرجع 


)١‏ المختلث ؟/1+ 


؟) النهاية 0461 كأل فيه : وأمتى شرط الاقف انه متى احتاج الى شىء مله كان له 





بيعه والتصسرف فيدكان الشرط صحيحاً وكان له "ان يفعناما عرل:الا ند اذاثنات ودلعا 
ماذكوتاه جع ميزّاثا ولم ينفق الوقفٍ 

*) سردة المائدة :و 

4) التهقذيب /9/1 1 الكافى +/ لاير .ا لفقيهت دوقية المتقين 1١‏ يا 


ه) التهذيب 6/؟ 1 ء الكافى لا بام : الفقيد ع جار 


ب 











(الثانق) فئ الموقوف : 
ويشتزط أن يكون عيناً ممل 


محللا . 





ويصح اقباضها » مشاعة كانت أو مقسومة . 
(الثالث) فى الواقف.: 


ويشترط فيه ال 





غ وكمال العقل وجواز التصزف: 

وفى وقف من باغ عشزاً-تردد.؛ المزوى :جوّاز صدقته 
والاؤلى : العتع . 
اليه عند الحاجة ويورث'! . وهذا هو الاقوى عندي . 

(الثانية) يحتمل في الحاجة المذ كورة تقسيرها يقصورماله. عنسنة لدخوله 
في اسم الفقر والمسكنة . ويجتمل بقصوره عن يوم أوبؤال غيره . والثاني 
قريب ٠‏ 

(الثالثة) لولم يشرط عوده عند الحاجة ثم انه وقفه على الفقراء فصارففيراً 
فانه يشارك في الحاصل عند المصتف » وكذا لووقف على الفقهاء وأطاق وهو 
فقيه حيتثك فانه يشازك؛ لحصول المعنى المذ كورفي المصرف؛ فهوحينئذ راجع 
بدليل من خارج لابالوقف الصادرعنه . 

قوله : وفى وقف مسن بلغ عشرأ ترون ؛ والمروى جواز صدقته » 
والاؤلى المنع 

ينشأ من كوته محجورأ عايه فلايصح منه » ومن فتوى الاصحاب يجواز 

)١‏ القواعد ء اواخر المطلب الاول منكتاب ألوقوف 


جسن 



















ويجوز أن يجعل الواقف النظر.لنفسه علئ الاشبه . 


صدقته والوقف صدقةكما تقدم فتكون داخلا. والرواية المشاراليها عن زرارة 


عن الباقرعليةالسلام' ومثلها عن 





إرعة عن سماعة عن الصادق عليه السلام'). 

ولم ترد رواية بالصريح في جواز وقفه ؛ ولذلك قال المصنف والمروي 
جواز صدقنه . والدق ما قاله المصنف » وهوالمنع من وقفه : أبا أولا فلكون 
الوقف تصرفا ماليآً والحجر عليه يمنع ذلك ٠‏ وأما ثانياً فلضعف سماعة.: وأما 
ثالث فلاذء ليس في الروايات لفظ العشر'" ؛ وانما ل الشيخ في الاستبصار وقد 
حد ذلك بالعشر؟! + وانما.قي الرواية لفظ « الغلام » . قال.: سألته عسن طلاق 
الغلام [قبل] أن يحتلم وصدقته . فقال : اذا هو طلق 
موضعها وحقها فلا بأس وهوجائز*) قيحتمل أن يكون قدبلغ بالسن أوالانبات 
ولم يحتلم 

قوله : ويجوز ان يجعل الواقف النظر لنفسه على الاشبه 

وجه الاشبهية أن النظرلايستلزم التملك والمنافاة للوقف . فجياز اشتراطه 





ووضع الصدقة في 








١و الكافى لارمء التهذيب و/ حو الفقيه ع‎ )١ 
. ؟) الاستبصار مر عع‎ 

>) الارواية ؤدادة عن الباقر عليه اللام قال : اذا اتمى على الفلام عشر ستين فامه 
اتصدق واوصى على حد ممسرواف وحق فهه 
عبدا رمن تن الى علدالتة من الصاوق علبة الدلام فى الؤصية وكذا رؤاية آبى بصبر عنه 
عليه السلام فيها دواها قى الكافق 8/9 


يحون له فى مالهاما / 





ثر . ودواية 


؛) الاستبصادم 0/١‏ .م قال فيه : وقد حدؤذلك بعشر سنين قصاعداً غلى!اودادناه فى 
كتاينا الكبير 

ه) التهذيب +/+7ءالكافى 4/5؟١‏ ءالاستبصار م/.+ : ليس « قل » فى 
التهذاتٍ . 





وان أطلق قالنظز لارباب الوقى:: 


(الرابع) فى الوقرف عليه : 





اشتزاطه لغيزه : ولم تشمع فيه خبلافاً الا الاين لوزيكق عمل من 
شرائط الوقت أن لا يتولى الواقف"الوقف بتقسه ؛ وما ينفزة به ليس به اعتبازة 

قوله : وان اطلق فالنظر لارباب الوقف 

يجن قربا أن الوق هل ينتقل الى المسوقوف عليسه أوالى الله تعالى ؟ 
فملى الاول يكون النظرمع الاطلاق للوقوف عليه لانه ملكه , وما كان ؤلك 
هو متاهت المصنف قال انا النظز' للموقوف عليه '. وعلى الثاني يكون النظر 
للحاكم ٠.‏ 

هذا في الوقف الخاص : أما العام كالوقف على الفقراء - فالنظر للحا كم 
قطعأ » وكذا الؤقف على التسجد تع عدم الثاظرء 

قوله : ويشترط وجوده تعيينه 

هذان شرطان : 

١ «‏ »-كون الموقوف عليه موجودأ » وهذا شرطه في ابتداة الوق ف لافي 
دوامهء فات الؤقث على الموجوز وبفده على من سيوجد جائز 

« ؟6- كونه معينأ فلووقف على رجل من بني آدم أو على أحد هذين 
بطل » وكذا لووقف على أحد المشهد 


وهنا فوائدا: 





نأو المتيجد بو مز بغي تسبي 


(الاولى) لووقف على معدوم ابتداء للشيخ قولان: أحدهماا لصحة لاثة وكر 
توعين أحدهماً يصح فيه والاخر لأيصح فيمن نيصح ويبطل في الاخر؛ وثانيهما 


-يى 








وأن يكون معن يملك : والا يكو نالوقق عليه محرما . 
فلو وقف على من سيوجد لم يصح . 
وأو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح . 


2 1 0 3 
والوقف على البر يضرف:الى اافقراء ووجه القرب.< 


البطلان وه واختبار المصنفوالعلاءة. وعليه الفتوى: لا الوق انشاء والانشاءات 


عل ل الاحكام والعلل يجباتصالها بمعلولانها زماناً والمعلول هنآ استحقاق مناقع 
الوقن فؤجب أن يكون المسحقق حاصلا حال الوقف لكنه غير حاصل في 


الحال : أما الاول فلان الفرض عده : وأما التابع له فلاناستحقاقه في الحال 


اي 
مخالف لشرط الواقف, فانة شرط أن يكون الاستحقاق بعد انقراض الاول ٠‏ 

(الثابية) تقدم حكم منقطع الاخير كما لووقفه علىمن ينقرض غالبا يقي لو 
انقطع وسطه ‏ كما لووقف على زيد ثم على العنقاء ثم علىالمساكين . فيه أيضا 
احتمالان البطلان والصحة في الطرفين: وتصرف غلته في الوسط الى الواقف أو 
وارثه وقبل الى ورثة الطرف الاول؛ وفيل الى الاخير لنملكهم» وقبل الى الفقراء . 

(الثالثة) لوقف على موجود ومعدوم معأ احتمل اختصاص الموجود.بهء 
لان العطيب يقتضي تساويالنسبة والموقوف وهوالمجموع.؛ فهويقتضيثبوتهلكل 
واحد واحد ؛ لكن ثيوته للمعدوم باطل فيكون للموجود .. واحتمل أن يكون 
للموجود النصف ٠‏ لاقتضاه العطف التشريك » ولاه اضافة الى المجمووع ءن 
حيث هومجموع فلابعطى لواجد . والثاني أقرب . 

قوله : وان يكون ممن يملك 

هنا فوائد : 





(الاولى) لاكلام في تملك الدوقوف عليه للمنافع : وحنتئة يشترط كونه 


دقامه 








ممن يملك؛ فلووقف على الجدار أوالدابة أوعلى من لايمكن تسبة الملك اليه 
كجبريل والجن يطل 

(الثانية) لووقف على الحمّل أمكن الصحة لتملكه الوصية والبطلان لعدم 
القطع بحياته ولآنه لميتبت ملكه ابنداء الاقي الوصية. وقرق ينها وبين الوقف 
لان الوقف يملك في الحال والوصية تملك في البآل . 

(الثالثة) اختلف في الوقف الخاص «سل ينتقل الى الموقوف عليه أوالى 
الله تعالى أوبيقى في ملك الواقف؟ قال الشيخ في المبسوط بالاول » واختاره 
ابن ادريس والعلامة قي المختلف ‏ محتجأ أن الوقف سبب قطع تصرفٍ 
الواقف في الرقبة والمتقعة قوجب أن يزول ملكه عنه كالعتق وينتقل الى 
الموقوف عليهلأنه ماللثبوت أحكامالمالية فيه. ولهذا يضمن بالقيمة [فكان ملكا] 
كام الولد' » وليس اللواقف لما بينآه ولا لغيره مسن الناس اجماعاً » قيكون 
للموقوف عليه . 

وقبهنظرء لانتقاضة لحصر المسجد وبواريه» فانها مال يضمن وليست ملكا 
الغير الله ام 

وتفل ابن ادزيس القول الثاني واحتج منقال به بأنه صدقة وك لصدقة فهي 
الله تعالى + ؤلانه ازالة ملك على وجه القربة لتلك المتفعة قانتقل الى الله تعالى: 
وبآن لازم .النلك'ج واز البِيِعْ لقوله صلى الله عليه وآله : الناش مسلطون على 
أمرالهم'". وَمومئقى هنا قالملك منقي ٠‏ 

وفيه نضأ نظر : 

أما الاول: فلمنع الكبرىء وسند المنع قوله و انما الصدقات للفقراءع؟) 

46 الشطلت رع 7 

؟) اليحاد 5797/9 

+) سودة التوية د مواء 


بد 








ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس + 
ولو وقف على ذلك الكاف راصح + وفيه وجه 1. 








الاية . وأما الثاني: الانتقال الى الله نفس النزاع . وفرق بينه وبين العتق 
فان المعتّق لي لاحد عليه تسلط بخلاف الوقف . 

وأمسا الثالث : فلمشعكون جواز التصرف لازم للملك ؛ لان الرهن ملك 
الراهن ولابجوز له بيعه: فكذلك الوقف ملك البطنالاول ولايجوزله ببعه لتعلق, 
حق الباقين به . 

وهدا القول حكاة الشبخ في المبسوط أيضا » والثالث قاله التقي واحتج 
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : حيس الاصل وسبل الثمرة'). 

وفيه نظر : لمنع دلالة الحديث عليه » لجواز الحبس على الموقوف 
عليه . والاقوى الاول استدلالا بالمعاول على العلة :ولاختصاصه بأرشالجناية , 

والنقض منوع ؛ لان ؤلك ليس خخاصا ٠‏ 

(الرابعة) الوقف العام ان كان مجدا فهو فك ملك كالعتق؛ وان كان على 
جهة عامة فالاقرب أنه لله لتساوي نسبةه الى الكل واستحالة ملك واحد بعينه والا 
لزم الترجيحمن غيرءرجح ؛ مع احتمال انتقاله الى المسلمين لانه في الحقيقة 
وقف عليهم . 

(الخامسة)لوؤقف على من لايملكابتداء ثم غلى منيملكفهومنقطع الاول 
وقد تقدم حكمة . 

قوله: ولايصح وقف المسلم على البيع والكنائس ولووقف على ذلك 
الكافر صح ٠‏ وفيه وجه آخر 






نك ؟/ له اين ماجة 9/ 01م 


-1ا- 














١9‏ » بيرت عبادة الله باقيةالحكم كالكعبة والمساجد. فهذه يصبح الوقوف 
« ؟ » بيوت يعبد فيها غيراللهكبيوت البددة'والنيران والكواكب » فتلك 
لايصح الوقف عليها مطلقآ لامن مسلم ولا كافر . 

8 » بيوت عبادة منسوخخة كالكئيسة للبهود والبيعة للنصارىء فتلك لايصح 
وقف المسلم عليها قطعاً لما فيه من تشبيد المذهب الباطل . ولا أعرف مخالفاً 
فيذلك. وهل يصح وقف الذمي عليها؟ الحق نعم لجوازابقائها ورقها' ولاقرارهم 
على دنهم فلابدلهم من متعبد . 

قال المصئف وفيه وج هآخر ؛ قال آلابى!” اني سألث المصنف عنه فقال : 
وعدم الصخحة لتعذرئية القربة من الكافر وهي شرط فيالوقف ٠‏ 

وفيه أنظر » لانآ لانسلم تعذّرنية القربة من الكافر مطلقً . لقوله تعالى «وما 
نعبدهم الاليقربونا الى الله زلفى 6؟). نعم ذلك متعذر في<ق المعطلة كارباب 
الطبيعة والدهرية . 


وأورد بعض التفلاء عَلىَ المصتقأنة جوزالوقق على الذي كما يجىء 


)١‏ البد يضم الاول : بيت فيه انام وتصاويروهو معرب « بت » بالفارسطية ..وقال 
اين دديد : البد. الصينم نفسه الى يد لاامل ,له فى| للفة فازسى معرب والجبيع |البددة. 
؟)اى اصلاحها . 
*) داجع كشف الرموز : كتاب الوقوف والصدقات . قال فيه : سألت المصنفٌ 
عل ذلك ماغاب بالابتن 





يقال ان نية القرب ةقرط فى الوقف ولا يمكن ذلك فى 


الكافر فلا تصح منه الوقن 


4) سودة الزمر :م . 





ولايقف المسلم على الحربى ولوكان زحماً ويقت على الذمى 
ولوكان أجنبياً . 


واووقف المسلم على الفقراء انصرف الىفقراء المسلمين؛ 
ولوكان كافراً انصرف الى فقراء نحلته . 


ومنع منه على البيع والكنا: 
الحقيقة على المتعبد فيه . 


فما الفرق اؤالوقف على المتعبد هووقف في 








وفيه نظر ء لوجود الفرق بآن الوقف على الذمي صدقة عليه وهي جائزة 
وعلى البيعة والكنيسة تشييد للمذهب الباطل وهومعصية ؛ حتى أنه لووقف على 
الذمي لكونه وميا بطل »لانه اعانة له على كفره فيكون معصية . 


قوله: ولايقف المسلم على الحريى ولوكان رحما ؤبقف على الذمى 
ولوكان اجنبيا 





أماالاول فلان الحرنى يجب قنله فلايجوزاعانته ولانه لايملك مال المسلم 
وشرطالوقف إمكان الملك؛ ولان الوقف نوع مودة وهوظاهرولامودة للحربئ 
لقوله تعالى دولا تجدقوماً يؤمنون بالله واليوم الاخريوادون منحادالله ورصولة 
ولوكانو 


وأما الثاني فيه أقوال : 





ام أوأبناؤهم اواخوانهم اوعشيرتهم0ا. 


4١ «‏ الجواز مطلقاً كما اختاره المصتف لانه ثوع صدقة م 





0 نع مطلفاً ؛ ويه قال سلار والقاضي ٠‏ اذ لاينقرب بمثل ذلك مع 


امكان غيره مما ه وأعظم منه . 





(0 


المجادلة : 5 








والمسلمون: من صلى:الئ القبلة 


الاولى للجث علىضلة الرحم . 
ولابنادريس هنااضطراب: فتارة حص الجوازبالوالدين لقوله ووضاحبهما 
في الدنيا معروفأ»!' وتارة جوزه في الرحم مطلقاً لاحث على المذكور . 
قوله : والمسلمون من صلى الى القبلة 
هذه عبارة سلارء وقال الشيخ في النهاية'؟ م نأف ربا لشهادتين وأركان الشريعة 
وبه قال القاضي . وكذا عبارة المفيد ء الا أنه يظهر من عبارته أن فمل الصلاة 
جزء من الاسلام وقال ابنحمزة من أقربالشهادتين ومن هوبجكمه من أطفالهم 
ومجاتينهم : والتقي يظهرمن كلامه أنه لايجوز الوقف لغيرالمؤمن ؛ وقال ابن 


أدريس أذا كان الواقق مؤمناً محفأ فالمسلم يراد به المؤمن عملا بالقزينة: 





والتحقيق أن الاسلام هو التلفظ بالشهادتين منع الاقراربكل فاجاء به محمد 
صلى .الله عليه آله وسلم ...ان ,كان الواقف خخالياً عسن- الاعتقاد انضرف الى 


وان. كان معنقسد] لمذغب من المذاهب الاسلامية انصرّك الى 





)١‏ قال فىا لخلان ؟/ 7+١‏ : يجوذا لوقف على اهل الثمة اذا كانوا اقادبه .وقال 





فى النهاية : 1ه : ؤلا يأ أن يقق الملم على والديه أو ولده أو من بينه وييئه رحم 


دان كانوا كفار 





ع) التهايةة لوه 











واعلم أن الغلاة') والخوارخ'١‏ والتواصب') غيرداخلين فياسم الاسلام 
)١‏ هم الذين غاوا فى القول ختى قالوط.أن الائمة 1لهة وملاتكنة وإنيا ووش 
واعتقدوا التتاسخ فى الارواح والدود والكود فى هذه الداد وابطال القيامة والبعث 
والحساب والجنة والثاف وَزَعَموَا ان لا وار“الا:الذنيا ؤان القبامة روج الرؤخ من بدن 
ودخوله فى بدن آخران خبراً فخيروان شر فشرمسرورون فىهذه الابدان اؤسذبون فبها ان 
كانو| .اهل خيسر ينقلون فى الاجبام,الانبية,االمنعمة وان كانوا اهل إن الى بالاجسام 
الردية المشوهة م نكلاب وقردة وغتاذير وغيرها ٠‏ المقالات والفرق 

تؤقال فى ص 1+ : وحكىمحمدين عيسى بن عبيد بنيقطين عن يوس بن عبدا لرحمن 
ان الفلاة يرجعون على اختلافهم :الى نقا لتين هما اضلهم'فى التوخيد : 

فاحدئ: لمق لتين .انهم يقولون انلق يترادى .لما عاء'فيما عاء كيك نهاء قى,عفاله 
اذ يرى من نفسه مايرى من خلقه فلم يجز ان يتراءى لهم فى مثل ما يعرفونه لكى يكونوا 
آسين بهم ولما يدعوهم اليه اسرع فلفوله إقبل فيريهم فى مرأى المين نفه انالا وليس 
هو بانسان من جهة اقتداره على ما أداهم نفه به . 

والمقالة الثانية انهم قالوا اله قى ذاثة وكتهه روح القدس ساكن فى مسكون فيه 
والمسكون حجابه ولا يرجد ابدأ الا يصفته وصفة غيره غبر انه فىوقث احتجا به على تخلقه 
على ذلك انه لانطق 
الخ 
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لم يجد بدآ من إن ينغي رعن ذاته,وهيأته بآ لة ممروفة جبدانية: واالد 








معروق معقول الا بجسد معروف من ادرك الله بقيراه فقد إدر 

) قال فى المقالات والفرق ه : ثم حرجت قرقة ممن كان مع على عليه السلام 
وعالفنه يمدتحكيم الحكحين بينه وبين معاؤية وهل الشام وفالوا + لاحكم الالله وكفرواعلياً 
عليه السلام وثبرأوا منه وامروا لهم ذا ا لثددية وهم المازقون فخنرج على عليه السلام 
فحاز بهم بنهروان فقتلهم وقتل ذاالثدية فسمرا الحروذية لوقمة «خرونا » وسموا جمعاً 
«الحرادج + 

)"قال قئامجتمع البحرين : قال ينض القظثلاء اعظف فى تحقية 
ابعش ان-المزاد من 'نصب:العذاوة لااهل الببتضلوات الله عليهم وعم آخرون انه من 
نصب العدارة لشيعتهم: وفى الاحاديث مايصرح بالثاتىفمن الصادقعايه السلام ليس الناصت 





تاضى نعم 


من تضب لنا. اهل البيت لانه لاتجد دجلا يقول :انا أبنض محمد وآلمحمد ولكن'لثامب 
هن .مضب أكم وهو يلم انكام :ته 








والمؤمنون الاثنا عشرية وهم الامامية . وقيل : مجتنبو الكبائر 
خاصة ..والشيعة :.الامامية والجازودية . 


لاعتقادهم ما علم بطلانه من دين محمد صلى الله عليه وله وسلم ضرورة »و كذا 
قيل يخريع المجبرة والمشبهة ٠‏ 

قوله : والمؤمتون الاثنا عشرية وكذا الامامية » وقيل محتتبو الكبائر 

لاكلام أن الامامية يراد يه الاثنا عشريةة أعني المعتقدين لامامة الاثني عشر 
وعصستهم والنص عليهم والقول.يوجوب الامامة في كل زمان.. لوقوع الاتفاق 
على أن هذا الاسم. لايطلق الاعلى من اعتقد هذا الاعتقاد سواء كانت منجتنبى 
الكبائر أولا . 

وأنا المؤمئون فهلهم ءن ذكرناء أولا يد .مع ذلك من اجتناب الكبائر ؟ 
قال سلار.واين .ادريس وال,صنف والملامة بالاول» وهوالحق لما ثبت في علم 
الكلام'». وقال الشبيخان!؟ والقاضي وابن حمزة بالثاني» والخلاق مبني على 
أن الغمل ثلث الايمان أوثمرتة لا جَرؤه . زقد حنفنا ذلك في كناب اللوامع : 

قوله : والشيعة الامامية والجاروديةم) 





)١‏ قال الخاجا 'نصيرالدين؛ الطوبين: فئ تجر يد الكلام : والايمان التصنديق :بالقاب 
واللسان ولا يكقى الاول لق له تما لى«وجحدوا بيها واستيقنتها انفسهم» ونحوف» ولا يكف لثاتى 
لقوله تعالى قل لم تؤمتوا - 





ان قال : والفاسى مؤمن لوجود حلده فيه . بوقال ,ا لعلامة 
الحلى فى شرحه : والحق ما ذهب اليه االمصئف وهو مذهب الامامية والمرجثة واصبحان 
الحديث وجماعة الاشعرية من انه مِؤْمْن والدليل عليه ان حد المؤمن موجود فيه . 

؟) التهاية 11ه, قال فيه : فان وقف على المؤمنين كان ذلك خاصاً لمجتبى الكباقر 
من اهل المعرفة يالامامة دون غيرهم 

*) قىالمقالات والقرق ١+.‏ +.الجادودية اضحاب اب الجادود زياد بن المنذد ين 
ياد الاعجمى ققا لر! بتفضيل على عليه السلام ولم ايروا.خقامة الاجد سواه ومو ان م 
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ه61 قال !لمجا 
والغلاة » والاسماعيلية . 





وهو بمعزل عن التحقيق » لان الغلاة والاسماعيلية خارجون عن الاسلام 

فضّلا عن النشيع » وكذا الصالحية والسليمانية من الزيدية لاعتقارهم خلافة 

الشيخين اسن لهم في 'اللشبع تضيب. 
3 » أنبه اسم لمن شاينع عليأ عليه | 





لام في الامامة بغير.فضّل ء وقد 
جعلهم ابن توبخت هم المسلمين وكمل منهم الفرق الثلاث والسيعين < 


م أنه اسيم للامامية والجارودية لاغيرء وهوقولالشيخين وسلاروالفاضي 








وابق خمة؛ واختاره النصتض والغلامة 


والذي يظه رن التشبعلايطلق في الحقيقة الاعلى الامامية كندا "بيناد في اللواضيع 





وأما في الوقف فانه يتسع ما يعتقده الواقف ٠‏ ان كان ممن ليس له اطلااع على 

المذاهب والاقوال والاتب ع الاسم ولاش ك أن كل من فالبامامة علي عليه السلام. 

بعد النبى صلى الله عليه آله وسلم ١فصل,‏ يدعي أنه شيعي فيصرف اليم. 
قوله : والزيدية من .قال يامامة زيد 


يذ فى لايق 
الزيدية في التحق. 








بن قال بامامة علي والحسنين عليهم التلام وأأمامةا 
كل من خخرج من تسل أحدا الحستين عاك زاهد] شجاعاً واعياً الى نفه ؛ فلذلك 


قالوا بامامة زيد ولم يق لوا يامامة.أبيه سيد العابدي عليه السلام لعدم قيامه . 








رقع غليآ عن هذا النقام فهر عاترو ان الامة كفرت وغلت فى تركها يمه قم جَطلو] الامامة 
بعده فى لحن 7 





فى الحسين عليهما اللام ثم هى شودى بين اولادهما فنن يرج متهم 


وشهر سيقه ودعا الى تقسيرفهز ميشحق للامامةا ٠‏ 





امات 








والفطحية : منقال بالافطح': والامتماعيلية :“من قال باشماغيل 
ابن جعفرعليه السلام . والناووسية : +نوقف على جعفر بن محمد. 
والواقفية منوقف على موسىبن جعقرعليهما السلام . والكيسانية : 


من قال ياعامة محمد بن الحنفية . 





وأووصفهم بتسبة الىعالم : كان لمن دان بمقالته . كا 





ولونسبهم الى أب» كان لمن انتسب اليه بالابناء دون البنات 
على الخلاف . كالعاوية والهاشمية . ويتساوى فيه الذكوروالاناث. 

وقومه أهل لغته » وعشيرتة الادتون فى تلبة : 

وماأطرف قول الابى فيشرحه انهم يقولون باماءة علي بن الحسين عليهما 
اللام» وكأنه لم يتف على شى« من كتب المذاهب والمعتقدات . 

اذا عرفت هذا فعند ابنادريس ان كان الواقض زيديا انضرف وثفه الى من 
ذكرناه» وان كان اماميأ لم يصح وقفه . 

وفيه نظر + لانه يصح الوقف على الذمي فكيف لابصح على الزيدي . 

قوله : ولونسبهم الى أب كان لمن ائتسب اليسه بالابناء'دون'البنات 
على الخلاف 

تقدم الخلاف في ذلك ؛ ويؤيد ما قاله قول الشاعر + 

ينونا ,بتوأبنائنا.. وبناتدا بتودن أبناءا لجال الاباعد 

وقد يدتجالمخالفيأنٍ عيسى ابن آدم عليهما السلام والحبئينابناء رسول 
الله بعص عء 

قوله : وقومه أهل لغته وعشيرته الادنون فى نسبه 


!يد 








مسألتان : 
(الاولى) القوم » والاكثرعاق أنه أهل لغته ء ثم "انه هل بستونيا في ذلك 
الذكور والاثاث أويختص الذكور ؟ عبارة سلار تدل على الاول ؛ واطلاق, 








المصنف يقتضي ذلك . وفال || ؟ والقاضي وابن حمزة بالثاني » وقال 





التقي ان علم قصده لشىء أتبع والاأتبع عرف قومه في ذلك الا وقال 
ابن ادريس لووقف على قوعه يصرف الى الرجال من قبيلته «من يقضي العرف 


يرته ويشهد بذلك العرف وقحوى الخطاب . قال وريد : 





بأنهم امله 
قومي هم قلوا أميم اخني فاذا رميت يصيبنى سهدي 
وهوالمختار؛ لان اللغة لامدخل لها في ذلك. وانماقلئا باختصاص الرجال 


من قوم ولا نسآء من 


لان اسم القوم لغ بتناولهم » ولقوله تعالى « لايسخ 





نساء 6(" » وقال زهير : 
فماأدرَي ولت" أخالأدري أقسوم .آل حصين: أمتساء 
ومسةمسك الشيخين الروابة» وهي ان صحتتحمل على كل عشيرة لرجل 
لهم لغة يختصون بها لا مطلقاً » فانءكم من عشيرة رجل يشارك عشبرة غيره 
في اللغة . 
(الثانية) العشيرة قال الشيخان*'هم الخاص منقومه الذينهم أقربٍ.النامن 
اليه ؛ وبه قال القاضي وسلار وابن ادريس ٠‏ وفصل التفي كما تقدم يذ وه و أحد 





)١‏ النهاية 56 : وان وقف على قسوء 
منالذكود دون الا 





؟) سودة الحجرات : ١1‏ 
ع) فى ينض الس ؛ وسوف نا لي 
+) النهاية 64 : فآن وقفه على عي رتهكآن عل 


الئاس اليه فى انيه 





لخاص من قوّمه الثاين هم اقرب 











ويرجع بالجيران الى العرف » وقيل بمن يلى داره الى أر بعين 
ذراعاً وقبل الى أربعين دارا . وهو مطرح . 


قولي الكيدري , وفي الاخرأنه لافرق بينهم وبين القوم . 





والاولى أنهم بة والخاص من قومه . وحصرهم ابن زهرة في الذرية» 
وهوضعيف فان العرف يدقعه . 
(فائدة): 


العترة قال الجوهري عترة الرجل تسله ورهطه الادنوت؛ وقال ابن ادريشس 
هم الاخصن منقومه وعشيرته استدلالا بقول تقلب وابن الاعرابئ ٠‏ وقال ابن 
زعرة والكيدري هم الورثة . وما قاله الجوهري أجود ؛ فهي أعم من الذرية 
وأنخص من العشيرة . 

قوله : وبرجع فى الجبران الى العرف , وقيل بمسن يلى داره الى 
اربعين ذراعا , وقيل الى اربعين دارا ؛ وهومطرح 

الاول قزلالمصنف» والثاني للشيخين'! والنقي وأتباعهم: والثالث متقول 
عن عائشة عن التبى صلى الله عليه وآله وسلم؟). ويمكن حمله على أربغ جِهَاتَ 
فيكو نكل جهة عشرة دورفيقارب اربعين زراعاً!” من كل جهة . والفتوى على 
الثاني » لان العرف ليس لله تقدير مخصوص فلايناط به حكم شرعي ٠.‏ 

وهنا فوائد : 








)١‏ الثهاية 1ه قال ؛ كان مصرؤفا الى]دبعين ذذاعا من أر بع تجواتبها و ليس لمن 
بعد عن هذا الحد شى» 





؟) المفتى لابن قدامة 5/5 طبع ذادالكتب العريية يروث منة .ول 


؟) دكل ذداع اريمة وعشرون اصيعأء وقيل : الداع 





قبضات والقضة اربع 
قيضات والقيضة اربع 








واذا شرط ادخال من يوجد فع الموجود صح ‏ 








(الاولى) الذراع هنا هرالكرعي : وقد تقدم ذ 


(الثانية) ان ذلك معتبرم نكل جهة من الاربع . 


واو وقف.على مضلحة فبطلت قيل يضرف الى البر. 


ولو أطلق الوقف واقيض لميصح ادخال غيرهم معهم .أولادا 


تحديد المافة 
في تحديد المسافة . 


(الثالثة) هل يعطى من هو على رأس الاربعين » بمعنى أنه غاية الذراع 
الى جداره أ لا . ومبنى ذلك على دخول الغاية فى المغيى. وصرح القاضي 
بدخوله قال الشهيد وهوقوي. والاجود عدمه؛ لان المقفصل محسوس لايدخل 








قو 
القول للشيخين'' وابن 





: ولووقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف الى البر 


ريس » والمصنف يستضعف ذلك . وبيانه ؛ ان 


مذهب الشيخ أن الوقف على من ينقرض غالبا يرجنع الى الواقف أووارئه بعد 


الانقراض » فلم لايكون هناكذلك 
قلت : في ذلك نظر ء اذ لاث. 





يجيب بأن الوقف على المسجد مثلا 


أوالفنطارة وقف في الحقيقة على المسلمين فاذابطلت لم بنقرض المسلموت فيصرف 
الى «صالحهم في غيرها لكن الى ما هوأقرب تشبهاً بتلك المصلحة »كما اذا 
وقف على مسجد فبادأهله أوعلى قنطرة فانقطع 'لماء فانه يصرف الىمسجد آخر 


أوقنطرة أخرى ء لأنه 


الواقف به أ بتوعه » فلايتعدى الى اب: امكان الاقرب 
لو و يعدق شى مع قر 


من زوال الشخص: 





ال الصنف» لجوازتعلقغرض 


قوله : ولواطلق الوقف واقبض لم يصح ادخال غيرهم معهم اؤلاداً 


. التهاية‎ )١ 





د 


| وقف المسلم شيثأ على مصلحة فطل دسمها جعل فىوجها لبر . 









كانوأوأجانت. وهل له ذلك مع .أصاغزواده؟ فيه خلاف » والجواز 
مروى . أما النقل.عنهمفغيرا اجائر ا 
كانوا اواجاتب : وهل له ذلك ممع أصاغر ولدة ؟ فيه خلاف والجوازمروى " 


أما النقل عنهم فغيرجائز 
ا سام 








(الأولى) لاخلا تأن معاطا قالوقف والموقوف عليهم بالغون وحصلت 
الشرائط كلها لابجوزادخال غيرهم. نعمعند المفيد أزه لوحدث في الموقوف 
عليه حدت بمنعالشرع من معونته والصدقة عليه والتقرب الى الله بصلته جاز 
التغيير لآن الرقف صدقة قلا يستحقه من لايستحقها : فاؤا حدث في الموقوف 
علي هكفر أوفي بحوث يستعان بذلك المال عليهما جاز حي كذ للواقف التغيير 


والادخعال . ولس بعيدا من الصواب وان منعه ابن أدريس وغيرة 





هذا مع حدوث المانع أما لو كان حاصلا حال الوق 5 
هذا مبع حدوث المائع أمَا لوكا ل الوقن فلا 





أطلق وقبض عنهم هل لم أذخحال غيرهم 





معهم ؟ قال الشيخ في النهاية' نعم للرواية المشار اليهاء وهي عن عبدالرحمن 
في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغارثم 


يبدوله أن نجمل معهم غيرهم من ولده . قال :لاباس1. 





ابن الحجاج عن الصارقٌ عليه آنا 





له عن محمد بن سهل عن انيه تحن الرضا 





عن الْرجل تصدق 


على بعض ولذه بطر من ماله ثم يبدو له ابعد ؤلك أنيدعل معه غَبرَة من وَلَدَةٌ 





قال : لابأس به1؟. 


, التهاية : دوه‎ )١ 





؟) فى 277 التهذيب 100/6 الامبماذ 
«). التهفيت ور جنول #الاستيصات 04د لاون 
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وأطلق الباقون المنع من ذلك للزومالوقف ولقؤل العتكري عليه السلام 
الوقوف على ما وقفها أهلها' '.: وهويفيد الوجوب..ولرواية جميل بن دراج 
عن الصادق عليه السلام: رج لتصدق على ولده يصدقة وهم صقا رأله أن يرجع 
فيها ؟ قال : لا الصدقة لله عزوجل/7 

.وأجابوا عن الاولى بأنه لادلالة فيها على الوقق؛ لجواز أن يكون وصية 
وكذا عن الثائية. وَأيضَاً الصدقة لايستلزمالوقف مع الاطلاق كما تقدم؛ وحيتئذ 
تكون صدقة جائزة النقل فيتقبل بعضها ثم بتقله الى أولآده الاخر . 

(الثالثة) انفق الكل على أنه لابجوز النقل عن الاصاغر وغيرهم؛ لما تقدم 
من لزوم الوقف وقول المسكري عليه السلام . 

(الرابعة) لوشرط الواقف وصفأ كماليأ كصلاح وفقه وغير ذلك فزال جاز 
النقلء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون عند شروطهم؟). وجينئذ.نقؤل 
إذازال ذلك الوصف في الجملة فهنا مسائل » 





« الاولى » أن يزول عن بعضهم قيكون للباقين + « الثانية » أن ,بولا عن 
الكل ويوجد ثى- البطنالني يليهم فيكون لهم « الثالثة » أن لايوجِدٍ في البطن 
الثائبة بصرت في البرء”فاالرابعة »اذا صارف في 'البزوعاد الضف الى البظن 
الأولئ عا الانتحقاقء“والخاضة»'صزف"في الثر ثولم يمد الوضصف في الاولى 
اننظر البفآن” الاعترئ فان' واجدات ايها الؤضف بطل البرّ وَاستحقت وهكذا ٠‏ 


ويحتملان قتع زوال )لوصف عن احدا بعلون بكرن الحاصل للغابة الابدية 


+ الهافى لاملا ء التهذيب و / دوب الفقيه 4/<لاد » الوسائل م ره‎ )١ 





؟) الكاقى راع ء التهذيب ور وعاء الامتيصاد ٠ 1٠١7/4‏ 


) التهذيب ب/ 1 ء الكافي /1417 + الققيه ‏ روضة الواعظين ب 18/19 








وأما اللواحق فمسائل : 
(الاول) اذا وقف فئسبيلالله ٠انصرف‏ الىالقرب »كالخج » 
والتجهاد ؛ والعمرة + وَبثاء المساجد 
(الثانية) اذا وقف على مواليه دخل الاعلون والادنون . 


المتناسبة لا أي , 





ان كما لو كانت الغاية الابدية الصرف في حج أوغزوأو 





ارأوغبر ذلك من أصناف البرء فانه يختص بها دوت باقي الاصناف . وكأن 
هذا أقوى . 

قوله : اذا ؤقف فسى سبيل الثه انصرف الى القرب كالحج والجهان 
والعمرة وبناء المساجد 


خصه الشيخ في الءبدوط والخلاف''بالحج والعمرة والجهاد» وابنحمزة 
بالجهاد..والحق أنه لادليل على هذا التخصيض بلكل ما يتوسل به الى شغ 
فهوسبيل الى ذلك الغىء. وحيكذ يكو نكل ما:يتوسل به الى الله قهو سبيل 
اليه تعالى 

وللشيخ. في.المبسوط تفصيل وافق فيه الشاقعي» وهوأن سبيلالله هوما تقدم 
وسبيل الثواب هوالققراء والمساكين ويبدأ بأقاربه » وسبيل الخيرهو الاصناف 
الخمسة الفقراء والمسباكين وابن السببل والغارمون لمصلجتهم والمكاتيون .ثم 














فل بتداخلها كان قويأ . ودوالاصح الامسع معرفة قصد الواقف . 

قولة : اذا ؤقف على مواليه دخل الاعلون والادنون 

المولى يقال لغة على معنيين : « ١‏ » المعتق بكسرالناء وهو المولى الاعلى 
7 » المعتق يفتح الثاء وهوالمولئ الادتئ 2 

: الخلاف 785/6 قال‎ )١ 
بعضه اللغرآة النطار‎ 
. لانهما من سيل الله‎ 








دقف وفنا وشرط آنا صرف منفطه يبيلق جمل 





المكر المقاتل على باب ال لطا وبعضة' فى آلحج أوالعمرة 


0 














فوا بوقف: الاقف على موالبّه قلايخلومن أحوال ثلاثة : « © أن 
له المولى الاعلى لاغيرقيتصرف الاطلاق اليهء « «» أن يكون له :الاسفل لاغير 
فينصرف أيضاً الاطلاق اليه » «م » أن يكون له الموليان معأ ٠‏ 





فان وجدت قرينة حالية أومقالية اتبعت » وان لم توجد قرينة قال الشيخ 


بس والمصئف دخلا معأ وآنَحقًا . واستدل. 


في المبسوَظ والخلاف"أوابن 1 
عليه في الخلاقف بأن ذلك ليس ببعيد »كما أن الوقف على الاعوة مع الاطلاق 





ينناول الاخخوة المتفرقين . واستّدل عليه بأثه جنع مضاف يعم كغيره ٠‏ 

وقال العلامة'!: مع اثتفاء القرينة واللفظ مفرد يبطل الوقن وان كان جمعآ 
ومتعنا من أطلاق المشترك على جميع معائيه يبطل أيضا كالمفرد . قا 
قلنا ولك لان افظ « المولى» مشترك ببن معان متضادة كالمعتق والمعتق» وقدثبت 
في الاصول امتناع اطلاق المشترك على جميع معانيه . 





وأجاب عن حجة الشيخ بأن الفرق حاصل ببن الو لى والاخ » لان الاخ 
مقول بالتواطي؛ وعن الثانية بأن المام لفظ مستقرق لجميع ما يصلح له بوضع 
واحد والمشترك ليس كذلك قلايكون المئنازع عامأ . 

أقول : ويمكن أن ينتصرللشيخ بوجهين ؛ 

١‏ »- انا لانسلم أن تسميتهما مولى باعتبار العئق حتى يكون مشتر كأ بين 
ضدين» لاجتمال أن يكون باعتبارمعنى موجود فيهما وهوالولاية : أما وجودها 
في السيد قبل العتق فظاهرء وأما بعده فلثبوت الولاية عليه : وأما في العبد فلان 
ية على ,نسه بعد العنق .,فيكون الاشتراك معنوياأ وتكون لفظة «المولى» 





١)"الحلاث‏ براسم قال 














اذا وقفق على عولاء ولة مرليآت مو لى من قوق ومو لى 
من اسفل ولم. بين انصرف اليهما. وقال : لان 


؟) المختلت ؟/م 











(الثالثة) اذا وقف على أولادهء اشترك أولادة البنون والبنات » 
الفكورؤالاناث بالدوية. 





مقعلا بمعنى القاعل . 
<؟»- سلمنا أن الاشتراك لفظي لكن الممتوع في الاصول على الخلاف 

هوالاستعمال على طريق الحقيقة ء أما على المجاز فلا حلاف في جوازه . 
ان قلت 





المجاز يستدعي قرينة فأي قرينة هنا ؟ 

قلت : القرينة اما في المفرد فيتعذر حمله على الحقيقة . وأما في الجميع 
فنقول : اذا تعدد الدولى من الطرفين أواتحذ »-ن طرف وتعدد ٠ن‏ الاخر فانه 
يحمل على الجميع مجازا ؛ والقرينة إما استحالة الترجيح من غيرم رجح كما 
في الاول أوتعذر الحقيقة كما في الثاني أو امكان ادادة الجمع والمفرد فلا 
البراءة الابالحمل على الكل فتحمل . 

واعلم أن لابن حمزة هنا تفصيلا استحسنه الغلامة في المختلف!" وهوأنه 
قسال : اذا وقف على مولاه أختص بمولى نفسه دون موالي أبية وبمولاه الذي 
أعتفه دون مولى نعمته » الآ اذا لم يكن له مولى 
قال « على موالي » دخخل فيه مولئ العتاقة ومولى النعمة. 

قال السعيذ : وهومبتي على أن لفظة « المولى » مقولة بالنشكيك المعنوي 
ومقوابتها على الذي اعتقه هو أولى عن ولي نعمته وانه يحمل لفظ الجم 
عليهنا 

قلث+ هذا نستلزم الاشتراك المعنوي كما قلناة: اذ النشتكيك أحد أقشامةاً, 


قوله : اذا وقفٍ على أولاده اشترك اؤلاده البنون والبنات الذكور 
والاناث بالسوية 








وكان له مولى نعمة؛ وان 


)١‏ المختلف ؟ لمم 











هده الجدلة تقنضي مسائل .د 
(الاولى) اذا وقف على أولاده ولم يقل لصلبى هل يدخخل قيه أولاددام لام 
وكذا لوقال على أولادي وأولادأولادي هل يختص بالبطنين أم يدل فيه البطن 
الثالث والرابع وهكذا ؟ 

قال المفيد والتقي والقاضي وابن ادريس تدخل أولاد الاولاد في الاولى 
والبطن الثالث والراابع وعكدًا في الثانية. واحتجوا بالاستعمالكقوله « يا بني 









غَبرّولك عن آلاياك © 
آله وسلم : ارمؤابنئ اشماعيلفان اياكم كان رامي9" . 
وقوله صلىالله.عليه.وآله وسلم الاحستين علبهما السلام:: هما ولداي؟. 


وقال الشيخ وابن الجنيد بخلاف ذلك في المسألتبن لان.اسم الولد لا 





يصدق حقيقة الاعلى هن ولد من صلبه :.فان أطلق عائ ولدا'ولد قمجاز لصحة 
سلبه عنه؛ تقول «هذاليس ولدي بل ولدب.ولدي»» ولابحملالكلام على.المجاز 
الامع القرينة . 
وبه يجاب عن حجة المفيد ٠‏ فان:الأطلاق فيما. ؤكره نجان للفزيية ٠.‏ 
واختار المضنف هنا مذغب المقيد والغلاءة مذهتٍ العيخ »زتراقرى . 
(الثائية) اذا قلنا بدخول أولاد الاولاد هل تدخل أولا زالبنات ؟ الحق "ذلك 
ويقع القرق بين قولة '« اولاد أولادي + وقوله و من انتست الي » فتناخل أولاد 
البنت في الاؤل وفي الثائي حلاف تقدم * 


١١ سورة الاو‎ )١ 





؟) ابن ماجة 77 0ع قية + دمي يتى انسماعيل.فان ايا كم كان ترآميً. اخرجه |لبخادى 
شرح الكرفائق 156/15 

+*) :الله صلى اق اغليه.و] الدب ومثلم مر 
وما يلخا 





انظ كبو الممال: .)16د دع ج11 مهد 








(الرابعة) اذا وقف على الققراء انصرف الى فقراء البلد ومن 
يحضرة . 
وكذاكل قببل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية . 
ولاايجب تتبع من لم يحضره . 
( الخامسة ) لايجوز اخراج الوق ف .عن شرطه ء ولا بيعه الا 
أن يقع خلف يؤودى الى فساده على ترده . 





(اقالقة) اذا أطاق الاولاد وأولاد الاؤلاد اشترك الذكور والاناث السوية 
عند اكثر الاصحاب ©'لاضالة عدم التفصيل : وقال ابن الجنيد للذكر مثل حظ 
الانثيي كالارث : والحق الاول.كالوضية والاقراز.: 

(الرابعة) لووقف على أولاده أوالمنوباليه دخل الخنئئ قطعأء أما لوقال 
على. البتين: أوالبنات يحتمل عدم الدخول . والاقرت القرعة » لانها في نفس 
الامرمن أحد الصلفين* 

قوله : ولايجب تتبع من لم يحضره 

أي في جميع الصور يل يصرف الى الجاضرين وقت القسمةء لاصالة 
استحقاقهم وأصالة عدم وجوب التتبع , وهنا مشائل : 

(الاولى) دل يجوز الئقل الى بلدآخر؟ قال الشهيد لوتتبعه جاز ولاضمان في 
الاقرب: والاولى أنه مع وجو المستحق لايجوز النقل ويجوزميععدمه ولاضمان. 

(الثانية) لايجزي اعطاء أقل عن ثلاثة مراعاة لاقل الجمع ٠‏ 

(الثالثة) لايجب التسوبة فيالوقف العام المتتشربل يجوز ولومتقاوتاء أما 
الخاص المنحصر فيجب فيه التساوي » خصوصاً على القول بملكهم . 

قوله: ولايجوزاخراجالوقف عنشرطه ولايبعه الاانيقع خلف فيؤدى 
الى فساده على تردد 
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أما الاول:فلما تقدم من .خبر العسكري عليه السلام”) + فلوخرب المسجد 
لم تخرج العرصة عن الوقف لرجاء عمارته وعمارة القرية أوصلاة المارة به » 
وكذا لوحربت الدار أوالقرية . 

وأما الثاني وهو عدم جواز ببعه ‏ فقال ابسن ادريس لايجوز بيعه مطلقاً 


بة ابى علي بن 





سواء خرب أولا وسواء وقح فتنة بين أربابه أولاء محتجاً 
زاشد عن الكاظم عليه السلام : لايجوز شراء الوقف'". 
وقال الثلاثة بجوازبيعه اذاآل الى الخرابء وزاد المفيد والمرتضئ وسلار 
وابن حمزة أوتكون لهم حاجة ضرورية داعية الى ببعه. واحتجوا برواية علي 
ابن مهزيار عن ابى جعفرعليهالسلام؟) وانهكتب بخطه جواباً لسؤاله : ان رائى 





له ان كأن قد علم الاختلاف مسا بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل فانه 
ربما جاء في الاختلاث تلف الاموال والتفوس . 

وفصل التقي والقاضي وابن بابويه ففالوا ان كان مؤبدأ لايجوز بحال وان 
كان حبسأجازبيعه بالشرط الذي ذكروه واحتجوابرواية جعفربن حنان عن الصاوق 
عليه السلام : 





ادا رضوا كلهم وكان البيع خيرآلهم باعوا*! . فان مقهومها يدل 
على عدم التأبيد وبأنه جمع بين الروايتين الاولتين . 

ترود المصنف الخلاف المذكور والحق أنه في صورة الحبس لا 
للمحبوس عليهم البيع » لانه ليس ملكألهم لما تقدم. اللهم الااذا اتفقوا 





و 





016/4 الكافى بارباسء التهذيب‎ )١ 


. التهذيب و/ س١ م لاقي لارلاص الاستيصار بيو‎ )١ 





ع) التهذيب و/ .2ل الفقيه ؛ يزلا الكافى بم دمء الاستبصار 88/6 + 
؛) التهذيب و/+م1 ) الاستبصاذ 44/4 ء الكافى // وجاء وفيْه عن جعفرين حيان 


الققيه 114/4 
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(السادسة) اطلاق الوقف يقتضى التسوية.فان فضل رم . 


مع الحايس أر ثه على البيع : فانه جائز لبقاثه على ملك الحابس أوؤارثه . 





وأما المؤبد فلا يجوز ببعه قطعاً في صورةكونه أنفع : لمنا فاته قصد الواتف 
ومفهومالوقف ولعدماختصاصهم بتملكه بل هوملكأيضآ لباقي البطون والرواية 
منافية فلايعمل به-! . وأما اؤاآل الى الخراب لاجل الاختلاف بحيث يتعظل 
ولا ينتفع به أصلا فيجوز بيعه والالكآن ابقاؤه اتلاماً واضاعة للمال وهو منهي 


0 





ثم هنا فوائد : 

(الاولى) اذا بيع وأمكن شراء غيره يكون وقفاً وجب لكونه أوفق لقصد 
الواقف » فائه اذا لم يكن تأبيده بحسب الضشخص فليكن بحسب التوع . 

(الثانية) اذا أمكن شراء مثله يكون أولى ؛ لما قلناه من كونه أشبه يغرض 
الواقن . 

(الثالثة) ان كان ثسم اظر شرعي تولى البيع والشراء المذكورين والا 
فالحاكم . 

(الرابع) هل بمجرد الشراء بالعينيصير وففا أويفتقرالى ايقاع صيغة شرعية 
الظاهر الثاني ٠‏ 

(الخامسة) لوانكسرت خشبة منالوقف يحيت لايمكن الانتفاع بها الاللنار 
جازبيعها واشترى بثمتها ما يصبروقفاً كما قلناة - 

قوله : اطلاق الوقف يقتضى التسوية فان فضل لزم 

تقدم خلاف ابن الجنيد أمالوقال على كتابالله» فانه يكون للذكرسهمان 
وللانئى سهم ؛ ولونص معه الواقف على العكس جاز . 





3008 














(السابعة) اذا وقت عل ئالفقراء وكا 


متهم تعزن يشر 








قوله : اذا وقف على الفقرا : ذكان مَنهم خازان يش ركهم 
هنا أقوال : 

دقف على المنّلمين 
جائ لها الاتتقاع به نبلا تعلاث ؛ لانة يعد الى أصل"الأباحةأفيكون هو 





(الاول) قول الشبخ في المبسوط اذا وقف عاماً. 





فيه سواء. 

( الثاتي ) قال ابن الجنيد : اذا وقف ولم بخرجه من به جاله أن ياكل 
ويتتففع به ويكون رجوعاً ؛ وان لزم الوقف بالاخخراج أو كان في وات عَليةً 
كان ما اتضدق به غير مخدوص به أحذ] بل عام كالساجد جازّله أن يصلي فيه 
وأن يأكل عند الحاجة الية منة وكرة له الاكل مع القئاء 

(الثالث) قول ابن ادريس الذي يقوئ عتَدي أن 11 
بما وقفه على حال لانه لايصح أن يغف الانسان عل 
عن ملكه فلاتجوز عودة اليه حال . 


آقف لأيجوزله الافاع 





لى نفسه بالاجماغ وقد" خرج 

وقول الشبخ حى » لان الوقف العام كالمسجد وغان السبل ازالة الملك 
الا.تمليك الغيز'فيكون حكتة'"حكم شائر المباحات الوافت وغَيْرة قِنْه سواء » 
بحلاف الوقف الخاص كبتي فلان فانه تمليك لهم فلا يجوز للؤاقف أن يدخل 
متهم . 


أنأ فول التتصتف و وكان متهم جار 


, يش ركهم عافية نظر ‏ لأنه قد تقدم 





في كلامه "أنه اؤااوقف على الفقزاء يتصرف الى فقراء بلده + فانة حِيْنئذ يكون 
قد ملكهُم ايآه ؛ فلم يعد | 


وَلَايْدَخَل فَْهُم"! وان غله اللفظ لحَروَجه بالريتة 











- وهو امتناع وتف الانسان على نفسه ‏ سواء يتحص نفسه أوأرجه تحت العام. 
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ومن اللواحق :,مسائل السكنئ والغمرى ٠‏ 

قوله : مسائل السكنى والعمري 1) 

يعبرعن هذا الحكم بثلاث عبارات : 

١ 0‏ » السكنى » وهي مشتقة من الاسكان » ويختص باإدار والبيت ء فان لم 

يقيدِ بمدة اكتفى في حصولها صدق مفهومها ؛ وان قيدهما يمدة لزمت قدرها . 
« ؟ » العمرى؛ وهي مشتقة من العمر » ولا تختص شيئا بلبكل عين ينتفيع 

بها مع بقائهاء وصورتهاأ: 

٠ ويقتصر‎ 





تقول «أعمرتك هذه الدارمدة حياتك أومدة جياتي» 


«م» الرقبى » وصورتها «أرقبتك هذه الدار أوهذاااءبد مد ةكذاء واشتقافها 
امامن الارتقاب أومن رقبة الملك ء ويجمعهاكلها جدواجد ٠‏ وهوتمليك الغير 
منفعة عين معينة مدة ممخصوصة بغي رعوض . 

وهنا فوائد : 

( الاولى ) لابد من تعيين المدة في غير العدرى ومطاق السكنى ».لما علم 
من قاعدة الشرع أنكل ما يكون ألى أجل لابد أن يكون معيناً مضبوطا . 

خالفنا ذلك في العمرى بحكم الاشتقاق.. نعم لوقال « أعمرتك » وأطلق 
بطل لجهالة صرفه الى عمر أح_دهما ويحتمل كونهكالاسكان المطلق . والاول 
أقوى للفرق 

(الثانية) لاتخرج العين بالاعمار أوالاسكان أوالارقاب عن ملك صاحبهاء 

)١‏ قل فى الفرق.يين السكثي والممرى والمرقيى : العيرى إن يجعل منقعسة داره او 
مدة حياته ء والرقبى ان يجعلها مدة معلومة : والسكنى ان يجمل سكاها لقيره 
: العمرى ان يسكنه فيها طول عمر المعمر اى الغيرهوالرقبى ان 
لمالك , وا لكى انيجملٌ منقلة سكتاها لفيره عدة عطلوعة. 











سينيية 











وهى تفتقر الى الايجاب والقبول والقبيض . 
وفائددتهما التسليظ على استيفاء المنفعة تبرعاً 
للمالك . وتلزم لوعين المدة » وان'مات المالك ٠‏ 





مع بقاء الملك 
2 


5000 اله أوالى ورثته بعد انققاء الامد المعلق به ذلك . 

(الثالثة) لوقال و في لك عمرك ولعقبك » لم يملكها المعمر » لاصالة بِقَاء 
الملك كما قلناة وترجع بعد موت العقب الى المالك . فظاهر الشيخ عدم 
الرجوع لخبر جابر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أيمارجل أعمرغمرى 
له ولعقبه فانما هي للذي أ طاها لاترجع للذي أعطاها') . فانه أعطى غطاء وقمت 
فيه المواريث ٠‏ 

قوله : وهى تفتقزالى الايجاب والقبول والقبض 

هنا فوائد : 

(الاولى) يشترط في الايجاب والقبولكونهما لفظين متطابقين » وضورة 
الايجاب تقدم وَالقبركا ١‏ قبلت© واللازهيت #أوعلههنا! 

( ألثائية ) اذا حتصل الابجاب والقبولَ والقبض لزم العقد . وقال الشيخ؟) 
لا يلزم: وقال التقي بلزم مع القربة . والآول أشهرلرواية الحلبى عن الصادق 
عليه السلا". 


1 اخرجه ف ىكزا لعمآل‎ )١ 





؟) قال فى لحلاف 7/ م7 : الممرى غندنا جائزة وممناها اذا قال الْرّجل لغيه : 
اعمر نك هذه الداد مدة حياتك اومدة حياتى اواسكتتك او جْتَ لك هذه الداز فىحياتك 





فان أهله الالقاظا اذا أت" بواعدةامتها واقيصه قلا ارم المترى". وفال :وتم علذنا ايها 
5 

ع) الكافى 0/ 6م ؛ الققيه 6/ حم1 . التهذيب و16 . الاستتصاد 6/4 1٠‏ 
الوسائل رورم 








وكذالو قال له :.عمرك .لم 'تبطل يموث المالك.: 
وتبطل بمؤت الساكن. ولوقال: جياة المالك :لم تبطل بموت 
الساكن وانتقل ماكان له الى.ورثته . 

وان أطاق ولم يعين مدة ولا عمراً تخير المالك فى اغتراجه 
مطلقاً . 

ولومات المالك ‏ والحال هذه كان المسكن ميراثاً اورثته 
السكنى . 


ونسكن الساكن مغه من جرث"الءلادة بهاكالؤلد والزؤجة 





وبطد 


والخادم 
٠‏ (الثائئة) شرط العلاءة في القواعد''تية النقرب ء والافوى عدم اشتراطها . 
نعم ميها تصيرصدقة . 
قوله : وكذا لوقال له عمرك لم تبطل بموت المالك 
هذا قول الاكثر , لانه عقد منجزميع صحة العاقد فلم تبطل بموته . وقال 
ابن الجنيد ان كانت العين تقصر عن الثلث لم يكن للورثة اخراج الساكن» 
كان لهم ذلك محتجاً برواية خالد بن نافع البجلي عن الصادق 
وليس فبها دلالة على أن المالكاسكنه فيحياته فتحمل على الوصية 
مع أن في قفهها اضطراباً لان العين اذا لم تنتقل الى المعمرلاوجَه لتقويمهاء 
فا كأن ولابد تقوم المنفعة ا 
قوله : ويسكن الساكن .ءن جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم 


وان 





عليها 





)١‏ قال فى القراغد قى المقصد 1 كناب الوقوف : الكتى ولابد فيهاآمن 








ايجاث وقبول قيضل ونية لتر 


؟) الكافى ارج التهذيب 145/5 ء الفيه وحم ؛ الاستبطاق ١١9/6‏ ٌ 
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ولي .له:أن يسككن معه غيره الا باذن المالك * 


وليس له أن يسكن غيره الاباذن المالك 
هذا قول العيخ في! 
واسكان؛ الغبروان لم: يكن ولد ولازوجة سواء اذن له المالك أولاء لانه ملك 





لنهاية' 'والقاضي» وقال ابن ادريس : للساكن.الاجارة 
المنففة وصارت من ,حقوقه فله استيفاءها كيف شاء ينفسه وبغيره. 

والمشهورقولالشيخ؛ وعليه القتوى؛ لان المنفعة من كل وجهكانت للنمالك 
ولادايل على انتقالها من كل وجه ء فان مفهوع عد السكنى جعل الغير ساكناً 
في الدار : فلايملك غيرذلك من الاجارة واسكان الاجنبى . 

بان قلت : .لولم يملكها الساكن م نكل وجبه لكان للمالك أن يسكن معه 
اة بين الساكنين حينئذ . لكن اللازم باطل اجماعاً فكذا 
الملزوم ؛ والملازمة ظاهرة » فان الملك من وجه لا ينافي عدم تمليكها مسن 
وجهآخر . 





غيسره ؛ لعدم ! 


قلت : نمع الملازمة ‏ وانما تصح لولم يستلزم ذلك اضرارالساكن؛ أما 





معه فلا . والفرق قاض بالاضرار . 
ولنتمم البحث بفوائد: 
(الاولى) هل الساك, 


بعد عرفا أنه غيرصيضي, 





ادخال الفيف ؟ الظاهر نعم مالم يطل زمانه بحيث 


(الثانية) هل له أن يجرزا 'فيها طعامأ أوارتحالدابة أودوا اب؟ الظاهرفي الطعام 

) ااتهايه 1+ :الم #يججز للشاكن ان يسكن معد غير 
سراهم ولا يجوذ للساكن ايضأ ان يؤاجره ولا ان ينتقل عنه قيسكن 
المسكن 


؟) اخرفالمتاع : جعله قى| لحز اى المكان الذى يحقظ فية 





قات 











ولوباع المالك الاصللم تبطل السكنىان وقتت بأمد أوعه, 
0 كات ذلك السسكن جعل ليثلها 










(الثالثة) لوأعمرة أوأرقبه أرضأ شأتها اازرع أودابة شأنها الحرث أوالعمل 
عايها أو خاثاً كان .لاتخمر ان يوجر أمثال ذلك للغرق القاضي بذلك وأفتالة 
الجواز . 


(الرابعة) لو أجاز المالك في 





ضع المتع جاز » أوشرط له التخضيص 
موضع الجواز ازم : 
قوله: لوباع المالك الاضل لم تنطل السكنى ان وقتت باند أوعمر 
فائدة قوله و ان وقنت » الى آخره أنها اذا لم نوقت بأمد أوعمربل اشكته 
تطلفاً يكون بيع التالك رجوعاً : بخلاف الآول فان الساكن ملك منفعة العين 
بالعقد . ثم المشتري ان كان عالماً فلا خيار له ووجب عليه الصبر والاتخيربين 


الفسخ والصبر : وهو اجماع ومستندة 





آية الكسين بن نعيم-عن الكاظلم عليه 
السلام عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام"': 

(فوائد ) : 

(الاولى) زاد.ابن التجنيد أنه اذا وقتع“المالك الى الشاكن عوضاً'عما بم 
من المدة جازذلك . وهره .نوع الابرضى الساكن للزوم العقد.2 

(الثانية): استشكل العلامة صنصة البيع: لوكانت معلقة بالعمر © الجهالة وقت 


يي 





الانتفاع ولانهم منعوا ببعالمسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالافراء لجهالة وقت 
الاتقضاء ودذا التتعنى عجوو فنا : 
)١‏ الكافى لاروعء التهذيب 6/ 1ك1ء الفقيد ع / واب الاستيصضاد ./ غ١١‏ . 
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ويجوز حبس القرس والبعير فى سي لالله 


فى خدمة بيوت العبادة . 





ويلزم ذلك مادامت العين + 
وأما الضدقة : فهى النطوع بتمليك ال 





م لها مالم تقيض باذن المالك 


وفيه نظرء لان بيع الاصل غيرمشروط بعلم قدر منافعه ب ل وان 
جهل منافءهكبيع الشاة ذات اللبن مع جهالة قدر الحلب 

ويمكن أن يجاب باافرق بين العلمين ٠‏ فان العلم يالكم من حيثٍ الزمان 
شرط لاالعلم بمقدار المنتفع 

(الثالثة) هل تصح اجارتها مدة معلومة على القول بج 
العقد أم لا ؟ الظاه رأنه مع تتديرها بالمدة نصح: أما مع التقديربالعيرفلاء لان 
الاجارة تملبك منقعة معلوءة والفرض عدمه ؛ ولاه يجب فبهاتسليم المنفعة وهو 





غير مسارم زمان القدرة عليه 


قوله : ويجوزحبس الفرس . الى قوله : ويلزم ذلك ما دامت العين 
باقية 

هذا صحيح لاغبار عليه تعم بقع ل 
الحبيس على الانسان أذ 
اليه أوالى وارثه ؛ لما رواه محسد بن مسلم: عن الباقسر عليه السلا أن علياً 





قن الحيس السذكور ونين 





الاول يخرج عن ملك الحابس يخلاف: الثاني بل يعود 








السلام قضى برد الحبيسن واتقاة التواريث 11+ 


قوله : وأما الصدقة فهى التطوع بتمليك العين بغير عوض 





141/4 التهذيب و/ + 4م الققيه,‎ ١ الكافى /9/ ع‎ )١ 


م 








وتلزم بعد القبض وان لم يعوض عنها . 


في هذه العبارة مساهلة. قان التطوع لايصدق الْأعَلىَ المندَوتٍ + لما تقر 
في الاصول أنه مرادفه ؛ ومراده هنا أعم من ذلك بحيث يشمل الفرضِن + لقوله 
فيه ا بعد وومفروضها مجرم وت الخ . فالاولى أن يقال هي العطية المقرونة 
بالقربة . 

قوله : وتلزم بعد القبض وان لم يعوض عنها 

وج اللزوم حصول الثواب قي مقابلها» , وموعوض أخروي ثابت دائمء 
فيكون أقوى في اللزوم من العوض الدتبوي الزائل . 

قوله : وان لم يعوض عنها 

عوض دينوي ولاعلاف فيذلك في المفروضة: وأماالمندوبة فقال ١‏ 





يجوز فتها الرجوع كاله قي “وضع يجوز الرجوع . 

والاقوى العم كالمفروضة" لرواية الحلبى عدن الصادق عليه السلام عن 
التبى صَلى الله غلية وآله وسلم: انما مثل الذي يرجغ في صدقته كالذي لرجع 
في قيثه! 





".والرجوع في القىء حرام فكذا الرجوع في الصدفة , 
وقال الشيخ و المفيدأيضاً لايجوزر جوعهاً اليه بع ولاهبة؛ لرواية منصور 
ابنحازم عن الصادق عليهالسلام؛ اذا نصدق 'ارج ل بصدقة لم يحل اه أن يشتريها 
)١‏ فى محكى 'االمتتتومط : ان صدقة التطورع عندانا بمتزلة.الهبة فى جميع الاكام ‏ 


الئ:ان قال وكل عن له الرجرع فى الهبة .له الرجوع قي الصدقة عليه . انتهى . وقال 


فى النهاية ١‏ + وما تصدق الانسان به لوجداظه فلا 







د اليه باليبع اوالهبة 


الوجه الله يتصدق 


اوالصدقة. وان دجع اليه يا دبيراثكان جائزأءواذا إخرج الانا 


به ققائه من يريد 





فليتصدق يه على غيره ولا يرده فى ماله 


)التهذيب وده ا الانجساز ور و1١‏ 


ا 











ومفروضها حرم على,ة بنى هاشم .الا صدقة أمثالهم أو بمع 


الضرورة » ولا بأس بالمندوية . 





والفدقة رآ أفضل'منها جَهَر الا أن يتهم . 
وأما الهبة : فهى تمليِك العين تبرعاً مجرداً عن القرب 
ولايد فيها منالايجاب والقبول والقبض ٠‏ 


ويشترط اذن الواهب فى الفبض - 





ولابتوهبها ولابستردهاالاثي مبرات"). وحمل تعلق لكر اهية وبدقال في التخلااق 
ومع آبن أدريس لتخلك العبن قله ببعها على من شاة . 

أما الانتفال بميراث قلا خلاف'في جوازه؛ لانه تملك من غبرقصن ‏ وما 
ذكرفي الرواية ٠‏ 

قوله : ومفروضها محرم على بنى هاشم 

أما الزكاة فلا كلام فيها ٠‏ وهل تحر مالواجبة بنذر أوعهد أوبءين؟:الظاهرلا 
لمباؤرة الاولى ٠‏ لكونها أوساخ-الثاين » ولاصالة ‏ الحل ميع الحاجة ٠‏ 

قوله : ؤاما الهبة فهى تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة 

التمليك جنس وتعلقه بالعبن تخرج مذء الاجارة؛ وبقيدالتبر ع خرج البيع 


وشبههء ويقيد التجرد.عن القربة رج الصدقة , وينتقض بالوصية ٠‏ فكان ينيغي 





أن يزاد «منجراً » ٠‏ 

قوله: ولايد فيها عنالايجاب والقبول والقبض؛ ويشترط اذ نالواهب 
فى القبض 

هنا فوائد : 

( الاولى ) ايجاب هذا العقد و وهبتك » ود ملكتك » ود أهديت, اليك » 


1١5١/6 التهذيك‎ )١ 








ود نحلتك » ودأعطيتك » ود هذا لك» مع القصد في ذلك كله... وق ولده قبلت» 
وورضيت » وشبههما . 

(الثانية) هل القبض شرط قي صحتها أوازومها ؟ قال النقي بالاول ‏ وقال 
ابن ادريس هوقول اكثرعلمائنا . ونقله الشيخ في الخلاف')عن بعض أصحابنا 
واختاره المصنف» واحتج بأنه لما وقنع الخلاف ينبغي أن يرجع الى الاصل 
وهوبقاء الملك على مالكه”. وتؤايده زواية اب عبر عن الصاوق عليه السلام: 
الهبة لاتكون أبدآ هية حتى بقبضها:؟: ورواية ابان ببنعثمان عنه عليه الخلام : 
ان الهبة والتحلة اذا لم تقبض ومات صاحبها فهي بسئز 

وانما قال بمنزلة الميراث لان الورثة لوأجازوالم يكن ميراثا وظاه ركلام 
الشبخين يدل على الثاني 


لك قال الشيخ في الخلاق!؟: لروهب قبل الهلالعبداً فقبله وماقيضه الابعد 


له الت اك؟1 
التبرات: 








اختاره القاضي وابن جمزة وسلار وابن ادريس » 








اأهلال قنطرته لازمة للموهوب له دون الواهمي 

اواختار العامة في القواعد* الاول » وفسئ المختلش الثاني . واحتج فيه 
عليه بأنه عقد بقنضيالتمليك فلايشترط في صحنه القبض كغيره من العقود ولانه 
تبرع فلايعتتؤافئ ته القبضن #الوطية اولان القبضن ارج عن -مى 
الهبة ولهذا يترأالحالق بمجرو العقد +" ولنا رواة ابوايضبرصحينحاً عن الضارق 
عِلبِه السلام: الهبة جائزة قبضت أولم تقبض قمت 'أولم تقسم» والتخل لابنجوز 

)١‏ لم نجد فى الخلاف نقله عن بعض اصحاينا بل قال فيه م ج58 + ألهبة لاتلزم 
الا نش ىول ابت للدت الرجوغ يها 

؟) التهذيب و/وفوء الامتبصاد ورن. ٠‏ 

ع) التهذيب ورهه١1.‏ 

)الات جم 


ه) قال فى القواعد.فى بحث الهبة : الثالك القبض وهو شرط فى صحة !لهبةا. 


د 








ولو وهب الاب أو.الجد للولد الضغير ازم ٠‏ لانه مقبوض 
بيد الولى . 


وهبة المشاع جائزة كالمقسوم 


حتى يقبض + وانما أراد الناس ذلك فأخطأوا('م 

وفيه.نظر: أما الوجهان الاولات فلانهما قباس لانقول يه ؛ ولانتفاض الاول 
بالصرف والسلم فانهمايقتضيان التمليك ويشترط القبض في صحتهما. وأماالئالك 
فلانه لايازم من خروجه عدمكونه شرطأ في الصحة » وأما الرواية فلاولالة فيها 
على المدعى وائما هي حكاية قول الئاس وخطاهم فيه ن فيها الحق , 

( الثالثة ) لابد. في القبض من اذن الواهب ٠»‏ فل قيض المتهب من غير اذن 
لم يقع موقعه ؛ والهية كلاهبة لاصالة بقاء الملك » خصوصاً على اشتراطه فى 
الصحة . 

(الرابعة) هل يشترط فوريته أم لا ؟ أما على القول بأنه شرط في اللزوم فلا 
يشترط الفورية » وأما على اتقول 


بحيث أصالة عدم الاشتراط : ومن أنه لايتمين البقاء على ياقي الاجزاء مبع عدمه 





تراطه فاستشكله العلامة ,في القواغدا" -, 





والحق اشتراط قوربنه . 

(الخامسة) لووهب المقصو ب للغاصب أوالوديمة للمستودعأووهب الولي 
الطفل شيئأ فى يده لايشترط تجديد قبض » وهل يشترط مضي زمان يمكن فيه 
القبضل لوأراذه ؟ يظهزمنكلام الشيخ في الءبسوظ ذلكء والحق عدمه . 








1١١/6 المختلف ؟/م؟ . والرواية فى إلتهبذيب 4/ وول ب الاستصيار‎ )١ 
ونحلته اى اعطيته شيثاً من غير عوض بطيب نقس‎ 

؟) داجيع القواعد المطلب الثالت من الفصل الثالث فى الهبة . وقال فيه : ولا 
يشترط فورية الاقباغى علىاشكالد 


4ه 








ولا.يزجع فى الهبةالاحد الوالدين بعد القبضء وفى غيرهما 
من ذوى الرحم على الخلاف . 





قوله : ولايرجع فى الهبة لاحدالوالدين بعد القبض ؛ وفى غيرهما 
من ذوى الرحم على الخلاف 

كل موضع لايصح الرجوع في هبة الاجنبى كذا لايصح في هبة القزيب» 
وأما ما يصح فيه الرجوع فهوبتقسم في القريب. الى قسمين : 

٠‏ 1 ما لاخعلاق في عدم الصحةافيه» نقال ابن حَمَرَة انه العموزان مما 


علوا أو تزلوا ؛ وكلام النضتق تشعر بأنه الوالذا ققط ؛ وكلام العلامة فني 
المختلف١‏ بدل على أنه الاولاد فقظ : والفتوئ على قول ابن حمزة: ولابنافي 
ذلك نقل:الفاضلين . 

« ؟ » ما فيه خخلاف ؛ وهوما عدا ذلك من ذوي الرحم ٠‏ فقال الشيخ في 
المبسوظ والخلاق'” والتهذيب والمرتضى وابن الجنيد وابن أدريس للواهب 
الرجوع زان أقبِضن 'لروابة ذاود بن الخصين تمن الصادق غليه الثلام قال + 
اسألته هل لاحند أن برجع فيّضدقنه أوهبته ؟ قال: أما من تصدق به لله فلاء وأمًا 
الهبة والنحلة فيرجع فبها حازها أولم يحزها وا كانت لذوي قرَابة') ومثلة رواة 
المقلى بن نيس عنة عليه |اللام1»: 


)١‏ المخلف 53/5 قال فيه : اذ( وهب الاب ولنده الصغير (و الكييرواقيضه الم 
يكن للاب الرجوخ فى لهبة اجماعاً 

؟) الخلات 3700/7 . التهذب 6//او1 

+) التهذيب ورلا 1 ء الاستبصاد 5/6 


4) التهذيب 10/4 الاستبصار ريا 1 
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وقال المفيد والشيخ في النهاية!!وسلار والقاضي ايس له ذلك » واختاره 
الفتوى ٠‏ 

أما أولا فلوجود العلة في الاولاد ودوالصلة . 

وأمااثانيا فلان النتهب ملك العين بالاجماع قعودها الى الوا يقتقسر 
الى دليل .. 

وأما ثالث فالروايات »كرواية محمد بن مسلم عن البافر عليه السلام قال + 
الهبة والدحلة برنجع'فيهما صاحبقما ان شناء حيزت اؤلم ترز الالذي رحم فاته 


العلامة . وعا 





ية عبدالرحمنبن ابى عبدالله وعبدالتةبن 'شنان""عَنَ الضادق 





لاير جعفيه'. 
عليه:السلام قالا": سألناء عن'الرجل يهب الهبة أبرجبع فبها ان شاء؟ قال؛ تجوز 
الهبة لذوي.القربى والذي بثاب من هبته ويرجع فيغيرؤلك ان شاء؟). ومرادة 
عليه السلام بقوله 9 تجوز » أي تلزم » لوجوه : 

ان التؤال وفع عنالرجوع فلولم يروبه ذلك لتاخرالبيان عنوقت 
الحاجة . 

:8 انه قرق بين القسنين الاوليت وبين غيرهما: وأجاب ف الثاني بجواز 
الرجوع فيكون الاول بخلافه والالم يبق للتفصيل معت * 

«م» انه مع ثبوت الثؤاب لاخلاف في اللروم وقد شر كه ممع هبة القريت 
فيكون حكمهما واحدا قضية للعطف + 

قال بعض الفضلاء : يحتمل. ارادة الجواز من طرف المتهب لاطرف الواهب 





١)"النهاية‏ "+ 1+ قا "فيه كل هبه وهبها الآنان لذذى لأاحلة ولذ] كان اوغيره ليس 
له فيه دجوع اذا كان مقبوضآ . 'وقال العلاثة نىالقواغد : اذك ذاذحم لم بجر الر جوع 
بعد الاقياض 

؟) التهذيب ورمع دء دورء الكافى لارام ؛ الاستبصاد 4/ 1١421١1‏ 

؟) اأتهلتب 172ب : ومتدات ليان » الامسيمار 2/6 رايا في 


التهذيب 1/4 عن عبداقه بن ستان وليس فيه عبدالرحَمنَ بن آمى بدا 





شيرية 








ولو وهب أخل الزوجين الاخدر فقئ الرجوع تردد 1. 
الكراهية . 


ويرجع فيهبة.الاجنى مادامت العيز 





ياقية مالم يعوض عنها . 
وفى الرجوع مع التصرف قولان ٠‏ أشبههما : الجوانا 





فكأنه عليه السلام قسم الهبة الى جائزمن الطرفين وهو القسم الثاني والى جائزءن 
طرف المتهب وهوالاول 
وفيه نظرء لان الرجو ع من طرف المتهب لامعنى له في القسمين» لحصول 
ملكه فلا يزول عنه الا ينافل شرعي ب.ولان السؤال وقع.عن رجوع.الواهب 
لا المتهب . 
قوله : ولو ؤهب أحبد الزوجين الاخر ففى الرجوع تردن اشبهه 
الكراهية 
باشأ التردد مسن أصالة عدم ارجوع ,لحصول الملك بالمقد الصحيح + 
ولرواية ابن محبوب عن علي بن دئاب عن زرارة عن الصادق عليه السلام أنه 
ان كونها 
ليست بذي رحم فيجوزالرجوع. لما تقدم من الروايات. وبه قال الشيخ :في 





لايرجنع الرجل اذا وهب لزوجته ولاالمرأة فيما وهيث زوجها'). و 


النهاية؟! واختاره ابن. اوريس والعصئف جمع بين الاحتمالين بالكر اهية . 
قوله : ويرجع فىهبة الاجنبى ما دامت العينباقية مالم بعوض عنها 
وفى الرجوع مع التصرف قولان اشبههما الجواز 
)١‏ التهذيب و/؟واء الكاقى بار .سء الاستبصار ١١١/4‏ 


؟) | التهاية 6 قال فيه : ويكزه مرجع الاسان قبما يهبه لوجت وكذلك يكره 





الرجوع فنا تهبه لزوجها 











هبة الاجتبى لها أحوال : و١‏ 6 المقروتة بالقربة؛ 89 » المقوض عنها » 


و1 التالق عينها ؛ 9غ »"الباقية-القين لكن' جرت عليها العقوةالناقلق 85 © 








الباقية العين ولمّ جر عليها النقلّ ولم يتصرف المتهب »9+ غ الباقية وتصرت 
المتهب . 

ولاخلاف في عدم جواز الرجوع في الاحوال الاربعة » وفي جؤازه ني 
الخامنن : واخنلف في السادس فُقالَ سلار والتقي بجوازه واختاره المصنف 
لرواية ابن ستان المتقدمة ؤرواية الحلبى صحيحاً عنالصادق عليه السلام : اذا 
كانت الهبة قائمة بعينها فله أن برجبع والافليس لها 

وقال الشيخ في ألنهاية' والمفيد والقاضي وأبن ادريس وأبن حمزة بعدم 
العين كالخشب يعمل 
والافله ذلك كالعيد 





جوازه . ولأبن >مزة تفضيل ٠‏ وهو أن التصرف ان 
باب والثوبيقصر أويفصل قميصاً 





لغزل بنسج فلارجو 


يرهنه أويكانبه مكاتبة مشروطة . 





واختار العلامة قول الشيخ في النهاية!” : واحتج عليه بوجوه : 

١‏ »- ان المتهب ملك بالعقد والقبض وظهر أثر ذلك بالتصرف فقوى 
وجود السبب فيكون ملكأ تام فيحتاج انتفالها عنه الى سبب حادث وليس ٠‏ 
والرجوع ليس +-بب والالكان سببأ في 2 

9 » - أصالة لزوم الملك لانتقاله الى 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل غا4. 








فدخل تحت عموم وولا 





)١‏ التهتيب و/عهاء الكاقى با/وم 
؟) اللهاية منج 
ع) المختلف 2 14/9 . 


4) سورة البقرة: 144 . 






















« 5 راية إبراهيسم بن عبدالحميد عن الصادق عليه السلام قال 
يالخيار في الهبة ما دامت في يدك فاذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجيع 
فيها . وقال < فل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من رجبع في هبته فهو 
0 

وفي الكل نظر : 

أما الاول ‏ قلان الملك مسلم لكن لزومسه ممنسوع والالزم مع عدم 
التصرف؛ وكون النصرف سببأ للزومه عين المتنازع؛ فلايكون مقدمة والالكان 
مصادرة على المطلوب 


وأما الثاتي - فللمنع من كون اللزوم أصلا والالكفى بع عدم التصرف ٠‏ 











وأا الثالث ‏ فلان الرواية ان سلم سندها فهي تدل على اللزوم بالقبض 


مطلقاً واتتم لاتقولون به م 





أن ترود المصنف من تعارض الاحتمالي نكما فلناه . 


٠.7/6 التهديب :مه 1 الاستبصاد‎ )١ 


كعمد 














كتاب السبق والرماية 


ومشئتد-هما'قوله عله" الشلام:: لاشبق الا فئ" نطل أوغنك 
أو خافر. 

ويندخل تحت النصل »؛ السهام والحراب والسيف . وتحت 
الخف الابل . وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ٠‏ ولا يصح 
فى غيرها . 

ص قوله :كتاب السبق والرماية. ومستندهماقوله صلىالثه عليه 9آله ؤسلم 
لاسبق )١‏ الافى نصل اوخف اوحافر. ويدخل تحت النصلالسهام والحراب 
والسيف ؛ وتحت الخف الابل : وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير 
ولاتصح فى غيرها 

هنا قوائد + 
(الاولى) الاستباق والمراماةكانا في ااجاهلية: وهما من جملةالازلام والقداح 
ثم.ان الشارع سوغهما ووقعالاجماع على مشروعيتهماء فلايد من. أمر يبعدهما 
٠‏ ١)'فئ‏ مجشع اليحرزين : اختلض ا لمحدثون فى ان ١‏ 
بسكون الباء ليكرن مصدرا بمءا 
الاول لاتصح السابقة"قى عَيرَهَنة 





بق قن هذا الخديثك قل خر 


لمسايقة او يفتحها بمعنى المال المبذول للسابق:» فعلى 








«نة وعلي الثاني وهو الاضخ زواية على مانقله بيض 


العلماء تصح ولكن اذ العوضس حرام 





عن القداح فيفتقر الى بيآن أمرين : « ١‏ » وجه الثبه للقداح » « *» بيان 
الفرق ٠‏ 

أما الاول ‏ فالاكثر على أن وجه الشبهكون كل واحد منالمتقاسمين اما أن 
يغنم أويغرم؛ وكل واحد من المتسابقين مردد بينهما. وقال ابن حيران هوكون 
كل واحد'!. 

وأما الثاني فاختلف فيه : فعنذنا هونص الشارع على التسويغ لاغير » 
وعند الشافعي هودخول المجلل في موضيع يكون الما من المتسابقين, . وأما 
ثالث فيكفي ذلك في الفرق ولاحاجة الى الميحلل ٠‏ 


وقال ابن يران منهم : هو أنه اذا سبق أ<دهما والمحلل أ< رز السابق 





اذا كان من بي تالمال أو. 


مال نفسه لاغير وكان مال المسبوق للمحلل » وكذا اذا لم يسبّق معه المحلل. 
والاصح ما قاله الاصحاب ٠‏ 

(الثانية) يتبغي أذيكون الباعث عليهما التأهب للقنال والمدافعة عَن الذبن 
والتفس والمال والحرم » فان توقف الجهاد الشرعي عليهما وجبا علق -الكفاية 





الوجَتَوب المتؤقف غلبهما ؤاتتحبا علق الاغيانا 
(الثالثة) مستند الاجماع على مشروعيتهما الحديثاللكور » وكذا قولٍ 
اثمتنا عليهم السلام : إن الملائكة لتنفرعند الرهان وتلعن صاحبه ما خلاالحافر 





والخف والريش والتصل!" 
(الرأبعه) قال الجوهري: التصل تصل السهم: واليف توالسكين والرملح » 


والجمع نصول وتصال » وتصل السهماذا خرج من النصل » ومنه قولهم « رماه 


)١‏ كذا فى الاصل وكتب بده : هنا ياض بقدد تصف السطر 


؟) الوسائل م١‏ / نوم . 














بأفوق ناصل!! . وي 
وهومن الاضدا . 





ال أيضأ نصل السهم اذا ثبت نصله في الشىء فدم يخرج » 


والخف واحد أحقاف البعير » والحافر وادد حواقرالداية , وقد استعاره 
الشاعر .في اغدم : « على البكريمريء بساق وحافر»'. والر 
ديشة ويجمع على أرباشء والريش بالفتح مصدر فو لشرشت السهم اذا الزقت 
عليه الريش فهومريش »ء ومنه قولهم « ماله قذ ولامريش » أي ليس له شىءء 
ورشت فلائأ : أصلحت حاله وهوعلى التشبيه.. 

(الخامسة) قالالتيخ ” الذي تجوزالمسابقة عليه النصل*) والحافروالخف 
فالتصل,ضريان تشابة وهي العجم والاخرالسهم وهو للعربا.. والمزاريق*! وهي 
الردينيات والرماج والسبيوف ٠‏ 





ن للطائر الواحدة 


)١‏ الهم الافوق : المكسور الفرق ؛ المنزوع النصل: والفوق » موضح الوتر من 
السهم ومدله يقال : نصل السهم اذا خرج منه. التصل فهو ناصل ؛ وهذا مثل يضرب لمن 
استنجد بمئ لاينجده . ومله قول على عليه اللام : ومن دمى بكم فقد دمى بأفوق, ناصل : 
اى بسهم منكسر لقوق لاتصل فيه . داجع النهج ‏ الفيض - 57/١‏ ؛ ١84‏ 
الى الحديد : ورددد جرلاتلء 








شرح ابن 
+) وهو لجبيهاء الاشذتى « الاعتجين م يضف تنيع طارقا اسرّع اليه . قال 
قابصرنادى وح اشقررأءا اوقذت بليل فلاحت للعيون النسواظر 
فنا رقد الولدان حثى دأيتبه على البكر يعريه بساق وحافر 





اعنده من الجرى . وقد استعار عن الحاقر فى القدم .و: 





ويقولون للقدم حاترا اذا ار)دواتقيحها قال الشاعرة 


اعدْرذا بالل من غوا 2 كان حَافْرهَا فى ... ظتوبٍ 








*) الفتوي جر . 
؟) النصل والتصلان: حديدة الهم والرمح والسكين والسيق مالم يكن له مقبض . 
ه) المزاديق جمع المزداق وهو دمح قصير وهو اخف من العنزة . والردينة يضم 


اليه 









وفتح الدال وسكون الياء: اشم امرأة.:أوالرماح الرديتية 





دوعمه 





وأما الخف:فضربان ابل وفيلة + وأما البغال”والخمير فقال قسوم لا تتجؤز 
المسابقة عايها لانها لاتكر ولاتفرفهي كالبقرء وقالآخرون وهوجائز. وهو ؛لاقوئ 
للعموم . وقال ابن الجتيد ١١‏ المجميع عليه ما يكون به القوة على حرت الاعداء 
في الدين والنكاية بهم والرهبة.وما به يصل الناسن.اليهم بأي وجه كان الخيل 
والابل من الجيوان والرمي على القوس يذي النصل من السهام» وقد أجازه قوم 
بالبراذين والبفال والحميروغيرها من الجبوإن.. وهذا يدل على .تزدده في ذلك 
قال العلامة''والوجه ما قاله الشيخ للعموم ٠.‏ 

أقول + الجق اتباع النص + لما علم أن هذه المعاملة على خلاف الاصل » 
فيتببع !٠‏ ول النض عليه .. وحيث ,لم يملم من الشزع غير الالفاظ المذكورةفان 
لم يكن لها حقائق في العرف حملت على المعاني اللقوبة وقد عرفتها” 
نعم في الرواية الثانية ذكرالريش ؛ والمراد بسه النشاب . وعطف النصل 





عليه لايدفع ذلك؛ لان ابراذه لاصالته في المراماة + وسماه زيشأ جاز] م نتسمية 
الشىء بجزئه . 

(الساوسة) قوله د لايصح في غبرها » يشير الى المسابقة بالطيور والسفن 
والا قداموالمصارعة ورقع الاحجار» ولاخلاف ني عدم صحة المسايقة بها مع 








المال : وهل تحرم مع عسدم المال ؟ الاصح تعم » لانها لمت. وعبث خخال عن 


فائدةء ولان قوله صلىالله عليه وآله وسلم « لاسبق هرو بسكؤن الباء وفتحهاء 











على الاول فل يضمر المشروعية أي لاسبق مشروع لانه أقرب الى" اأحقيقة 
وحينئذ يكون دالا على تحريبها » أويكون مجملا محتملا لأمشروعية والفضيلة 
وحبنئذ يكون الاحتياط مقنضياأ للتحريم أيضآ وعلى الثاني ودوفتج الباء يدل 


غلى تخرينها 


. داجع المختلف ؟/+؟ ونيه : الرمى على القسى‎ )١ 





على تخ ريم العو 


عه - 











(السابعة):في تفسير الالفاظ المستعملة في هذا الباب + 
أما في المسابقة فالسبق بسكون الباء المصدروبالفتح العرض وهوالخطر') 
والندبوالرهن؛ يقال سبق بتشديدالباء اذا أخر جالسبق واذا أحرزه؛ والسابق؟) 
المتقدم + ويقال المجلى والثاتي المصلى لانه يحاذي رأسه صلوى!"المجلى » 
والصلوان.عظمان.ناتثان عن يمين الذتب وشماله »:والنالي"؟ الثالث» والباررع 
الزابع ء والمرتاح الخامس ؛ والحظئ السادمنء والعاطت الساببع + والمؤمل 
الثامن+ واللطيم الناضعء والسكيت.الفاشر 6 والفسكل”الاخير: 





)١‏ الخطر: الاشراف على الهلا وخوف التلف» والخطر: السبق الذى يتراهن عليه 
يفال اخعطرت المال اخطار] : جملته خطرأ بين اراهن" والندب با لتشريككالخطر وؤانا 
ومغنأ : وقال ابن_الاعرائى : السبق والخار والتنب والقر ع والوجب :كله الذئ يوضع 
فى لنضال والرهان فمن سبق اخذه ‏ ويقال معدا اذا اخذه. 








؟) في التذكرة : السابق هو المتقدم بالعنق والكتد انتهى . اقول : وهو يفتح الثم 
دكثترها وهو آلماتى بن اصل "المت أوالظهسر ويمبر عنه ب لتاهل: يقال له المجلى لانه جلى 
عن نفسه اى اظهرها اوجلى عن صاحيه واظهر قروسيته اوجلى همه حيث سبق 

ع) وسطا لظهر من الاننآن ومن كل ذى ادبع وقيل هوما انحدد من الود كين وقيل: 
الفرجة بين الجاعرة والذب 

4) دقيل : الثالى هو الرابع بل الثالث: المسلى . وا لعاطف هوا لساوس . والحظى 
هر السايع وقال فى المسالك : والنالى المصلى هو الثالث ويليه البارع لانه يرع المت 





ايز 
عثه اىفاقهء بوالمر تاح هو الخامس سمىيه لان الا النشاط فكأنه نشط فلحق بالوابق 
والسادس الحظى عند صاحيه جين لجى با لسوابق اى صادذو حظوة عندم الى نصيب اى 
قىمال الرهاته والسايع العاطف لانه عطن على السرابق اى مال اليها اوكرعليها فلحقها 











وهوآخ رفرس يجىء فىالرهان 








والمحلل الذي يدخل بين المتر اهتين ان سبق أخفا وان سيقالم يغرم: وسمي 
محللا لانه يحلل العقد اجماعاً ويجل المال بسيبه أيضا . 


والغاية'' مدى السباق. . والمناضلة'!المسابقة والمرا. 





وأباقي المراماة فالرشق يفتح الراء الرمي ويكسرها عددة » ويوصضت 
السهم بالحابى''وهوما وقيعبين يدي الغرضثم وثب. اليه فأصابه وه والمزدلف 
والخاصر وهو ما أصِابٍ أجد جانبى الغرض ومنه الخاصرة » والخاصل!؛ وهو 
السصيب للغرض كيف ما كان ء والخازق وهؤ ماخدشه ثم وقبع بين يديداف. 








والخاسق”اوهوما قتحالغرض وثبت فيه والعارق ودوما تفذ الغرض ووقع من 
ورائه؛ والخارم وهوالذي يخرم حاشيته . 


والغرض ما يقصد اصابته ؛ وهو الرقعة المتخذء من قرطاس أوجلذ أورق 








أوخشب ء لهدف ما يجعل فيه الفرض2. 
)١‏ غاية الثىءمنتهاه » والمراد بمدى السباق هنا «نتهاه لامجموع مسأفته كما يظهر 
من المدى 


!) المناضلة مقاعلة من التفل وهر الزمى» قال الجزهري ناضله إى راان 
) حبا السهم الى الفرض اى يقع على الارض دون الهذف ثم يحبر الى الفرض 
فى التذكرة :لو 
نصدّم السهم بالادرض ثم وثب منها وآصاب الفرض فهو المزذلف وقد اختلف الفقهاء فى 








فيصييه مأخوذ من حبو الصبى على الادض فهر حاب وجممة الحوابى. 6 





والخو امل 'آسم للاصابة أى اصابة نت 
انفذ فيهنا , وفى 





لسنهم وعتق اذا" آماب آأرب 





لهذف عقا ىلم ينفذ نفاذا علتيدا وفال ابزفارسة 





)"ف التذكر 





يسع" او خانطا يان بلضبٌ فيد افراع زالفرغن 





و الجلد البالى اوقرطاس يدود عليه نين وقيل ما ينصب فى الهدق يقال 


1 





ويفتقرانعقادها الى ايجاب وقبول: وفىلزومها تزدد » أشبهه: 
اللزوم - 

ويصضح أن يكون الخبى ينا أودينا . 

ولو بذل السبى غير المتسابقيق جاز © وكذا لو “بذل أحدامما» 





أو بذل من بيت المال . 
قوله : ويفتقرانعقادها الى ايجاب وقبول : وفى لزومها تردد اشبهه 
اللزوم 
هنا مسألتان : 
(الاولى) هل هذاالعقد لازم كالاجارة أوجائز كالجمالة ؟ تزؤد فيه المصنف 
من كونه عقد] على عمل مقصودلةوله تعالى «وأعدوالهم اما استظلتم منءقوة»!١‏ 
وفسرالنبى: صلىابنه عليه وآله وسلم: القزة بالرءي» فيكون اجارة فيكون لازمأً 
ومن كون المامل غير مملوم والعمل غبرمعلوم' الحصول وجواز بذل المال م 
الاجنبى فيكون جعالة فيكت بجا 
العلاءة.في القواءد' اوفي' الميختلش .لجو 





واخبازالمضتت"هنا اللزوم » وهؤمختاز 












لفرض: والرقعة عظم ونحوه 


فىوسط الفرض و لذائرة وقى وسطها تقش يقال له 


لرناة. اذا عزفث هذا قيدم 


البخائع اوسذه-الدائرة هئ الغاية تقى ]ل قينبنى ان 





ية اهر,الهدف او الفرضالمصوت فن' الهدف أذا لشن في الفرتنا او 
اوبالنخا 





+ . والحديث فى الكاقى و4 









) المختلف ١/1‏ قال فيه 
سبق فله كذا هو الجما لة 


لقلا 








ولا يشترط المحلل عندنا : 
ويجوز جعل السبى للسابق منهماء وللمحلل ان سبق . 


وتفتقر المسابقة الى تقسدير المسابة والخطر وتعيبن مايسابق 
عليهروتاوى ما به الباق فى احتمال السبق . 





1 (الثانية) هل يكفي فيه الايجاب وحده أم لابد من القتول ؟ ان قلنا بالجوان 
كفق الايجاب.ء وان قلنا باللزوم لابد من. القبول + 

وقي عبارة الدصنف مساهلة » لانه قال أولا ان انعقادها يفتقرالى الابتجارك 
والقبول ثم تردد في اللزوم . ولاوجه له : لان الافتقار الى الايجاتٍ والقبول 
معلوم اللزوم فلاوجه لتليم التعلول مع الشك في الملةاء 
قوله : ولايشترط. المحلل عندنا 
قد تقدم أنه عند الشافعي شرط في اباحة هذا العقد ؛.وأمسنا أصحابنا فلا 





خلاف عندهم أنه إذا كان السبق من أحدهما أومن. ثالث أنه لايشترط المحلل » 
فلهالءوضان فقال ابن الجنيد لايصح 





وأما اذل كان من السستيقين وقالا عن 
الابالتحلل وكذا شرطه فى النضال ٠,وقال‏ الشيخ”الايشترظط أيضأ . وهوالنحق 
لاصالة عدم الاشتراط قي الاباحة . 

قوله : وتساوى ما به السباق فى احتمال السبق 

بريد أنه لوكان أحد ما يسايق عليه من الخيل أوغيره بؤمن أنيسبق وصاحبه 
وائق يه لايجوز السباق عليهه لانه قماركما ولت عليه رواية ابىزهرة عن" النبى. 
صلى الله عليه وآله وسلم : من أدخل فرسأ ببن فرسين وهو]:ن أن يسنبق فهو 
قمار ء ومن أدخل قرسا بين فرسين وهولايأءن أن يسيق فليس بق 





أر؟. وأمنا 





2+ العيسوط‎ )١ 


؟) سنن اين ماجة 7/ ١.1و‏ 











اط :التساوى :فى الوقن تردذا . 


ويتحقق ال 


وفئ ! 








بتقدم الهادى . 








اذا احتمل كل واحد منهما أن يكؤن سابقاً أومشبوقاً التقاربهما في القوة والعدو 
جازااسباق عليه . 

قوله : ؤفى اشتراط التساؤى فى الموقف تردن 

ينشأ من أنه اولا التساوي في الموقف لتحقق أحدهما وهو الاقرب الى 
الغابة أن يكوث سابقا قبكون ارا لوجَجُوت اشتراظ" تاوبهما فلي امحتمال 
السبق» ومن أصالة عدمالاشتراطء ولابتنائه على التراضي» ولجوازكون'أحدهنا 
ات وهوالمتاعر- أسرع نهضة من الاخعرواحن رياضة, وللشيخ القولان» واختار 
المصنف في الشرائع''الثاتي . 





أختلف فيما به يتحقق السب على أقوال : 5 ١‏ » بالعنق» وهو قول الاكثر. 
؟ » الاذن؛ لقواه صلىالله عليه وآله: بمثت والساءة كفرسي زهان أن ببق 
أحدهما الاخر باذنه"' . لآ» الكتد » وهو ما بين أصل العنق"آلى الظهرء قاله 
الشبخ'اني الوط والخلاق وابن ادريس"؟. و 4 » أنابخط في النهاية خط 
مخرض فأبهما خرج برق أولة قل ضَاحِبه حكم لصاحبه بالسبق , وهو قَولٌ 


ابن الجزيد . رواه عن علي عليه السلام 





بى صلى الله عليه وآله وسَلم . 
وهوقريت *ن | قول الثاني بل هو هو. 


والاجوة أننه جضال شرط عند المقد ونج اتباعه »وال ان طُتم حديث 


١)المرائع‏ عقا 
؟) اخرجه. فى المبسوط 43/5 : وفى كتزالمال ١51/14‏ هكذا : مثلى ومثل 
آلساعة كفرمى دهأن . 
ع) الميسوط 45/5 + الخلاف +/ 70 1١ ١‏ 





3718- 








وثفتقرالمراماة الى شرؤط تقذي رالرشق وغدذ:الاضابة وصفتها 
وقدر المسافة والغرض والدبق . 
'وفى اشتراط. المبادرة والمحاطة تردد . 





لايشترط تعيين السهم ولا القومن: 
1022211 ن 7 رس 


ويجوز المناضاة على الاصابة وعلى التباعد 
ولو فضل أحدهما الاخر فقال : اطرح الفضل بكذا» لم تصبح 
لانه مناف. للغرض: من النضال. 





الاذن فهو المتّعين لصدق الاسم عليه لغة ‏ والا زجع الى عرف المتراهنين . 

قوله : وعدن الاصابة ؤصفتها 

يريد بصفتها ما ذكرناه من الحابى والخاصر وغيرهما » وفائدة معرفتها أنه 
لوشرط أحدها وجب اتباعه 

قوله : وفى اشتراط المبادرة والمحاطة ترد 

المبادرةا هي أن يبادر أحدهما الى الاصاية مع التساوي في الرشق ؛ 
والمحاطة اسقاط ماتساويا قبه منالرشق ويفضل لاحدهما عدد الاصابة فيكون 
ناضلا . 

ومشأ التردد من تفاوت الاغراض في كل واحد مهما ء فالاشتراط يزيل 

)قال فى| لما بلك دا لمر اماة .قسمان.هيا درة ومحاطة وا لمراد من الاول أن يتفقا على 
دمى عدد معين كعشرين مهما مشلا ف الى اصابة عدو معين منها كخسة فهو ناضل 
لمن لم يصبه اواصاب ماذونها. و يقابل اصاباتهما من 
العدد 1 لة ويطرح المكترك من الاصابات فمن زاد فبها بعدد مغي ن كخمسة مثلا فنافل 1 
الاخر فيستحق المال المشروط فى العقد . الى آخره 








دمن المحاظة يتشد يد الطأء 








1 





النزاع . ومن أصالة عدم الاشتراط؛ ولان السبق يتحقق بالمبادرة قان من حصل 
له الاصابة المشروطة قبل صاحبه مع تساوبهما في السهام ققد سبقه ومع التحقق 
يستحق المال . 

ويؤكد الاول أن هذا العقد انما شرع لبعث العزم على الاستعداد للنضال» 
وذلك انما يكون واقعا على الوجه الاكمل اذا شرط فيه ؛ اما المبادرة أو 
المحاطة »اذبهما يحصل بلوغ القاية قي التحداق للرمي على أبلغ نظام لكونها 
أشق اقسام الرمي ٠‏ 

















كتاب الوصايا 


وهى تستدعى فصولا : 
(الاول) الوصية تمليك عين أو منفعة » أو تسليط على تصرف 
بعد الوفاة . 

قوله : الوصية تمليك عين اؤمنفعة اوتسليط على تصرف بعد الوفاة 

الوصية لغة مأخسوذة من وصى يصى اذا وصل ؛ ويسمى تصرف الانسان 
المتعلق بموته يذلك لاثه وصل تصرفه حبأ بتضرفه ميتً'1. 

وشرعأيقال على سبيل الاشتراك على معتيين مختلفين: فلذ كرود المصنف 
في تعريفه » لان الحقائق السختلفة لاتجتمع في تعريف واحد + 

١‏ 4- تمليك عين أومنقعة بعد الوفاة . وهوتعريف لها بحسب الغايةكما 
يقال الكوز ما يشرب به الماء والفاس ما ينجربه الخشب » ولوعرفها بأجزائها 
[وعليتها] لقال هي الايجاب والقبول الدالان علىتمليك عين أومنفعة بعد الوفاة 
فالتمليك كالجنس» 

)١‏ قال قى الجواهره والادلى نقلها من الوصية نح ططلق التهد يقال 4 ااه 
ووصاه توصية عهد !ايه الى تخصوص ما يمهده الاتسان بعد وفاته بل الوصية يمشى التمليك 
الصق بهذا المعثى من الاول كما هو واضح 





تقبيده بما بعسد الوفاة تخر جالهبة والسكنى فانهما يملكان 


له 
























الى الايجاب والقبول . 
وتكفى الاشارة النذالة على القصذ + ولاتكقئ الكنابة أ:ما! 


بنة الدالة على الارادة ٠‏ 


م 





١ تنضم‎ 


العين أوالمنفعة حال الحياة . .و« أو ».في قولنا د او منفعة » للتقسيم لاللترويدة” 
١ «‏ 4 التسليط على تصرف بعد الؤفاة. فالتسليط كالجتسن وتقب 





بعد الوفاة تخر ج. الوكالة والابضاع!! . فان التسليط فيهما مقيد ‏ بالحباة .وهو 
أيضاً تعريف. بالغاية ؛ ولوعرفها بأجزائها وغايتها لقال هسي الايجاب.والقبوّل 
الدالان على #سليط.على تضرف بعد الوفاة . 

واعام أن الوصية مخالفة للاصول من وجوه : 

(الاول) انها تعليق للتصرف في المستقبل . 

(الثائي) أنها تعليق تتصر فالمالك في- المال أوالوالي في ولاية حال زوال 
الملك والولاية . 

(الثالث) أن القبول فيها لايشترط في تأثيره اتصاله بالايججاب ال الحياة 
بل عند بعضهم بحسب تأخخرة الى بعد الوقاة» لان التمليك بعدها'فكبعك يقبل 
قلها. 

قوله : وتفتقرالى الايجاب والقبول 

يجوز عودالضمير المستكن في « تفتقز > الى الوصيّة: فيكوان افنقار الكل 
الى اجرائة . وتِجوز عودة الى 'الشمليك أو التسليط : فيكون التقار التعلول 
الى علته . 





١).الابضاع‏ :»هو ان ياقع الانسان الى 'غيره مالا ليبتااع'به متاعاً ولالخضّة له فى 
رابحه: بخلاق |المظارية . 











وهنا فوائد : 

(الاوليق),الوصية. ان كانت في ,جهة عامة أوللفقراء أوبالعتق,وشبهه فلا تفتقر 
الى القبول لتعذره من الجمييع ولميتعين واحد ليكتفي بقبوله فيسقط؛ والا فلابد 
من القبول» اذ الاصل قي العقود ذلك , ولانه تمليك لقير') فلايسبق ملكه قبوله 
كشائر العقودء ولان الموصئ له لوزد الوصيةبطلت » فلوملك بمجرد الايجان 
لم يزل.الماك كما بعد القبول . هكذا قال العلامة؟). 

قبل عليه ان الحقيقة' الواحدة لاتختلف باختلاف متعلقاتها ,وقد ثبت أنها 
الايتجاب والقبول فيحق المغبن » فيكو نكذالك فى :[خق] غيالمعين: ولا يلزم 
من تعذر القبول فسي الجهة العامة والفقراء تعذره مطلقاً «لجواز قبسول الناظر 
في تلك المصلحة أو الحاكم .أو يعض الفقراء الخاضرين. كالطيقة الاولى من 
لوقف 

(الثانية) قال السيد ابن زهرة نج كون القبولبعد الوفاة: واثتارة العلامة 
قي المختلف"٠.‏ واستدل عليه يعض المتأخرين بأثديجب اتصالالعقود بأخكامها 
لكونها انشئت فهي علل ».ولاريب أن:الملك يحصل يغسد المؤت فكذا سببه » 
وان حصل قبله.كان اخبارأ عن قبوله يمد المرث لاانشاء 

. كذا فى الاصل وفى بعضض النسخ : تمليك لمعنى . وفى بيضها : تمليك لين‎ )١ 
اقول والظاهر انه و تمليك لمعن » فلم ينب الدلك القبول/قلايد من كبتائر الممقوق‎ 

؟) قال فى القواعد : ولوكافت الوصية لفير معي نكفى. فى! انمليك الايجابٍ والموت 
ولا يتوقف على القبو 
لفيرمعين كالفقراء .... لم يفتقر الى قبول ولزمت بمجرد الموت .. وانكا 
الى القبول ولا يحصل الملك قبله ‏ الخ 


يشترط وقوع:القبول بعد الموت نقل ابن ,ادديسرعن 
بعض علمائنا ذلك يخلاق الوصة لانها عقد منجز فى الحال فجاز القبول فيها بخلان 





وقال قى المختلف ؟/؟ه : والممتمدان 








*) قىالمخطف 8/ 1ه : وهل 


3-0-6 














وقالابن ادر يس بجوازحصوله بعدالموت وقبله!'ءواختازهالمصنف والعلامة 
وعليه الفتوي؛ لانا لانسلم أنه لوحصقبله كا ناخبارا والالكان 





في غير ال 
الايجاب اخبار] وهوباطل . 


زقيه مالا 


مخالقة هذا العقد للاصول» فيجو: 





ز فيغيره. 
(الثالثة) الت في ملك المُوضى لهامتى يحضل ؛ قال الشيخ في التبسوط 
والخلاق'' يحص بالموت» وهوقول |! 








افعية فانهم ل فيملكالموصى 





لة بغي رآختياره كال .راث فالقبولكاشف. وقال ابن ادرئيس؟؟انه بالموت والتبول 


مع "ركاه التنيخ في المبسوط قولا 





ومات قبل الهلال ولم يقبل الموصى له الا بعده 
الاول فطرته على الموصى له . 
وقال في المبسوط قولا ثالئأ حكاهء, 





بعضهم انه يكون مر اعى أذقبل الموصى 





قبول الموصى لله فائة لايمتك به الا بسد الوقاة لان الوضنية تفتضى تمليكه .فى إثلك الحال 


فتأخرالقبول:اليها؛ واظته قصد يذلك السيد:ابن زهرة لانه, نقلكلامه قال ابن الدريس ولا 








ارى بأسأ بقبولة قبل !الموت و مده وعلى كل حال لاه لا مانيع منه وإلوجه عندى ,الاو 








لاه اوجب أله بعد مونه فقبله ليس محلا للقبول فأشبه قبل الوصية 


١)"السزائر‏ :مع ونثنا نص فرك قيل هذا 





)قال 'فئ القؤاعد .+ وقبول - الى قبؤلك :“يمد "لسوت ولا اثر له لو 








فاة جاز وابعد ١‏ لوفاة آكد وان .تأخر 





تقدم . وقال فى التحرير 7/6و ولو خبل قبل 
إلقبولا عنءالوفاة إجاز مالم يرد .الى آخر قزله 


م) الخلاف 18/7م 








») السرائر لايرس قال فيه :.والذى يقوى .فى نقبى انه لايتتقل بالموت ,بل بانضمام 
القبول من الموصى له لابمجود الموت ؛ لائه بالرد بعد .الموت يعود الى الود ثة 


ه) الخلات 1/ :2م 








اولا.يجب: العدل بما يوجد بخط الميت- 
وقيل ان عثل الوترثة' يبعضها ازمهلم العخل ابحميعها © وتغبثر 


ضعيف . 


له علمنا أنهائقل اليه بالموت انتقالا غيرمستم رو ,بالقبول استقروان لميقبل علمنا 
أنه اتتقل بالموت الى الوارث . 

واختار المصن في الشرائئع الثاني ''. واختبار العلامة!" في المختلف 
والقواعد الاول وفي! 11 كرة الثالث. ولك استدلال مذ كورفي المعطولات 


ذكرنا بض ذلك في دكتزالعرفاذ». ونحن 

(الرابعة) 0 د المرصى له الوصية في حياة الموصى فليلس لرده أثر يال 
ل القبول بنذ الموت مع اه الموصئ على وصيتة ‏ وال لورة بماد الترلة 
فله أخو 






أ فيما بعد ءن الشرح . 











119 - أن برد قبل القبول ؛ فتتطل الوضية + 

“اعد القبول والقبقم » فلاأثر للرواجماعاً بل املك له . 

«# ع بعد القبرل وقبل القبض ء ففيه قولان مبتيان على أن الفبض فرط 
قي الازوم كالوقف أوالصحة كالهبة أوليس رطا مطلقاً كالبيع . فقو 





ى الشيخ 
الاول ؛ وهوالبطلان : والحق خلافه لاصالة عدم اشتراط الملك بالقبض ٠‏ 
(الحامسة) القبول هنالايشترط كونه لفظأ بليكمي الفعلالدال على الرضا 
صريحاً » كالاخذ والتصرف قيه لنفسه وعرضه على المتبايعين وشبهه". 
قوله : ولايجب العمل بما يوجد بخط. الميت: وقيل ان عمل الورثة 
ببعضها لزمهم العمل بجميعها » وهوضعيف 


الموات منقردا عن بزل على الاظهز. 





) كتزالعرقان و/عواء 

















القول للشيخ في النهاية' !استنادا الىرواية ابراعيم ين محمد إلهمدانيةال 
كتبت الى ابى الحسن عليه السلا كني كاباً بخطه وام يقل لورثنه هذم 








وصيتيولميقل انيقد اوصيت الاأنه كنب كتابأ فيه ها أراد أنيوصي به هل يجب 
على ورثنة"القيام بمأ قي الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب' عليه السلام 
ان كان: له و لد ينفذءت كل شى» يجدونه في كتاب 'أبيقم في وجه البروغيرة!”. 
ول ابن ادريس: الوجه أن الورثء ان أقروا يما في الكناب يلزمهم العمل 
به وان اقرواببعضه لم يازمهم الاالعمل بما أقروا يه دون كله. وهذا هوالصحيح 
والرواية لاتدل على ماقاله الشيخ كما ترى. وقوله وينفذون» صفة لولد وجواب 
الشرط محذوف #دبره ان كان .له أ. 





د يتفذون ما وجدوه في كتاب أبيهم فلهم 
ذلك م أي على وجه:الاسيتجباب الااللزوم ٠‏ 
ان قلت .:. يحتهل أن يكون قؤله « يتفدّون » عبرأ برا نه الامرء مثل قوله 
#والوالدات يرضعن.أؤلاوهن »'"'أي ليرضعن» وكذا هنا ب 
فلت: ذلك مجازوالاصل عدمه؛ وعلى تقديره هل ندل على وجنوب العمل 
بكل ما يجدو 
وهنا فوائد : 
(الاولى) لاتكفنيالكثابة للقادر على اللفظ وان اشار أوأشهد بما فيها من 
وجوب العمل ٠‏ 


(الثانية) لوقال للشآهد د اشهذ علي 





ون تقدبره لبنفذوا. 


يقل بدالشيخ ولاغيرهة فالغمل بسد لولها متروك بالاجماع . 








في هذا الكتاب فاني عالم بيه »لم 
قيقربه أوبتلفظ المشهد به. 
على الشهادة في الحياة 





يصرمتحملا حتى يقرأه ء 
وقيل اذا حفظالشاهد الكتاب عنده 5ل 





ألممات. 














ولا اتصح الوضية يمعضية كمسادة الظالم “كنذا و 
المسلم للببءة والك 








(الثاني) فىالموصى 





نيه كمال العقل والحرية. 


وفى وصية لغ عشيرة فى الي رتردد.؛ والمروى : الجواؤ 





وأموابييؤ لاق عرز وخظر لجؤاز غفلة الكانب حا لكتابن 
أويتقصهما ‏ بحيث ييختلف المفنى' االعراو لهج 

(الثالثة) لاخلا 
بالكتابة أوالاشارة 





يد خرف أؤكلمة 


ف أنه لوكان أخرس أوغاجا غن النطقتصصحالعهادة علية 
ة,مع.القرينة الداثة على قهمه وازادتة .. 


قوله : ذفى وصية من بلغ عشرأ فى البرتردت ؛ والهروى الجواق 
دشأ هن الججر عليه مطلأ ذا 


الشيخين ' وابن بابويه والقاضي 


اعتمادا على الروايات!؟. 


الايمضى «تصرفه برآ كان أوغيره ٠‏ ومدن افتوى 
وسلار بجواز وصيته في البر .اذا بلغ شرا 


واعلم أن في تصرفات الصبى_ فى المعروف أقوالا : 
١‏ قول ابن بالبشع مطلقا . 
وصى الصبى وله مان ستين والجارية لها سبع 
سنين بما يوصى به البالغ الرشيد جاز 
« 5 »- قول الشيخ بجواز 


وصدقةا). 





61 - قول ابن الجنيد اذا 





“رفه قي المعروف من وقف وهبة ووصية 
١)التهاية‏ :وا 

؟) داجع الوسائل 54/1 الياب 44 م نكتاب الوصايا 

ع) السرائر ب ررم ء 

+) قال فى اتهاية +11٠‏ : وكذلك يجوز صدقة الفلام 1 بلع عط رين ويه وعنقة 
اذاكان بالمعروق وقى وججه البر . ولم يذكر قيه و الوقن غ 


5 

















اقول المقيد/'الاالهبة . 
فاه »- قول سلاز مثله الاالهبة والوقن . 


49 - قول التقي لاتمضي وصية من لم يبلغ عشرسنين والمحجور عليه 
الااما تملق بابوال'البر + 


53000 


أوأما الروا 





أت : قالاولى رواية ابن بابوبه عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله 
عن الصارى عليه الملام : اذا بلغ الغلام عشرستين جازت وصيته!؟: 

لا الثانية'# زرازة عن الباقرعليه السلام : اذا أتى على الغلام عشرستين قانه 
يجتوزله'في ماله ما أغتق أوتضدق وأوصى على حد معروف وق فهوجائزا؟. 





لا الثالثة ».ابى بصبرعن الصارق عليه السلام صحيحاً : أذا بلغ القلام عشر 


سنين فأوضى بثلك تال ججازت وق 





اذأ كان ابن سبع سئين فأوصى من ماله 





البسيرفي يدق جازت وصبتة11؛ 

8 الرابعة »محمد بق مسام عن الصادق عليه السلام صحيسا ؛ ان القلام 
اذا نضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته نذوي الارحام ولم جز 
اللغرياء؟1. 
ودوى الشبخ روايات أخر :تضمن هذا المعنى قالالعلامة: هذه الروايات 


وان كانت متظافرة والاقوال ة لكن الاخوط عدم اتفاذ وصيته مطلقاً حتى 





تبلغ ٠‏ لعدمكرث أملا تدرف في الآموال؟ . 





1) المقئمة ؟ ٠١‏ قال قيه : واذ! بلغ الصبى ء* ات وصيته فى المعروف 





من وجوه اليرت ألقّ انآ فال اللا يجوز وي 





رج من 
وجوه | ابر والمعروف وهبتهما باطلة ووقفهنا ١‏ 
المعروف ٠‏ 

؟) الوسائل 405/1 . 

+) المختلف 0/7 





ا جائزة اذا وقا موق 








واوجرح نفسه بما فيه هلاكهابثم أوصئلم .تقب ولوا أوصى 


أثاقوة التمبيز والتعقل ليس خصولها مشروطأ بزمان 


ة لجوازالجصول قبل ذلك ؛ ,ولهذا 





عي ؛ وه وأحة الثلاثة 





كان الدليل. مقتضيا لتكليفه بالتكاليف الدقلية عند حصول. نلك القوة واستجقاق 





الثواب في مقابل القيام بتلك. التكاليفٍ . واذا كان كذ لك فلم لابجوز أن يحصل 
له داع عقلي الى قعل الخير في ذلك الزمان + فلومتعناء مبيع الججر عليه جال 
حباته من التصرف لزم المتع من الالطاف المقربة الى تحصيل الثواب؛ وهو 


قبيح عفلا . فا قول الشيخي 





به وتعضده الروايات المتظافرة ٠‏ 





وقول العلاءة و الاحرط عدم انفاذ وصبته »ممنسوع ٠‏ بل الاولى أنتتقذ 
بخصوصاً اذا كانت لجهسة عامة . فينبغي اوارثه انفاذها احتياطأ لبراءة ؤمتهء اذ 
الروايات تقتضي ذلك ؛ فيكون الاحوط له الانفاق.. 


قوله : ولوجرح نفسه بما فيه هلاكها ثماؤصى لم تقبل؛ ولواصى ثم 
جرح قبلت 
أما الحكم الاو 





والتقي والقاضي ؛ ومننده رواية 





ابى ولاد عن الصارق رصى بوصية يعد ما أحدث في نفسه 


ل لعله يدوت لم تجزوصيته!". 





واختلف فيتعليله : فقبل ان المنع لمكان سفهه اؤلا. يصدرءئل ذلك عن, 





لى لعدم اسنقر ارحباته .+ 


. 9197/9 المقتعة م١ ٠ء التهذيب‎ )١ 


؟) الققيه 4/ 














وتظهر الفائدة في من أوصى .وهورشيد لكنه غيرمستقر الحياة» فان وصيته 
تبطل على الثاني لاالاول ٠‏ 
لكنه مستوع » فا اكثر الوصايا يصدرحال المرض المدنف الذي يحصل 


معه الاشراف على الموت غالبآ » ولان الرواية أعم من ذلك . 





وقال'زن ازيس ١١!‏ ان كان غقله ثابتا فالوجه صحة وصيتهكما يضح في باقي 
تصرفاته ؛ ولعموم وجوب العمل بالوصية وتحريم مخالفتها , بدلالة قؤله تغالئ 
«فمن بدلهبعد ما سمعه قاثما اثمه على الذين يدلوتع"2. 

قال العلامة قي المخنلف ولابأس بذلك'”. 

وقبه نظر ء لانا سلمنا أن 





عقله هوالمناط لصحة تصرفاته. لكن ثبات 
عَفْله هنا ممنو ع فان جراحته ئفسه بما فيه هلاكه دليل على اخنلال عقله . وأما 
الحكم الثاني أعني أنه لوأوصى ثم جر حنفسه تصح وصيته ‏ فلاصالة صحة 
تصرفاته والاختلال انما حل بعد ؤلك ‏ 

وهنا فوائد : 

(الاولى) هل نصح وصية السفيه ؟ ظاهرابنحمزة عدمالصحة ٠طلقاً‏ والمفيد 
وسلاروالقاضي جو ازها في البر كالضبى: والعلامة منعهاتازة مطلقوأجازها أخرى 


والاولى الصحة في التعروق خاصة. 








)١‏ السرائر مم قال فيه : والذى يقتضيه اصوأنا وتشهد بصحته ادلتنا ان وصيته 





ماضية صجيحة اذا كان عفله 





؟) سودة البقرة :21 وداجع الس 
م) المختلف */ ماه قال ا وقول ابن ادديسن 
+ ا 1 


به + وقال قيل هذا جاو الوجه 





الأول باى وصيته مر 





سفيه فلا يتقِذ تصرفه ء ولانه غى حكم الامرات فلا 








يتصرف قى مال غيره ٠‏ ولانه 
ولما دروام ابوولاد:عن اباصادق عليه اللام : 


اث نفه فلا يتب 





له : كالوادث لوقتله منع منه ؛ 


-0- 








وللخوصى الرجوع فى الوضية متى شاء. 


(الثالث) فىالموصى 





ترط وجوده . فلا تصحلمعدوم» 
ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتاً. 
وتصح الوصيا لاوارث كما تصح للاجنبى؛ وللجمل يشرط 


وقؤعه حيا . 





(الثاتية) المفلس تصح وصيته قطعأ لعدم مصادفتها المال المحجور عليه » 
ولانها بعد اداء الدين اجماعاً . 





(الثانثة) لايشترط في الموصى الاسلام؛ فتصح منالكافر لمثله مطلقاً وللمسلم 
لكن بما يجوز تملكه له . 

قوله : وللموصى الرجوع فى الوصية متى شاء 

لانها عقد جائز. ثم الرجوع قديكون لفظأ اما صرحأ كر جم تأرلا تعطوه 
بره بذلك الشىء ؛ أوصدور صرف يستلزم 
غير لفظ كفعل يستلزم تخييراسمه كما 
يض فأحضنه؟ أودقيق فشزه أوخيز قدقه فتيتا . 








وأمثاله ١‏ أولزوماً كالوصية 


ثبات ,ملكه عليه كالب 





تق والهية 





ل الوضي) يحبنكف قزرا 
قوله : وللحمل بشرط وقوعه حيا 
شرح هذه الجملة بمساز 











لى) انه يشترط مع وقوءه حأ أنيكون لدون سنةأشهرمنحين إلو 





بودة خالنها ء ولؤؤضعته ما بين البتة الئّ:السنة وه يخالية من: زوج 


أو «أؤلى ضحت الوؤصية وملك ٠‏ ولوكان لها أحدهما : قبل لايستذى لاعتمال 





بيقه : ضمه تحت اجناجهة. احضن: لظا تريغبه: : بالا ثم عليه ل 


- 


تجدده؛ وقبل بل يستحق عملا يالعادة الغالية من الوضع في هذه المدة .. وهو 
اغوتيارالمصنف » ولذلك أطلق هنا وفي الشرائئع'2. 

(الثانية) الحم ل المذكورسواءكان له أولغيره» وضواءكان لرشدة!'أولغيرها 
الاأن يقصدكونة للزنا فتبطل ‏ 

(انثالثة)"ان اتخدالحمل فالكل له وان تعذد قسم بالسولة ؛ وان اختلفوا 
في الذكورة والانوثة ٠‏ 

(الرابعة) قال ابنادريس؛ يشترط قبول وليه بعد اتقضاله حيأ/؟.قال العلامة 
في المختلف؟!: يمكن عدم ١‏ 
فاذا امت سقطت ولابته وصازت.الولاية للشازرع وقد حصل بالا 
الشهيد : وفي هذه المقدمات منع ظاهر . 

أقول : يريد بالمقدمات.: 





اطه لوجوب ذلك على الولي مع الفصلحة » 
. قال 





41- وجوب القبول على الولي ‏ ومستنده وجوب,الاكتساب عليه؛ 
أصالة عدم وجوت التكبب علية , 





09 كونه اذا لم يقبل سقطت ولايته . وهوممنوع بل يجبرة الحاكم » 


اذ الفرض أن القبول واجب عليه ؛ وكل من أخل بواجب أجبر على قمله 
٠م‏ »-كؤن ايجاب الشارع قبولا 





:7 ليرا 
نوع ء اذ لادليل عليه . 


)١‏ الشرائع ١/يمهقال:‏ وتصح الوصية ‏ للاحمل ١‏ بانفصاله حيا 





ولووضعته ميت بطلت الوصية 





؟) فىالمصباح : وهو لرشدة اى صحيح 
المحثق الحكيم المي داماد فى هذه الكلمة ودختها « لنية » تخقي فن"!. 


فليراجع كتاية «:الرواشح ,السفاوية +1: ١م ٠‏ ونقلناه أيظا :قن تعليقتا.غلى 8 نضد 


النسب بيكسر .الراء والفتح للة.. وللسيد 
الاطلاع عليه 





القراعد » ص .م2 
+) السرائر د نوم . 
4) المختلف 5-1 


امد 








وللذمى ولوكان أجنيباً»وفيه أقوال 


ويمكن ان يجاب عن الاول بأن التكسب واجب قدر الحاجة فيمكن أن 


تكون حاصلة حيتئدٌ: وعن الثاني أن ؤلك موجب لعسقه المسقط لولاينه؛ وعن 





الثالث بأنه لم يصرج_بكرانه قبولا .. نعم يكون جين كالوصية للجهة: العا. 
(الخامسة) لومات الحمل يعداستهلاله انتقل ما أوصئ له به الى.وارثه ان 
قبل الولي. أوظنا الاحاجة الى القبول..ويمكن أن يقال يقبل الوارث علئ أحد 
الاحتمااين ٠.‏ 
(الساوسنة) قال قي المببوط'!: اذا أوصى لحمل المّرأة مسن فلان فأنكرة 
ونفاه باللعان صحت الوصية ء قيل علي دأئةاانما أوص 


له فتككونالوصية لمعد 


ى لابن فلآن ولميثبت كواته 





لاتصح. والتحقيق أن تعلق غرض الموضى بالاتتساب 
الى الاب المدكور فتفاه بطلت والا ولا . 

قوله : وللذمى ولوكان احنبيا , وفيه اقوال 

(الاول) قول الشييخ في المبشوط :لا تصح الوصنية للكافز:الاجنيق؟. 
(الثاني) قوله قي الخلاف'' لاتصح للحربئ وتجوز للذمي . فال :.ومنا من 
.ها بذي القرابة خاصة. 





(.الثالث ) قوله في النها أتجوز لاحد أبوبه وبعض قراباته وان كانوا 
عفار . 


)١‏ السو ورم 





؟) ,المبسوط 4/< قال + وغندنا يصح للذمى اذاكانوا 







اذية . وقال فى من وخر 


تصح الوصية للذمى اذا كان وفيه خلاف. 





افاديه ولا تصح لاهل االحرب 
*) الخلاتث دارم 
4) التهاية دونج , 


( الوابع ) قول المفيدا' يجب دقع المؤضى يه إلى الموصئ:لة ولو كان 
كافرا . 
(الخامس) قول الفا 


(السادس) سلارلاتجوز الوصية للاجنبى الضال عن الدين 


الصحيح أت لايوصى للكافر. 





( السابع ) النقي تجوز الوصية للكافر ان كانت مكاءأة على مكرمة دنيوية 
أومبتدأ بها.. 


(الثامن) قوّل ابن اوزيس!؟ الوضية تصح للكافرذارحم كان أواجنبياً © لانها 





من شرطها القربة . 





ون أن الخلاقت في الذامي ذون الخربى.' ولس الامر 
كذلك ؛-لما تلوناة من هذه الافؤال الدذالة صريحاً على أن الخلاف في مطلق 
الكافر. اللهم الاأن يكون المراد من الكافرفيعبارتهم هو آلَدّمي اطلافا للعام على 
الخاص واستسلافاً لساتقرر عندهم أمال الحربى غي رمقصوم وأنه لابدخل في 
ملكه مالالمسلم؛ فلوصحت الوصية له لوجت رفنها اليه عملابقولة تعالى « فمن 
دله بعدما سمعه فائما. اثمه علئ الذين ببداونه »؟1. لكن لأيجت » لماقلنا. 
الاجماع على وان الاستيلاء عليه : 





اذا عرفت هذا فوجه ما قاله المظتف ماروا لم تن أخدهما 





تتى بماله في سنبيل الا 


صى له به 


ان الله وقول وف“ بد بمداما تمه »ا الاي 





)سور البق 1 


4) الكافى 14/97 ء التهذيب ١١/4‏ ؟ء الفقيه زم و الاستيسارع/131 


1 








ولا تح للحزبئ » ولا المملوك غير العوصى لكان مدبر؟ 
50-6 
نعم لو أوصى لمكائب قد تحرر بعضة مضت الوصية فى قدر 


تضيبه امن ,التحرية ب 


قوله : ولالمملوك غير الموصى ولوكان مدبرا اذام ولد. نعملواوضى 
لمكاتب قد تحرربعضه مضت الوصية فى قدر نصيبه من الحرية 

هنا مسائل : 

(الاولى) مملرك الغبر لاتصحالوصية لهداجماعاًء ولعمومقولأحدهما عليهما 
السلام :لاوصية لمملوك'!. ولان الموصى له يملك ولاشىء من العيد يملك على 
الاقرى فلاتصح الوصية له . 

ان قلت : الكبري متقرضة بعبد الموضى . 

قلت : شرج ذلك بالاجماع فيبقى الباقي على أصله . 

(الثانبة) مديرالفبرجوز المفيد'! وسلار الوصيةله» وجملهالشيخ في المبسوظ 
حكم القن في المنع » وكذا ابن حمزة وابن اوريس ٠‏ وهوالاشيه : 

(الثالثة) أم الولد اللغيرولانعرف خلافاً في منع الوصية لها.. 

(الرابعة) ٠كاتب‏ الغيرجوزها المفيد' اوسلارمطلقًء ويظورمن"*الشهيداختياز 
هذا لانها نووع!كتساب. والمكاتب غيرممنوع منه. وهوقوي ومنعها الشيخ وابن 
حمزة وابن اوريس مطلقاً ؛ وقصل المصئف بالمنع للمشروط والمطلق غير 
اي ول و و 

؟) المقمة دونو 


*) الذدوس + كتاب الوصية 











وتصح لعبد الموصى ومديره ومكاتبه وأم ولده . 
ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من النلث 

فان كان بقدر قيمته أعتق؛ وكان الموصى به للورئة . 

وان زاد أعطى العيد الزائد » وان نقص عن قيمته سعى فى 
الباقق.. 

وقيل ::ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ٠‏ وفئ” الماستند 


ضعف . 


المؤدي؛ وأما المؤدي فنصح له بقدرما تحرر منه وتبطل بقدر الرقية . والحجة 
في ذلك كله ما تقدم . 

قوله: وتصحلعبد الموصى ومديره ومكاتبه وام ولده؛ ويعتبرما أوصى 
به لمملوكه بعدخر وجه من الثلث فان كان بقدرقيمته اعتق وكانالموصى 
به للورثة ؛ وان زاد أعطى العبد الزائد ؛ وان نقص عن قيمته سعى فى 
الباقى . وقيل ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ؛ ؤفى المستئد ضف 

لاخلاف في صحتها لهؤلاء الاربعة: أنا ام الولد فسياتي حكمها . وكذا 
المكاتب + يبقئ القن والمدبرولهما أخال ثلاثة + 

« 61- أن تكون الوضية بقدرقيستهما قيصرف ذلك الى عتفهما ويكؤن 
ما أؤضئ لهما به للورثة + 


> - أن تزيد على القيمة: وحكمهكما تقدم الاأن الزائد يكون للعبد . 





« 8 »- أن تكون قيمتهما زائدة عن الوصية فيعتق منه بقدزها وشعى في 


البافي من قيمته ويعتق» وهومذهب الشيخ في الخلاف' والتقي وعلي بن بابويه 


)١‏ الخلا 15/71م 








وابن ادريسن'! واخثبارالنصيت:* 






بن حي عن ,الصادق عليه السلام فسي رجل 
ظلر ما ثلث 


له . فقالَ : يقوم المملوك بقيمة عادلة 3 





المي فان كآن انثلث'أقل منقيمة العبذ بقدرريع القيمة استسمى الغبد في دبع 
القيمة وان كان الثلث أكثرمنقيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه ما فض لمن الثلثك 
بعد القيمة!", 

وهي دالة بمقهومها على المدعى ؛ وؤلك لانه عليه السلام حكم بالاميت 
اذا كان الثلث بأزاء ثلاثة أرباع العيد وبالعتق واعطاء الفاضل ان فضل ٠‏ وذ 


بعاء 








لم العنق أن ساوئ والاستشقاء اذرأد على ثلاثة الانباع يطريق الاؤلئ وَغتَم 
الاستسعاء اننقص عن ثلاثة الارباع. وؤلك يستلزم بطلان العتقء لان الاستشفاة 
لازم لعثق يعض الغبدا في الا كثز 6 وانتفاء 'اللازم ندل علئ” الفاء لازم فينتنفي 








عتق ذلك البعضض ٠‏ وظاهرَاتتخاء غتتى الباقي + لعدم احتمال امال ل 
وهذاكله ان يم آلا أنه لايلزم منه التحديد بالضعف» فانه مزئ بنقص يمن 
ثلاثة الارباع كان وافيا باليفهوم , 
وهذا الاستدلال ضعيف : أما أولا فلان الح 
ثانياً فلما ثبت في الا 


نيبن صبالح زيدي.. وأمينا 





الة المفه, 





وللعلامة!؟ هنا تفصيل؛ وهوأنه ان أوصى له بجزء مشاع: من بت كته كيداس 
أوربع مثلا. صحت الوصية والحكم كبا 5 





م لان الجزء المشابع يشاول نفسه 


)١‏ السرائر: حيع 
؟) التهاية :٠د‏ 


»)اذب 1/4 الامتيصانا 





4) المختلف ١‏ رلاه 








ولو أعدقه غدل موته وَايْسْن غيرزة وعليه دين © فان كان قيمته 





بقدر الدين هرتين صح ااعتق » والا بطل ؛وفية وجه آخر ضَعيِق. 


أوبعضها . لانه من جملة الثلث المشاع والوصية له بنفسه صحيحة . والفاضل 





يستجقه بالوصية: لانه يصيرحراً قيملك الوصية فبصير كأنه قال اعتقوا عبدي من 
ثلثي واعطوه ما بفضل منه 

وان أوصى له بشىء معين بطلت الوصية ء لاه قصد اعطاء عين فلايجوز 
التخطي الى غيرها ء لانه تبديل وهو غير جائز للاية'؟ » ولانه عبد ليس له 
أهلية التمليك . 


وتؤيده الرواية المذكورة 








ولا يجوز له أن يحرر من قيمته العين ء لاذه تبديل أيضاً ء ولقول أحدهما 





لاوصية لمملوك!'" . وهو أعم من أن يكون للموصى أولغيرة . 


وهو تفصيل حجن ٠.‏ 
ا 0 عليه دينفان كانت قيمته 





: اذا نجزعتق العبد المستوعب للتركة وعليه 








'صلصحالعئق مطلقا ولاحق للدياتقيه ولااستسعاء 
قلنا هيمن الثلث -كما هوالقتوى - فانكان الدين أكثرمن القيمة أومساوياً 






فالعتق باطل قطعأ » وان كان أقل بالنصف ‏ كما لوكان الدين ثلاثين والقيمة 







00 


؟؛ الاستيضناد / 2و 


هام 

























ستين فانه ينفذ العتى في سدسه وهومقدارعشرة ويسعى في خمسة |سنداسه وهي 
خمسون ثلاثون للديان وعشرون للوارث . 

وهذا مما لاخلاف فيه : أما اذا كان أقل بالثلث أوالربع أوالسدس مثلا : 
فقال الشيخان'! في النهاية والمقنعة ييطل العنق مطلقا , ومستندهما رواية جَميْلٌ 
عن زرارة غن الصادق عليه السلام : ان كانت قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز 
عتقه والالم يجزا" . ورواية عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه الللام : 
قال : قلت رجل مات ورك عبدأ وم بترلك مالا غير وقيمة العنذ سثماثة ورهم 
ودينة تممسمائة فأعنقه عند الموت كي بصت قينه ؟ قال : يباع فياعذ'القريماء 
خمسمائة وتأخذالورثة ماثة. ثم قال: قلت فانكانت قيمته ستماثة ودينه أربعماثة؟ 


قال: كذا بيبا ع العبد فياحد الغرما 





أربعماثة وتأحذ الورثة مائيتن ولايكون للعبد 


شىء . قال: قلت فانكانت قيمته ستماثة ودينه نا 





'نما: 





قال : فضحك ثم كال 
بعد كلام :فالان يوقف العبد ويستسعى ؛ ويكون نصفه للغرماء وثلئه للوزئة 
ويكون لالسدس 9 

والوجه هنا أنالفاضل عن الدبن منه يستحق المريض فيه ثنئه فيصرف ذلك 
الى العتق المذّكور ويسعى العبد في الزائد من ذلك للوارث . وهذًا هوالوجه 
المشاراليه بالضعف ٠‏ وينسب الى ابن ادريس 

وأما وجه ضعفه ققال الابى: أنه توهم أنه وصية وليس في آلروايةأولالة على 
ذلك بل هومتجؤ . 


أقول: وهذا ليس مما يوجب ضعقه »'لان المنجزات أذا فرض خروجها 





)١‏ التهاية 
؟) التهذيب /م ١‏ .؛ الكافى 990/10 ء القيه ع /ؤؤء الانتبصار 7/6 . 
في 


1ه المقتعة م١١‏ 












ع) الكافى بردو التهذيب 17/6 ] ؛ الانتضاذع 21 





م 



















ولوأوصى لام ولده صح :وهل تعتق من الوصية أو من نصيب 
1 الولد ؟ قولان. 


فان اعنقت من نصيب الولدكان لها الوصية . 





وفى رواية أخرى تعتق من. الثلث ولها الو 





من الثلث قلا فرق بينها وبين الوصية في التأخر عن الدين وصرقها الى ثلث 
الباقي ٠‏ 

والحق ما قاله ابن ادريس 
والوصايا الى ثلث الياقي بعد الدين . 

قوله : ولواؤصى لام ولده صح؛ وهل تنعتق منالوصية اؤمن نصيب 
الولد؟ فيه قولان؛ فان اعتقت من نصيب الولدكان لها الوصية؛ وفىرواية 
أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية 
لاغلاف عندناأنه مع عدم الوصية تعنق من تصيب ال ولد : أما مع وجودها 


فقال الشيخ؟! ه وأيض أكذلك وتعطى الوصية 


يده الادلة المنظافرة بصرف المنجزات 











احنج عليه بما في كتاب العباس 


أنه تعتق من نصيب ولدها ويعطى عن ثلثه ما أوصى لها يه"!. 


)١‏ التهاية د ررد 
؟) فى كتاب العباسس ال 





بل الحديث الذى قن ا لكافى/74./1 : التهذيب 


عن جميل بن صالح عن ابى عيبدة قال : سألت ابا عبدالقه عليه السلام عن دجل 





كانت .لهام ولد وله منها ,غلام قلما حضرت» الوفاة اوصى .لها يألقى ددهم او اكثر 





ان يسترقوها . قال + فقال لابل تعتن من, ثلث الميت وتعطى من ثلنه ما اوصى لها .به .وف 





كنات الباس : تعتى الى آخره . وقال فى الجواهر : وكأ 
المزيود فى كناب العباس على هذ الحو 


لمراد إند قدروى الخبر 


3500 








واطلاقا الوضية تقتضئ:1لد 





لم ينص على 





واختاره العلامة محتجأ يأن التر كة تنتقليا 
الولد على جزء منها فتعدق عليه 


وقال ابن ادديسن'! بل تعتق من الوصية لتأخراستحقاقالوارث ع نالوصية 
والدين فتملك قب( 





ت الى الوارك قيتبت ملكا 








لدها فيضرف الى عتقها كما لوأوصى لعبده بشىه 


فائه يضرف الى 





واجاب عنه العلامة يأن استقرار ملك الوارث متأخخر لاأصل الملك9. 


قال ابن انيد ': الهأقال ال ضة 
لقال ابن التجتيد تحير الوؤازت '- قائه فال الوضية لام الولد جائرّة وتمتق 





من وصيتهاأو بيب ولدها وتعطى بقية الوصية. ريد أنهان عنفث من الوضية 
وففّل منها فتعطى'ذلك الباق '. 

قوله : وفى رواية اخرئ ‏ ال ىآخره 

اشارة الى روابة الصادق عليه السلام سأله عن رَجل كانت 
لذ له م 3 2 

له منها غلام فلما حضرته ١‏ اة أوضى لها بألفي درهم أوا كثر أ للورثة 
إسترقوها قال : لابل تعتق من ثلث العنبت أويعطى ما أوضى لها ابه 
اية احمد بن فخلا بن ابى نصرعن الرَضَ عليه السلام! 











؟) داجع المخطف ؟ 7م + التذكرة فى لبحث الثائى فى ١الوضية‏ اللمبد وطبهه ان 


كتاب الرلبية..منا 











وأولهما غيره بأن المرادبقوله «.تعتق من الثلث » أي من الوصية ويعطى ما فضل 
من الوصية على نقدير الفضل 

والتحقيق أن التأويل هوتزنجيح الاحتمال اله رجو ح بدليل ؛ قمالم يجتمله 
اللفظ لابتجوز.التأويل.به : ولاشك .ان:التأويلين..المذكورين اسن للفظ الرواية 
عليهما دلالة . اللهم الاان يقال: ائما اضطرنا الى التأوبل انعقاد الاجسايع على 
عدم العمل بهما لكتهما صحيحتات » فاضطر را الى حملهما على وجده سائغ . 

قوله : وفى الوصية لاخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث » 
والاشبه التسوية 

الرواية ذكرها الصدوق في الففيه والشيخ فيالنهذ.ب عن زرارة عن البافر 











عليه الب 





م, في رج ل أوصى بثلث ماله في أخو اله وأعمامه . قال : لاعمامه الثلثان 
ولاخواله الثلث') 


وأفتى بها الشيخ في النهاية'! ؛ ومنعه ابن ادريس؟٠‏ وقال هي من الاحاد 
س. وعليه الفتوى. أما لوقال « على كتاب الله » أوعلم 









واذا اوصى الانسان بشىء معين لاعسامه وإخخراالدكان: لاعمامه 





- فلم 









559 999 ١ 
: واذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه‎ 


يتقرب اليه ,آخر أب فى الاسلام 





قوله : لوافصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه , وقيل لمن يتقرب 
اليه بآخراب فى الاسلام 

ذكر الشبخ في المبسوط'! أنه 
هنا » وحكى أقوالا أربعة : 


(الاول) لمن تقرت اليه بآراب في الاسلام دون من تقرب ال 





لاضحابنا نض عنالاثئمة غليهم الشلام 






الكفر القوله صلى الله عليه وآله وسلم: قطع الاسللا. 
في «النهلية5ا: 





لمشع صحة الستد أولا والدلالة ثانيً . ومنع مساواة باق, 


اقسام 


3 
الكفر للكقر الجاهلية » لهذا قال قي الشزائيع وهوغيزعستند الى شامة"! . 


(الثاني) للمحرم من ذوي الارحام لاغير المحرمكبني الاعمام7 
(الثالك) للوازث دوت غيزه من الافارّب 
(الرابع) لمن يضدق عليه عرها أنه من أقاربه وان لم يكن وازنا ولامحري) 


ذهب الشافعي واختاره ابن ادريس"1 





واختاره في المبسوط والخلاق* . 





)١‏ المبسوط 6/ .ع 

؟) آم اجده بمدا الطلب من'مظاعه .“وها لهادئ 

؟) التهاية : 14ج قال اداذا اوصى بثلث ماله لقرابته أؤلم يسم ااخد] كان ؤالك فى 
جميع ذوى نسبه الراجين الى آخراب له وام له فى الاسلام ويكون ذلك بين الجماعة 
بالسوية 
) الشرائع ورور 
©) الميسوط 6/ + » الخلات ؟/ وام 
)١‏ السرائر : ويم 











ولو أوصى لاهل بيته دخل:الاولاد والاباء » 
والقول فى العشيرة والجيران والسبيل والبدر والفقراء كمامن 
فى ااوقفاء 


طبه الوق للقاعدة الاصولية » وحي هي تسل عليه إل الغرف اذا لم ميكل انض 
رم 

ولابن الجنيد قول خامسء وهوأن لايتجاوز بالتفرقة ولدالابالزابيع» لان 
زسولالته صلى :الله عليه وآله وسلم لم ينجاوز ذلك في تفرقة متهم نم القربى 
من اللخمس 

قوله : ولواوصى لاهل بيته دخل الاؤلان والاباء 

وكذا لوقال لاهلبيت قلا ن كان لاؤلاده وآبائه. وقال المصلم في الشرائع 
والعلامة في التحزير!) يدخل في أهل: النيْت الاباء والاولاد والالجدار : 

وقيه'نظراء فان علي علية الام سيد أهل البيت من الأقسام الثلاثة 





فالاولى اضافة الاعمام والاخوالكما نقل العلامة 





القواء 
في القواعد 


وبدعل في ذلك الذكور والاناث سواء تقربوا بالاب أويالام أوبهما معا. 
واختصاص أمل البيت بالخمسة قي النص ١‏ 
الرجس والتطهير المقتضي ذلك لمصمتهم عليهم اللام 


١)بالشرائع‏ وهب التخرير ردم 
؟) القواعد , المطلب الثالك فى الموصى له 


والاعمام والاغوال واولادهم 





نرآني لمكان اختصاصهم باؤهاب 
الصلاة؟ 








اب الوصيةء قال قيه 


«) اشادة الى الاية مم من لى « انما يريد الله ليذهب 





لاحزاب وهى فو له تما 
غنكم الرجس اهل اليت ويطهركم تطهيرا » 


4 








واذا مات الموصى له قبل المؤصى انتقل.ماكان إلى ورثته » 
مالم يرجع الموصى على الاشهر. 


واولم يخاف وارثاً 





رجعت الى ورثة الموصى » واذا قال: 
أعطوا فلانآً دفع اليه يصنع به ما شاء 

قوله : واذا مات الموصى له قبل الموصى انتقل ما كان للموصى 
له الى ورثته مالم يرجع الموصى على الاشهر؛ ولولم يخلف وار ئارجعت 
الى ورثة الموصى 

هنا قوائد ه 
) لاخلاق أنه مع رجوع الموصى تبطل الوصية ؛ سواء- كان قبن 
درت 

(الثانية) الاكثرعلىأن 

أوودثته ء وقال ابن ادريس تكون للامام / 
ال 








اذالع يكن للبوصى له وارث فانهات جع الى الدوصى 





ادث مبع عدم الؤارك . 





لثالثة) لومات وله وارث ولم يرجع الموصى قال الاكثر تكون لوارثه 





وقال ابن الجنيد تبطل الوصية : واختاره العلامة في المخَتلفٌ!', محتجا 
عايه السلام صحيحأ قالا: سل 


لى الموصي. فال ليس بشى >1 'ومثله 
به اللام؟؛: وبأنا قدا قاناإن الوصية تفتفر 









عن اهتيب و27 الابطار ووس 


/. الكافى 7/ م . الفقيه‎ )١ 


الوسائل 4.8/1 


لمات ورامة 





*) التهذيب 6/ 1م . الاستتصاد و/ وما 


يه 











الى القبول ولااعتبار'به الابعد.موت الموصي ٠‏ 
وفي القولين نظر ؛ 
أماالاول:فلات محمد بن قيس مشترك بين ضعيق وغيرّه وذلك مما يضعف 


الرواية » ولان الورثة اماأن تتلقى الملك عن الموصى له وهوباطل لعدم دخوله 





في ملكه الابالقبول والوفاة ولم يحصلا » أوعن الموصى وهوباطل أيضأ لعدم 
قصدهم بالوصية 
وأما الثاني : فلجواز,جمل الروايتين على ,عدم الوارث أوعلئ عدم قبوله 








أوعلى رجوع الموصى ونمتيع عدم اعتبار القبول قبل الموت؛ لجواز حضو 
الملكبه متزازلاء لجوازرجوع الموصى كما للمنتريالرجواع في مدة الخبار 
سلمنا انه يعد الموت + لكن لم لايكون قبول الوارث قائمأ مقام قبول مؤرئهم 
ويكون القبول موروثا كالخيار . 

(الرابعة) حيث ظهر ضعف القولين مطلقاً قال المصنف في فت 
مات قبل الموصى بطلت و 
أن يقال أيضاأ : ان.علم 


بأنه. اذا 








مات بعده قبل القبؤل قام ألوارت مقامه'::وايمكن 





غرقى الغوصى بالكوزوث بطلت بموته والا فله 
ويقوم الوازث مقامه . 
(الخاسة) اذا مات قبل الموص ىلم يدل المنوضى به في ملكة» ؤان مات 


«تقدم حكايةا لخلان 





قضاء ويوته 
ووصاياه وا لتق غليه لوكا المُوصى به «من يتعتق علرء'والارث أيضا: والشييخ 


منع الآرث الالزم الدوربناء على الفول 





بقبوله والآرث معثبربملكه 














ويستحب الوصية لذوى القرابة ».وارثاً كان أوغيرة . 
(الرابع) فى الاوصياء : ويعتبرالتكليف والاسلام . 


قال الشهيد : أجيب بأ 





المعتب رقبول الوارث قي الحال . 
ال فى ملكء الآ بااوفاة والقبول معأ / 





هذا وعلى القول يأ 
من ذلك 

قوله : وتستحب الوصية لذى القرابة وارثا كان أؤغيره 

كان ذلك واجباً فيمبدا الاسلام ثم سخ بآبة الارث؛ و 





تقررقي الأصول 
ارتفع يقي الجواز مع أنه جمع بين الضلة والوصية» وسواء 
كان القريب وارثا أوغيره للعموم ٠‏ 

وأما الحديث المزوي عنه صلئ الله لي وله وسلم وهو:لاوضية لوارث 
فباطل!١‏ عندنا » ولوصح حمل على نف الوجو بٍالمتشوح تأكيداء أي لاوضية 


أن الوجوب اذا 





قوله : ويعتبر التكليف والاسلام 

ى على اطلاف بل التكليف بترط في الوصي المنفد »لما ياتي من 
صحة الوصية الى الصبى منضماًالى البالغ» وكذا الاسلام شرطاذا كان الموضئى 
مسلماأ أوالموصى عليه مسلماً.. فل وأسلمت الزوجة تبعها ولدها في الاسلام ولا 
ريصح لابيم الكافرأن يوصى عليه كافرً يل مسلمأً . 





عاجة 5/7 .وء مئن الترمذى 48/6 . اقسول : ودوى من العييية 














الحن فى و تخت المقول » :م 1 
صلىاله عليه وآله 


انصيبه من الميراث ولا تج 


بع السايق وم الطيع الجبديد عن النبى 





ا الئاس انالله قد قسم لكن وادث 


والخير 


الثلث . كما قال |الصده 





الذى'روى انه لاوصية لرارث مناه أنه لاويّة لوارث 





الوادث بأ 






وفى اعتبار العدالة تردد.» أشبهه أنها.لاتعتبر . 
أما لو أوصى الى عَدل ققسق ابطلت وصيته:. 

قوله : وفى اعتبار العدالة تردد اشبهة انها لاتعتزر 7 5 

ينشأ منكونها امانة ولاشىء من الفاسق بأهل الامانة: ومن أنها استنابة تابعة 
لاخنيار المستنيب فيجوزالى الفاسق كما يجوزتوكيله وايداعه. واختارالمصنف 
الثاني لاصالة عدم الاشتراط . 

والحق اشتراطها ء لانه مركون اليه في الانفاق على الطفل وقبى اخخراج 
الحقوق » ولاشيء مسن الفاسق بمركون اليسه لقوله تعالى د ولاتركنوا: الى 
الذين ظلموا 6'). 

ونمنع مساواتها للوكالة والايداع ؛ لانهما حق يختص بالموكل والمووع 
بخلاف الوصية فان للغيربها تعلقأء اذهوامااليتيم المولى عليه أوأرباب الحقوق 
والامانات فيجب اعتماد البصلحة في ذلك 

قوله : اما لوأوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته 

هذا قول الشبخ قي المبسوط'! . وهوحق ء لان الظاهرأنه لسم يوص اليه 
الالمكان عدالته قتزول الوصية لزوال الباعث ٠‏ ولانه اذا خخالف المشروع في 
تصرفاته عزل واستبدل به غيره فكذا اذا فسق. 

وقول ابنادريس7؟ بعدم بطلان وصيته؛ لان بطلائها تبديل منهي عثه. خطأ 
لان فسقه هوعين التبديل لمخالفته غرض الموصى في البطلان ونصب غيرهرفع 
للتبديل المنهي عنه ورفع المنهي عنه لايكون منهيا عنه . 

حا و بايا ب 
١؟)‏ المبسوط 87/4 


+) داجع السرائرة 884 . 








ولايوصى الى المملوك الا باذن مولا ٠‏ 
ويصح الى الصبى منضمآ الى كامل لامنفرداً . 
ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبى » ثم يشتركان. 





وهنا قوائد : 

(الاولى) لوفسق ثم غات عدالتة بالتوبة هل تعود وصيته ؟ الحق لاء لان 
حدوث الوصية يفتقر الى فاعل ولافاعل الاالحاكم وتوليته ليست وصية ٠‏ 

(الثائية) لوقدق ولما إعلم فسقه هل تكون تصرفاته ماضية في نفس الامرأم 
لا؟ يظهر من كلام الملاة' والشهيد البطلان : وعندي لوتصرف والحالة هذه 
حسبة نفذ في الضروريات لاغيرها ٠‏ 

(الثالثة) لوأوصى الى قاسق فتابقبل موتهاستمرت وصيته؛ سواء علم فسقه 
أولا لختصول الشرزط خال'المباد 

قوله : ولايوصى الى المملوك الاباذن مولاه 

لافرق بين القن'والةذبز والمكاتت في اشتراط اذن:المولى + أما لوأوصى 
الى عبدنفسهأومدبره أومكاتبه فمنعها الشيخ؟! وجوزهاالمقيذا' وسلارالى المدبر 
والمكانب مطلفاً. ليس ذلك بعيداً من الصواب؛ لحريةالمدبرحالالمباشرة ولزوم 
الكتابة وجوازتصرف المكاتب من غير حجر عليه , 








١)القتراعد؛‏ الفصثل الرابع فىالوصية بالولاية ... قال فى شروط الوصى م 
العرط الزابع العدالة وف ىأعتبالذها خلا الاقرب ذلك. الى ان قال: نعم لو اوصى الى 
المدل فضق بعد موته عزله الحاكم ولصب غيره 

؟) المبسوط 41/6 قال فيه : اذا اوصى لعيسد نقه اولعيسد ورثته بحت الوصية 


عندنا لان | لوصية 





ع) المقتمة نوع 1١6‏ 


لخلا 




















وليس له نقضن ما أنفذه الكامل بعد بلوغه . 
ولا تصح الوصية من المسلم الى الكافر وتصح من مثله . 
وتصح الوضية الى المرأة . 
ولو أوصى الى اثنين وأطلق » أوشرط الاجتماع ». فليس 
لاحدهما الانفراد. 


قوله : وليس له نقض ما انفذ الكامل قبل بلوغه 

هنا فوائد : 

(الاولى) يشترط في ما أنقذه الكامل المشروعية:“قلو كان غير مشروع كان 
للصبى نقضه . 

(الثانية) لومات الصبى أوبلغ غبرأهل لاوضية هل ينفزد,الكامل؟ قيل نعم 
لثبوت ولايته وعدم حصول مايزيلها. وهوحسنء لان الموصئ رضي به متفردا 
ويجتمل العدم ء لدلالة لفظ الموصى على الم في وقت امكائه عارة . 

(الثالثة) عكسه ء أي لوبلغ الصبى رشيدا ومات. الكامل أوفدتى الاولى هنا 
عدم انفراد البالغ الرشيد بل يضم البه الحاكم - 

قوله : وتصح الوصية الى المرأة 

نقسل الشيخ'! الاجماع هنا على ذلك + وروى السكوني عن علي عليه 
السلام!' المتع من الوصية اليها وهيمع ضعفها محمولة على التقية أوالكراهية . 


قوله : ولواؤصى الى ثنين واطلق اؤشرط الاجتماع فليس لاحدهما 
الانفران 





)١‏ المبسول 4/؟ه قال : واما المرأة قتصح ان تكون وصيأ بلا خلاف الامن عطاء 
فانه لم يجزها 


؟) التهذيب؟ / م 1ء الفقيه 4/م ء الا 





اد؛/ 164٠‏ ء الوسائل 447718 


5 





ولو تشاحا لم يمض الا مالا بدمنه » كمؤونة 
وللخاكم جَبِرَهَمَا غلى الاجتماع : 
فان تعذر جاز الاستيدال » ولو التمسا القسمة لم بجر »ولو 


0 


عجز أحدهما هم اليه . 
أما لوشرط لهم الاتقراد تصر ف كل واحد منهماء وان الفرد» 


ويجوز أن يقتسما . 


ولو تشاحا لم يمض الا ما لابد منه كمؤنة اليتيم وللحاكم جبرهما 
على الاجتماع : فان تعذرجاز الاستبدال . ولوالتمسا القسمة لم يجز ‏ ولو 
عحز احدهما ضم اليه . أما لوشرط لهما الانفران تصر فكل واحد منهما 
وان انفرد » ويجوزان يقتسما 

شرح هذا الكلام يتم بقوائد : 

(الاولى) بجوزكونالوصي واحدا واكثر: أما الاول فلامكانقيامه بالغرض 
المقصود منه »فلوعلم عدم قيامه بذلك لعجزه أوبلاهته أوسفهه لم تجزالوصية 
اليه . وأما الثاني فلانه أعون وأضبط لمصلحة الشركة والاينام - 





(الثانية) لوأوصىالىاكثرمن واحد وخص ص كل واخد بنوع من الترف 
لم يتعند أحدهم ما عين له ولم يداخل غيرة اجماعا . 
ة) اذا كانوا جماعة وشرظ عليهمْ الالجتماع في كل 'تصرف ام يجو 
لواحَد الانفراد بشىء وكان تصرقة منفردا باطلاء وهواجماعي أيقا. 





(الرابعة) لولم يتفق هؤلاء لم يمض تصرف أحد منهم الافيماكان ضرورياً 
كنفقة اليتيم وحفظ المال من التلف وتحصيله من غريم مماطل أوسىء المعاملة 
وأمثال ذلك . 


-للا- 











(الخامسة) مع التشاح المذكورقالالفيخ1١‏ واثباعة يجبرهمالحاكم على 
الاتفاق على التصرف فيما تظهرفيه المصلحة » وهو المشهور وعليه الفتوى" . 
وقال التقي بردهم الحاكم الى رأي أعلمهم بذلك التصرف وأقواهم فيه . 

قال العلامة") فيه 
الموصي . 

وفيه نظر ء اذ لامنافاة بين القولين ء لان ردهم الى رأني الاعلم الاقوى » 
هونفس الاجبار على الاجتماع ؛ وفيه جسم لمادة الاختلاف . 

(الساوسة) لوأوصى الى الجناعة أوالاثنين وأطلقفهل حكمه حكم مالونص 
على الاجتماع أم لا ؟ قال الشيخ!" في المبسوط. والنخلاف والتقي وابن حمزة 
وابن ادريس!' وعلي بن بابويه نعم » وهو اخقياا املف والعلامةاء.. وعليه 
الفتوى ء لان التشريك قي الوصية يستلزم عسدم'تجوإوا الانفراد ؛ وتؤيده رواية 
محمد بن الحسن الصفار.عن المسكري عليه الم قال «كتبت اليننها: رجل 
أوصئ النى رجلين أيجوز لاخدهما أن ينف بتصف التركة والاخن بالتماق 


04 قال : واذا وصى الائسان الى نفسين وشرط ان لاينضيا الومية 
الا بعد ان يجتمما لم يكن أكل واحد منهما الأستداد بما يصيبهء فان نشاحا فى الوصية 
والاجتماع لم ينفذشىء مما يتصرفان فيه الامايمود بمصلحة الورثة والكسوة لهموا لمكول 
دعلى الناظر فى امرا لسلمين حملهم على الاجتماع على تتفيذ الوصية أذ الاستبدال بهم ان 
دأى ذلك اصلح فى الحال , وانلم يكن الموصى قند اشترط عليهما ذلك جاز لكل واحد 
منهما أن يستبد بما يصيبه ويطالب صاحبه بقسمة الوصية 


؟) المخلف 6/9. 


اشكال من حيث أنه تخصيص لاحدهم بالتصرف وقد منعه 








«) البسوط 4/4ه.ء الخلاف ؟/ .م ء السرائر : 4م 
4) المختلت 2/6 . 








الاخر؟ فوقع عليهالسلام : لايجوزلهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب 
ما أمرهما انشاء الله( 

وقال الشيخ في النهاية!' وتبعه القاضي لابل يجوز لكل منهما أن يستيد بما 
يصيبه ويطالب صاحبه بالقسمة : معتمدآ على رواية بريد بن معاوية : ان رجلا 
مات وأوصى الي والى آخسر أوالى رجلين ‏ فقال إحدهما خذ نصف ما ترك 
واعطني النصف مما ترك ؛ فأبى عليه الاخر ء فسألوا أباعبدالله عليه السلام عن 
ذلك فقال : ذلك له(5ة 

والجواب أن قولة و ذلك له اشازة الى مضثار وابى»» أي الاباء له أي 
للمطلزب له فته وليسن أشارة الى الطلب ولاالضمير في وله» عائدا الى الطلب 
كذا قاله الشيخ في التهذاب والاستبصار وهوحسن ٠‏ 

ولي فيه تظرء فاق ام في اسم الاشارة للبعيد لاللقريبكما نص عليه أهل 
اللغةء فيكون عائد] الى الطلب ٠‏ 

(السابعة) قدعرفت أنحكم الاطلاق حكم النص على الاجتماع؛ فلوتشاجرا 
فالحكم ما تقدم» فلوو كل أحدهما الارهل يصح ؟ الافوى لا : أما مع ايض 
على الاجتماع فظاهر : وأما مع الاطلاق فلما فلنامن أن حكمه حكمه ٠‏ 

44٠/١8 الكاقنى 9/+: ء التهذيب وو القته 4/ذهاء الوسائل‎ )١ 

؟) التهاية كيد 

م) الكافى بابرا التهذيب 4/ هما : الققيبه 6 / 1و1 ؛ الاسبصات 4/م١١‏ » 
الوسائل م . 4> . قال الشيخ فى التهذيب + ذكر )بوجعقر محمد ين غلى ين الحسين بن 
بابويه دحمهالله ان هذا الخبرلااعمل عليه ولا افتى به وانما اعمل على لخبر الاول ظنآ منه 
انهما متنافيان وليس الامر على ماظن لان قوله عليه السلام « ذلك له » ليس فى صريحه 
ان ذلك للمطالب الذى طلب الاستبداد بتصف التركة وليس يمتنع ان يكون المراد بقوله 
عليه السلام و ذلك له م إينى الى الى غلى ماعب الأنقياة اللى ما ادادة فيكوّن تلخيص 
الكلام ان له انيأبى عليه ولا يجيبه الى ملتسه . وعلى هذا الؤجخه لانثافن: يينهها على حال. 





وم - 





















وللموصى تغيير الاوصياء؛ وللموضى اليه رد الوصية»ويصح 
ان يلغ الرد . 
واو مات الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية ؛ واذا ظهر من 


الوصى خيائة استيدل يه . 


والوصى أمين لايضمن الا.مع تعد أو تفريط + 


(الثامئة) لوتعذراجتماعهما جاز للحاكم عزلهما ونصب غيرهماء أما واحدآ 





أواكثر بحسب ما براه منتصب من فيهكفاية وله عزل أحدهما ويضم الى الاخر 
أميناً وليس له جعله منقردآ , 

(الناسعة) لوعجز أحدهما أومات أوفسق هل يضم الى الاخر أمينآ أم لا ؟ 
جزم المصنف هنا وفي الشرائع١'‏ بالضم معالعجزء وتردد في الموت والفسق 
من حيث أن العدل أوالحي وصي فلا ولاية للحاكم معه ؛ ومن أن الميت .م 
بوص اليه منفرداً بل معآخرقيجب الضم » فيكون مفوضاً الى تعيين الحاكم 
لانه منصوب للمصالح . وهوالاقوى ٠‏ 

(العاشرة) انه ظهرمماقررناه أنه ليس لاحدهم الانفراد الامع النص عليه » 
فيجوز حينئذ قسمةالتركة والايتام بينهم ء ويجوز استبداد واحد بالكل ولوجعل 
لاحدهم الانفراد دون الباقين فالحكم كما تقدم . 

قوله : ولومات الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية 

اهنا قوائد : 

(الاولى) لاخلا فأنه لايجب قبولالوصية بل يجوز الرد فيحياة الموصى. 


)١‏ الشرائع اروهاء 





نعم يستحب ذلك لمن يثق مسن نفسه بالكفاية والامانة ء لانه من با ٍالتعاون 
والتناضر - 

(الثانية) لا لاف انه أذا رد الوصية وبلغ الرد الموصى أنه لا يلزمه 
القيام بها ٠,‏ 

(الثالثة) لاكلام أنه مع عجزه وعد مكفايته أنه لايجب عليهبل ولايتتحب 
لعدم حصول الغرض ء خصوصاً اذالم يثق من نفسه بالامانة فاز تحرم قطماأ . 

(الرابعة) اذا لم يعلم بهاؤزدها ولم يبلغ الرد الى الموصى قبل موته وكان 
الوصي ذاكفاية وأمانة هل يجب عليه القيام بها ويحرم ردها ؟ المشهور بين 
الاصحاب ذلك ؛ ومستندهمرواية منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام قال 
اذا أوصى الرجل الى أخيه وهوغائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان 
شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره". 





ورواية محمد بن مسلم عنة عليه السلامأيضاً قال: اذا أوصى رجل الى رجل 
وهوغائب فليس له أن يرد وصيته » وان أوصى اليه وهوفي البلد فهوبالخيار ان 
شاء قبل وان شاء لم يقبل(7. 

وقال العلامة في المختلف!؟: الوجه عندي ذلك ان كان قبل الوصية أولا 
وان لم يكن قبل ولاعلم جاز له الرجوع : للاصل ولازالة الضررغيرالمستحق 
الواصل اليه بالتحمل . قال : وتحمل الأحاديث على خصول القبول أولاء لانه 
عقد لابد فيه من القبول . قال : وقد نبه الشيخ؟) عليه قي المبسوط والخلاف» 








٠894/16 ء الفقيه 4/ ه6١ +الوسائل‎ 1١/6 الكافى ليرد التهذيب‎ )١ 
٠ 594/١5 ؟) الكافى لإ ؛ التهذيب و/ه. ؟ ء الفقيه 144/4 +الوسائل‎ 
.4/6 م) المختلف‎ 


4) المبسوط 50/4 . 


مود 





قال: اذا قبل الوصية له أن يروها ما دام الموصي حياً+ فان مات فليس ,له ردها 
استدل باجماع الفرقة وبأن الوصية قد الزمته بالقبول . 
وفي كلام العلامة نظر > 





أما أولا : فلان الاصل يرجع عته للدليل وقد بينوه 

وأما ثانياً: فلانه ان أراد بال ر مطلق المشقة فلانسلم أن ذلك موجب للرده 
فان التكالييف كلها ملزومة للمشقة؛ وان أراد ما بؤدي الىتلف نف سأومال فذلك 
داخل في قسم العجزوقد بينا عدم الوجوب معه . 

وأماثالثاً: فلان حمله الاحاديث غيرموجه بأنه تأويللايحتمله لفظ الحديث 
لان الواوفي قوله د وهوغائب » للحال» فيقيد الايصاء بغيبة الوصي فلا يتقدر 
قبوله قبل البوت. بناء على الظاهز » وانما يتقدرلوكان جاضرأ فأوصى اليه وقبل 
ثم سافرورد في غيبته + لكن ذلك لايحتمله لقظ الحديثين . 

والتحقيق أن نقول؛ ان تحقق الاجماع على ذلك فذلك هوالمعتمد , فلعل 
مسننده غيرما ذكر.+ والا.فالروايتان قاصزتان عن الدلالة على وجوت القبول : 
أما الرواية الاولى فلامكان حمل النهي فيهسا على الكزاهية »كما ثبة عليه فيها 
بأنه لوكان شاهد ا لطلب غيرة. وأما الثائية فلانها ولت على أن القبول بخال الحياة 
غيزواجب وانه مخيرفي ذلك فيكون كذلك يعد النوت: اذ الحكم الؤاحد لا 
يختلف باخثلاف.الاحوال» غاية ماقي الباب أنه يدل على استحباتٍ القبول بعد 
العوت وكزاهية الرؤاء 

(الخامسة) قال الصدوق'': اذاأوصى الى ولده وجب عليه القبؤل: وكذا 
الى اجتبى: اذا لم يجد غيره + وهما ميان وفيهما قوة ؛ أما الاول قلآن خلافه 
8 ع 


قال فيه : واذا دعا رجل ابنه الى قبول واضيتة فليس له ان يأبى . 








وليس فيه و وكذا الى اجنبى » الى آخره . نعم نقله العلامة فى السَختلقاعنه ء 


عم 








ويجوز أن يستوفى دينه مما فى يده وأن يقوم مال اليتيم على 
نفسه » وأن يقترضه اذاكان مليها : 


عقوق ؛ وأما الثاني فلاته حسبة يجب عيناً مع عدم قيام الغيربها اجماعاأ . 

(السادسة) صيغة الوصية « أوصيت اليك » أود فوضت » أودجعلتك وصيأ» 
أو اقمتك مقامي في ام رأولادي أوحفظ أموالى » أوكذا وكذا . ولوقال « أنت 
وصي » واقتصرولم نذكر المتعلق » فان كان هناك قرينة حال حملت عليه؛ وان 
لم تكن أمكن البطلان لاحتماله أموراً متعددة من غيرترجيح. ويحتمل التصرف 
فيما لابد منهكمؤنة اليتيم وحفظ المال من المتلفات . 

قوله ؛ ويجوز ان يستوفى دينه مما فئىيده 

بريد سواء أمكن اثبائه عندالحا كم أولا: وقال الشيخ في النهاية!' لاتجوز 
أن يأخذ من تحت يده الا ها تقوم به البيئة - وتبعه القاضي وقال ابن ادريش!" 
ان كان له بينة فلايجوز.الامع اثباته عند الحاكم والاجاز . 

والحقالاول». أعني قول المصنف لائديأخذ حقه محسن وما على المحسئين 
من سبيل!" ع سواء أمكن اثياته أولا ‏ 

وهل له ايفاء دين غيره اذا كان عالمأبه؟ قيل لابل لابد من اثباته عند الحكم 
وحكم الحاكم يه. والجق أنه لايغتقرالى الاثباث اذاكان الوصي عالمأ به. نعم 
لابد من احلافه على يقاء الجق انكان ممكناً في حقه القبض أوالابراء » أما من 
لايمكنان في حقه كالصبى والمجنون فلايفتقرالى الاحلاف بل يكفي علمه؛ لان 
علمه يقيئى وشهادة الشاهدين ظنية .. 

قوله : وان يقوم مال اليتيم على نفسه وان يقترضه أن كان مليئاً 











؟) السرائر: 
*) سورة التوبة :61 





-4ؤم- 















وتختص ولايبة الوصئ يما عين له الموصى : عموماً كان أو 
خصوصاً . 
ويأخذ الوصىأجرة المثل؛وة 

















قدرالكفاية» هذا مع الحاجة: 


هنا مسألتان : 
(الاولى) جواز شرائه مال البتيم وبيع ماله عليه ؛ وهومذهب الشيخ فبي 
النهاية') والقاضي ؛ واختاره العلامة في المختلف!' » لانه بيع صدر من أهله 
في محله فيكون جائزً » والملازمة ظاهرة . وأما المقدمة الاولى فلانه جائز 
التصرف يصح أن يبيع على غيره قطعأ فيجوزعلى نفسه اذ لامانع ومنع ذلك 
ابن ادريس"! والالكان موجبأ فابلا وؤلك غير جائ زالاللاب أوالجد له للاجماع 
فلايقاس عليه غيره . وهو قول الشيخ فسي الخلاف؛ . والاجود الاول » لان 
المغابرة بالاعتبار كافية » وليس الحمل على الاب قياسأً بل من اتحاد الطريق . 

(الثانية) هل يجوز أن يقترض مالاليتيم؟ الخلاف هناكما في الاول والحق 
فيه أنه اذا لم(* يكن ملياً فلايجوز ذلك ؛ وان كان ملي جعل الرهن وأشهد بسه 
والافلا . 


قوله: ويأخذ الوصى اجرة المثل وقيل قدرالكفاية هذا مع الحاجة 
هنا فوائد : 





)١‏ افهاما ييه 

؟) المختلف 58/8 

») السرائر: هلم فال : والذى يفتضيه مذهبنا انه لايجوزله ان بشتريه لنفسه بحال 
لان الانسان لايكون موجباً قابلا قى عقد واحد . الى آخرما قال 

4) الخلاف 145/9 
ه) فى ب : ان لم يكن + 















واذا أذن له فئ:الوضية جاز» ولول : ذ 
أنه لايصح . 





(الاولى) اذا جعل الموصى للوصي شيئاً لحق سعيه , فان كان أجرة مثله 
من غيرزيادة صح بلاخلاف وان زاد فان خرجت الزيادة من الثاث صح أيضاً 
والااغتبرت اجازة'الؤازث + 

(الثانية) لوأطلق ولم يعين له شيئأ وهوملي هل يجوز أ يأخذ'أجرة المثل 
اذا لم يتبرغ بالعمل أم لا ؟ قال ابن ادريس لايجوز ويجب العنة للاية ولاصالة 
عدم استباحة مال الغيرالا بدليل وليس . وقال الشيخ وآبن الجنيد يجوز على 
اكراهية وتستحب العفة » واعتاره العلامة لقربنة المفة . والحق الأول » لقوله 
تعالى « ولاتقربوا مسال اليتيم الابالتى هي أحسن ١٠6‏ » ولاشك أن النصرف 
رك لمجا 

(الثالثة) المسألة بحالها لكنه محتاج ؛ ولاخلاف في جواز أخذه شيئاً . 
واختلف فيقدره على أقوال: « ١‏ » أجرة المثل» قاله الشيخ واختاره المصنف» 
ويدل عليه رواية ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام؟) 
١‏ ١ع‏ قدرالكفاية» قاله ابن ادريس. « م» أقل الامرين» نقله الشبيخ في الخلاف 
وهوأولى ؛ لانه احمن . 

قوله : واذا اذن له فى الوصية جاز» ولولم ياذن فقولان اشبههما انه 
الايصح 

هنا مسألتان : 


)١‏ سودة الانمام د برو 


؟) التهذيب 1/موم , الوسائل ١45/1‏ 


1 











ومن لاوصى له فالحاكم وصى تركته . 





(الاولى) للوصي أن يستنيب كر حياته في ماجرت العادة فيه بالاستناية 
اجماعاً . وهل له ذلك في ما يمكنه مباشرته عادة ؟ ق 





ل لاء لاصالة عدم الجواز 
والاقوى الجواز ؛ لقيامه مقام الولي في كل ماله مباشرته . 

(الثانية) هل له أن يوصي الىغيره فيما كان وصياً فيه ؟ أما مع الاذن فجائز 
اجماعاء ومع المنع لايجوز اجماعا . والخلاف مع الاطلاق» فقال الشبخ في 
النهاية') والقاضى وابن الجنيد بالجواز وجعله فسي الخلاف رواية » والظاهر 
أنها رواية الصفار عن العسكري عليه السلام » فاه كتب اليه رجل كان وصي 
رجل قمات وأوصى الى رجل هسل يلزم الوضي وصية الرجل الذي كان هذا 
وصيه ؟ فكتب عليه السلام : يله بحقه ان كان له قبله حق انشاء الله تعالى؟) . 
وليست صريحة في المطلوب . 

قال في النهاية : المراد بالحق حق الايمان"' . وليس بشىء؛ بل الظاهرأن 
المراد بالحق الاؤن في الأيصاء . 

وقال المقيذ؛ /والتقيوابن ادريس"أبالمنع .وهو الاشبه» لاصالة منع التصرف 
في مالالغيرالا باذنه ولم يحصل الاون الاللاول؛ وهوغيرمستلزم للاذن والالكان 
اذا شرط عليه أن لايوصي مناقضة وليس . 

ودع : ؤمن لاؤصي له فالحاكم ولى تركته 


)١‏ النهاية : .+ قال :. واذا حضر الوصى الوفاة واداد ان يوصى الى غيره جاز 
له ان يوصى إليه بماكان يتصرف فيه من الوصية ويلزم الموصى اليه القيام بذلك . 





؟) التهذيب 16/6 الققيه /م١‏ 
) لم اعثر عليه فيه بعد الفحص 
4) المقئمة م«.وء السرائر 6خ . 


- امات 









هنا فوائد : 
(الاولى) قال ابن الجنيد للام الرشيدة الولاية بعد الاب . وهوشاذ : فلو 
أوصت كانت وصيتها في الولاية لاغية وفي غيرها من اخراج حق أوقضاء دين 





أوصدقة جائرق. 
(الثانية) قال الشيخ من أوصى بالولاية على ولده وله أب كانت لاغية » 
قيل ويحتمل صحتها في ثلث ماله : لان له اخراجه فله التولية فيه لمن شاه . 
وليس بشىء . نعم لوأوصى باخراج حقوق أوقضاء ديون الى غيرأبيه جاز . 

(الثالثة) قالالشيخ في النهاية(': اذا مات إنسان من غيروصية كان على الناظر 
في أمورالمسلمين أن يقيم له ناظراً ينظرفيمصلحة الورثة فان لم يكن السلطان 
الذي يتولى ذلك جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه ويستعمل 
فيه الامانة ويكون فعله صحيحا . 

ومثله قال القاضي ؛ وقال ابن ادريس"! : الصحيح أنه اذا لم يكن سلطان 
يتولى ذلك فالاءرقيه الى ققهاء شيعته مسن ذوي الرأي والصلاح ؛ فانهم عليهم 
السلام قد ولوهم هذه الامور : ولا بجوز لمن ليس بفقيه أن يتولى ذلك وان 
كان ثقةا. 

والحق أنه ان كأن مراد الشيخ بالناظر في أمورالمسلمين الامام المعصوم 
فالحق ما قاله ابن ادريسء وان كان مراده أعم اما ه وأوثؤآبه فيدخل الفقهاء فيهم 











وحيتئذ نقول: مع عد الفقيه أوعدم تمكنه من نصب ناظر في أموالالاي: ام يجوز 


للثقة غير الققيه تولى لك حسبة . 


واعلم أنه اذا كان الامر الى الحاكم فله نصب أمين اما دائمأ أوفي وقت 


)١‏ التهاية :م5 


؟) السرائر : ملع 














(الخامس) فى الموصى به.» وفيه أطراف * 
(الاول) فى متعلق الوصية : ويعتبر فيه الملك . 

فلا تصح بالخمر ولا يآلات اللهو . ويوصى بالثلث فمانتقص . 
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح فى الثلث وبطل الزائد . 


معين أوشغل معين ٠‏ ويشترط عدالته وكفايته » وللحاكم عزله واستبدال غيره 


متئ شاء ‏ 
قوله : ويوصى بالثلث فما نقص » ولواؤصى بزيادة عن الثلث صح 
فى الثلث وبطل فى الزائد 
هنا قوائ 





(الاولى) ان ماذكره من بطلا الزائذ فيه مساهلة في العبارة ٠‏ بل كان ينبغي 
أن يقول وقف في الزائذ على الاجازة لا أنه باطل . 

(الثانية) انعقد الاجماع على ما ذكره المصنف ؛ ولم يخالف فيه أحد الا 
علي بن بابنوية ٠‏ فانه قال ات أوصى بالثلت فهوالفاية فسي الوصية : فان أوصى 
يمال كله فهوأعام وما فعله ويلرّم الوصي انفاذ وصيته » ومستنده رواية عمار 
الساباظطي عن الفسادق عليه السلام'' » ورواية أخرى رواها ابنه في المقنع 
مرطلتة: 

وهذا قول باطل » لانعقاد الاجماع على خخلافه وانقراض القائل به. وأيضاً 
ضعف عمارء فانه قطحي ملعون . وكذاالثانية مع قبولهما التأويل , فان الوصية 
بجميع المالجائزة لكن موقوفة على اجازة الورثة أوأنهاجائزة مع عدمالواردث 
حال الغيبة -كذا تأوله الصدوق. هذا مع انهما معازضتان بروايات' 





التواتر. 


)١‏ الكاقى لإ/لاء التهذيب 5/ م1 ؛ الققيه 6/ و4١‏ ء الوسائل 18/ ء/ام. 


لم 











فان أجاز الورثة بعسد الوفاة صح » وان أجاز :بعضن صخ فى 


حصته , 


ؤان أجازوا قبل الؤفاة ففي لزومه قولان: المروى ؟ الوم . 


(الثالئة) ان الوصية كلما كانت أقل كان أفضل؛ فبالخمس أفضل من الربع 
وبالربع أقضل من الثلث؛ والثلث هوالغاية .كذا ورد عن علي عليه السلام'). 

وقال ابن حمسزة : ان كانت الورثة أغنياء فبالثلث أولى » وان كانوا فقراه 
قبالخمسس أولئ» وان كانوا متوسظلين فبالريع: وليس له مسعند قي هذا التقصيل 
مع وجود النص على تخلافه . 

قوله : ولواجازواقبل الوفاة ف الزومه قولان المروى اللزوؤم 

لاخلاف في اللزوم مع الاجازة بعد الموت » واختلف في الواقع قبسل 
البوت : ففال الشيخ"! بلزومه لرواية محمد بن مسلم في الحسن") ومنصورين 
حازم فى الصحيح'"؛ وهومذجب ابن الجنيد ويفهم من اطلاق الجسن . وقال 
المفيد؟) لايلزم لعدم ملكهم حينثذ فاجاز تهم كاجازة الا. 





جنبى . 
والاول أقوى ؛ وعليه الفتوى وتكفي مشارفة الاستحقاق . وأيضاً المعت, 

في الاجازة مطلق الاستحقاق؛ والمنفي هوالاستحقاق في الحال. وهواستحقاق 

خخاص فنفيه لايستلزم نفي المطلق ء ولهذا يجوز الابراءمن الدين المؤجل وان 





. 1 الكافى 90 11ء التهذيب 13/6 الفقيه 4/ حمل ء الاستبصار ع / و1‎ )١ 
؟) فى النهاية اثلث ورغى به الورثة لم يكن لهم‎ 


بعد ذلك امتنا ع من انفاذها لا فى حال حياتته ولابعد وفاته 





ه١٠‏ : فان. اوصى يأكثر 


ع) الكاقى لمكن التهذيب و رعو[ الاستبصادع/؟ ا الفقيه و / 7و١‏ 400 21 
4) المقنعة ؟ ٠١‏ قال فيه : فان امضوه فى الحياة كان لهم الرجوع فيه بعد الموات 
وان امضوه بعد الموت :لم يكن بلهم المرجوع فيه يمد ذلك 





5 








ويلك المرع يزه تدب الباوتةب 


التبرى»؛ فحضل القَرق بينه وبين الاجتيق 





وفنا فوائد : 

(الاولى) هل الاجازة مطلفاً تنفيذ لفعلالسوصى, أوابتداء عطية؟ الاكثر على 
الاول ؛ وقال بعض بالثاني . فنظهر الفائدة قي «واضع : 

. افتقارها الى الآيجاب والقبول على الثاني دون الاول‎ - » ١١ 

« ؟ 6- عدم الولاء للورثة على الأول فسي اجازة العتثى وثبوته لهم على 
الثاني . 

5م - لوكآن المجيز مريضاً لأيعتبر في أجازته نخروجها من الت على 
الاول ويعتبر على الثاني . وفال العلامة : ومع ذلك اعتبرالخروج مسن الثلث 
في الريض » وكأنهما «تنافيان'» 

(الثانبة) لوأجاز بعض دون بعض تفذ في قدر حصة المجبزدون صاحيه , 
فل وكان له 


وان أجاز واحد ضربت الوفق من احداه. 





أوصى“بالنصف فان أجا: 







ان ستة وأن رداقمن تسعة + 


نث ب في الاخسرى تبلغ 
ازفي وفق مسألة الرد ونصيب منرو 





ثمانية عفرء وان شعت ضربت نصيب من 
في أوفق شألة الاجازة ١‏ 

(الثالثة) المعتبر بالئلث حبن الوفاة لاحهن الوصية ولا ما بين" الحالتين » 
فلو افتقر واستغنى فالآعتباربحال وفاتة لأنه حال أستقر ارالملك لكل من الوارث 





والمرصى له 
قوله : ويملك الموصى به بعد الموت 


)١‏ فى الهامش + لدم دتعول ملك الموصى بد قى ملك المجيز على اليك واوا لم 
دعل" والة انا برا افلا وه 





وتصح الوصية بالمضاربةتبمال ولده الاصاغرء 


ولوأوصى بواجب وغيرهء أخرج الواجب منالاضل والباقى 
من اللث *» 


وَا وض الجميع فى" الثلك'بدىء بااؤاج 





وقد تقدم الخلاف فيا به يحصل ملك الدوصى به ؛ وعبارة المصئف هنا 
يشمل الكلء لانتملكه بعدالمو تأعم م نأذيكون بالموت وحده أويه وبالقبول 
اذ العام لايناقي النخاص . 





حجة الاول: ان ملك المييتزال بالموت والوارث يتأخرملكه عن الوصية 
للاية(' » فلوام يدخخل في ملك الموصى له بقي بلا مالك » وهومحال . 

وحجة الثاني : أن القبول اما سبب الملك أوجزء السبب أوشرطه ؛ وعلى 
التقادير لايقع الملك قبله . ونمتع عدم ملك الميتء فانه يملك الدية لوقنل أو 
الصيد لووقع في الشبكة بعد موته ؛ ولذلكيقضى منهما دينه والاية فبها اضمار 
أي وصية مقبولة . 

قوله : وتصح الوصية بالمضارية بمال ؤلده الاصاغر 

هذا مداولرواية خالد بنبكيرالطويل قال: دعاني ابى حين حضرته الوفاة 
فقال : يابني اقيض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذنصف الريح واعطهم 
النصف وليس عليك ضمان. الى أن قال : فدخلت على ابى عبدالله عليه السلام 
فقعمات غليه قصتي فقال : أما قيما ببنك وبين آلله فليس عليك ضمان"'. 


١١ سودة الثاء:‎ )١ 


؟)الكاقى ١1/7‏ التهذيب و رجح الفقيه رودو الوسائل م/م . 


ات 








أوصى الى وجل بؤلده وبمال لهم فأؤن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون 
الربح بينه وبينهم: فقال: لايأس بهل”. 

وعمل بذلك الشيخ في التهاية'"الاأنه لم يقيد الورثة بالصغار بل قال : اذا 
أمرالمرصيالوصي أن يتصرف في تركته لورثته ويتجرلهم بها ويأخذ نصف 
الربح كان جائز؟ . وتبعه القاضي . 

قال ابن ادريس"!: الوصية لانتفذ الا فيثلث المال قبل موته والربح تجدو 
بعد موته فكيف تنفذ وصيته فيه . قال : وفي الرواية نظر . 

قالالعلامة في المختلف*الوجه ماقالهالشيخ غملابا لوا ةالمناسبة للاضول 
فان العادة قاضية بهذه المعاملة فأشيه أجرة المثل . 

قلت: لاشك أن ماقاله الشيخ صحيح؛ اذ الوصية بالمنقعة والانتفاع جائرة 
وهذه المسألة من ذلك القسم- الاأن التحقيق أن الوصية بالمضاربة ان كان فيها 
نوع محاباة ؛ فالزائد عن المعتاد يككوت من انثلث: كما أنه لو كان في العاذة أن 
الخضة في مثل ذلك المال وفي مثل بلك التجارة تكون بالرنح مثلا وأوصى 
الميث بالنصف فان الزائد يكون من الثلث ‏ وان لم بكن فيها محاباة كانث 
جائزة مطقا ؛ لذ لاسر غلى الورئة في ذلك ؛ والربح حصل بعمل الوصي 
العامل فليس مخرجآ من التركة حختى يكون معتبراً من الثلث مطلقاً . 

معنا قوائة : 








)١‏ الكافى 19 ؟< : التهذيب./ دس ؛ إلفقيه / 124 ء وتمامه : مناجل :ان اباه 
عدا اذن له فى ذلك وهو حي 

؟) التهاية دمعد 

ع) السزاير: ودلا 
4) المخلف و مداه 





ؤلوا أوصق بأشياء تطوعاً»'فان أزتبه بذئء بالاؤلفالاؤل تتى 
يستوفى الثلث ١‏ وبطل مازاد . 


وان جمم أخرجت من الثلث ووزع النقص . 


(الاولى) الوصية المذكورة جائزة ولو كان العامل غير الوصي لكن,بالشرط 
المذ كور في مراعاة المحاياة 

(الثاتبة) لاشك أنالوصية المذكورة بمالالولد الاصاغ جائزة.لمكان الولابة 
عليهم ب أما غي رالاصاغر فيراعى الثلث من قدر رأس المال أوفي قدرالمنجعول» 
فأيهما اتفق من الثلث كان جائرا . 

(الثالثة),اذاكانٍ الورثة صغار] فالوصية نافدة ماداموا صفارآء. ومع البلوغ 
فلاتصر ف الاباذنهم ‏ وا نكانواكبارأ وأطلقاعتبرصدق اسم المعاملة: عرفأ وإن 
قيد يزمان اتبع مالم يستلزم زيادة ,على ١‏ 

(الرابعة) في قولالصادق عليه السلام في رواية خالد م أما فيما ببنك ويين 
الله فليس عليكَ مان » 





(فائدة):هي جوار عمل الوصيدما يعملهاما ليفسه اولغيره وان لم يعلم به 
أحدآ أماامع اظهار ذلك وعدم تصديق الوارث فلايد من الببنة . 

(الخامنة) المضارية الواقعة من المالك في مرض موته براعى فيوسا عدم 
المخاباة كما قلناه ؛ ومع المحاباة براعى الثلث . 

قوله : ولوأوضى باشياء تظوغا فان رتب بذىء بالاؤل فالاؤل حتى 
يستوفى الثاث وبطل مازاد » وان جمع اخرجت من الثلث ووزع النقص 

لاخلاف في أنه لوأوصى بواجب كحج أوزكة أوخحمبى أودين اذه يقدم 


مطلقا ؛ وان تأخرعن المندوبات وانتبرعات اما مع عدمالؤاجب والوصاياكلها 





5-0-5 











مندوبة وذكرت مرتبة فالمشهور الترتيب.ء .بأ بيدأ باخبراج الاول فالاول,حتى 
يدتوفي الثلث ويقف الزائد علىاجازة الرارث. والستند فيؤلك رواية حمران 
آبن أعبن عن الباقرعَله آللام أنه سأله عن رجل أوصى عند موت اعتقوا قلاياً 
فلات وقلآناً حتى كرخحسة فنظرت في ثلثه فلم يلع أثمان المماليك الخمسة 
التي أمربعتقهم . 3 
ثكه 





ينظرالى الذين ماهم ويبدأ يعتقهم فيقومون وينظرالى 
منه أول [من ١١‏ سمى] ثمالثاني ممالثالث ثم الرابع ثمالخامس» وآن 





عجزالئلث كان ذلك في ]لذي سمى أخيرا لانه أعنق بعد مبلغ الثلث مالايملك 
فلايجوز له ذلك!". 

واعلم أنه لافرق في ذلك بين أن يكون الترتيب بالفاء أوثم أوالوايء ولا 
خلاف في الاولتين» وقال بعضهم مع الواولاترتيب بل «وجمع لان كذلك لغة 
والاضح خلافه . لدلالة الروابة المذكورة والشرع ناسخ للغة. 

هذا ؛ وال ابن حدزة ان رتبهم في وقت واحد بواوالمطف فهو كذلك؛ 
وان أعنق كل واحد قسي وفت ‏ مثل أن يعتتى واحدأ غسدوة والاخر ضحوة 
لث ء فليس الحكم كذا بل 








والاخر ظهراً وهكذا ‏ ولم يخرج الجميع من 
يقدم الاخبير 

وقال العلامة؟! : ان نص على النشريك فسمالموصى به عليهم يالنسية لثلا 
يلزم مخالفة الوصبة وتبديلها وهرمنهي عنه ءوالا قدم الاول فالاؤل . 


<) اق الكافئ ذا لتهذيب. + ف ارال على »ركذا .ف الوسائل' بزإيادة و ذكرا؟ 


؟)-الهافى #/ ود التهذيب ./ مم ؛ الوسائل عو لامكا ء الفقيه ١/4‏ 





ع) .داجع المختلف 0/7 وفيه : والممتمد ان تقول : أن نص إِلْموصى على عد 
التقديم للإول وامر بالنشريك قسم الموصى به عليهم بالنسبة وان لم ينص على ذلك قيد) 
الاول فالاول : لنا ان التنصيص على النشريك يوجب عدم_التقديم ٠.‏ الى آخرما فال .. 


نك 









واذا أودى يعتق «ماليكه دخل فى ذلك المنفزد والمشترلك - 





والتحقيق”'أننقوا : أما بع عدم اتحادالوقت والعطف فلا كلام في الترتيب 
لان الظاهرأنالارادة واحدة مستمرة . وأما ممع اختلاف الوقت وعلم الموصي 
بقدر ماله وقيمة ما أوصى به وقصورالثلث عنالملك وعلمه بأنه ليس له تصرف 
في الزائد على الثلث » فان القول ماقاله ابن حمزة ٠‏ لان الظاهر أن مع العلوم 
المذكورة يكون الاخير منافياً للاول » فيكون رجوعا عنه وتغييراً لارادة 
الاولى 

وهنا قوائد : 

(الأولى) مع اشتباه الترتيب يقرع فيقدم ما تخرجه الفرعة . 

(الثائية) متطوق الرواية وان كان في العنق لكن حكمها شامل له ولغيره 
للاجماع . 

(الثالثة) لوادعى أحدهم التقدم ولابينة فلا اعتبار بتصديق الوارث لاتهامه. 
نعم له على المنكر اليمين 

(الرابعة) اا جمع يبن الوصابا - بأن ينص على النشريك وعدم النرتيب 
اتبع ووزع النقص على الكل بالنسبة . 

([الخامسة) لوعلم الترتيب ثمنسي أرجىء التنفيذ لرجاء التذكرء فان أيس 
منه أقرع . 

قوله : واذا اؤصى بعتق مماليكه دخل فى ذلك المنفرد والمشترك 

بريد أنهأمروصيه بايقا ع صيغة العتق» وحيث أن « مماليكة » جمع مضاف 
نما يثائى هذا التحقيق تخا الرلئية بالتنَ"اما ال" عق أت الاول 
اول أننحمرة'فئ لتقا و التلامة تى المختلق حكى فول اين خمزَة 
“وا هراهن 





عم 

















(الثانى) فى المبهحة : من أوصى بجزء من *اله : كان العشرء» 
وفى روابة السبع » وفى أخرى سبع الثلث . 


وقدتفرر فى الاصول أنه العموم فيدخل المختض والمثترك» .لكن اذا أعنقت 
الحصة من البشترك هل يسري على المعتق مع|إحتمال الثلث للقيمة أم لا . قال 
الشيخ في النهاية' وتبعه القاضي نعم . واحتج له العلامة"! أوجد التبب + 
اذ التق في الحقيقة مستند اليه ولذلككان ولاؤه له فيوجدٍ المسبب وهوالسراية 





ولرواية احمد بن زياد عن الكاظم عليه السلام قال: ان كان ما له يحتمل ثم فهم 
احرار؟!. 

وقال ابن ادريس؛ الا لانه لايملك بعد موته عينا ‏ 

وهذا أقوى» ونمشع ايجاد السيب للسراية إن عنى التام؛ اذ من تمامه ايسار 
المعتق والفرض عدمه بعد الموتء وان عنىالسبب الناقص ففير نافع والرواية 
لاتدل على اامطلوب صرحا لاختمال آنعراف العتق آلى ما يخصه؛ ضرورة 
أنه اذا لم يحتمل الثلث جميع عبيذه المختصة والمشتركة لم تعتنى الابقدر 


الثلث . نعم لوأوصى بعتقالباقي بءد 





٠. اثفاؤه‎ 

قوله : من اوصى بجزء من ماله كان العشر » وفى رواية السبع؛ وفى 
اخرى سبع الثلث 

)١‏ التهناية :15+ قال : واذا اوصى الانان بعت جشيع مماليكه ولة'ساليك 
عن كان قى ملكه وقوم من كان فى الشركة واعلى 
ثلث أيحتمل فان لم حمل اعت 'متهم' يقار ما يله 
؟) المختلت ؟/51. 





يخصونه ومما ليك بينه وبين غيرة ” 





شريكه حقة ان كان 


ع) الكافى ب ,+ التهذيب 717/4 التقبه و م أ الوتائل 70د 
4) السرائرء قا 





يقوى عنلذى انه لايقوم من قى الشركة بل يعتق 


2 40197- 



























إلاول قاله الشيخ قي النهذيب والاستصار وعلي ين بايويم استناد الى روابة 
عبدالقه بن سنات عن الصادق عليهاللام » وفيها : عليه السلام 
وقال واجعل على كل جبل منهن جزء» وكانتالجبال عشرة'). وهثله رواية أبان 
ابن تغلب عن الباق عليه اللام*». 





الله أمرابراهيم 








والثاني قول الشيخ'" في المبسوط والنهاية والمفيدا؛ وابنالجتيذ وشّلار َ 
والقاقتي وآبن حمزة ؛ استنادا الى رواية ابن ابئ نصي رصحيحآ قال : شالت آبا 
الحدن عليه التلام عن جل أوصى بِجرء من ماله ففال : واخدَ من سبعة"» ان 
الل بقول للها سبعة أبواب لكلباب متهم جء مقسومه1* ومثلة روايّة اسماغيل 
ابن همام عن الرضا عليه السلام!”. 
والثالث رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السللام؟. 
والمصيف جزم بالاؤل ‏ لاصالة بثاء آلللك على الورثة» خولف في العشر 


«نهم بقبدد مآيملكه ولا يععلى شريكه ثمن جصته وإن كان ثلثه يحتمل ذلك لان يمسددموته 
الايملك الثلث اذا لم يوص به لان الموت يزول به ملكه الا ما استثنى من ثلثه وهذابها 








1717: اتهد 71/7؟ الامبماد‎ )١ 
. 175/4 ؟) التهذيب 6/ .0 ؛ الاستبصار‎ 
+)»«للبنزئة > رمؤفال نيه هالو دستنا ينها دنا 'فئ"الجرءائها سهم من سيط وفا لوا‎ 


ايضاً سهم من ء. 





ه . وداجع النهاية : +١‏ وقال فيه : اذا اوصى"الانثان يَجزْهعناثاله 











ولم يبينه كان ذلك,سبعا من ماله ء وقد بروى انه يكون إلمثر والاول ارضح ‏ 

؛) المقئمة: م ١‏ 

*) الاية الشريفة : ١5‏ من سودة الحجر. والحيذيث فى التهذيب ة/ي.لء 
الاستبصار ١7/‏ 

) التهذيب وو . ؟ ء الاستبصادع / 171 

') التهذيب ور .جء الاستبصار ع رمم اء البقيه 180/6 . 





تو 

























ولو أوصئ نسهمكان.ثمنا .واو > كان سدنا؛. 





للرواية فبقي الباقي على أصله . ولولا الرواية لحملناه على أقل ما يتمؤل كنا 
لوأوصى بمثل تصيب أحد الورئة حمل على أقلهم نصيبا . 

والعلامة جزم في القواعدا' والارشادر بالثاني وفى المختلف'' بالاول. 
ويترجح هذا للنص القرآني"! على كونه سبع . والشيخ حمل السيع على 
الاستحباب» بمعنى أنه يستحب للورثة اعطاء ولك لحصول يقينالبراءة معه؛ وهو 
أيضأأ جمع بين الروايات 7 

وهنا فوائد : 

(الاولى) ان هذا الخلاف انما هو فيالوصية؛ وأما.في الاقرارفالتفسبر الى 
المقرأو وارثه. 

(الثانية) لوأضيفٍ الجزهء الى شىء كان حكيه كما ذكر ٠‏ كقوله جره ثلثي 
أوجزء هذه الدار . 

(الثالثة).لوقاك يجرء جزهكان الموصى,به'افا غشر العشر أوسبيع اللبع . 

قوله: ولواوصى سهم كان ثمناً » ولوكان بشىء كان سدساً 

أما الاول فنيه أقوال : 


د و »ب الثمن قاله الشيخان!'واين الب: 





والقاضي وسلارواننادريس؟؟ 
لرواية السكوني عن الصادق عليه اللاما*. ومثلها رواية صفوان عن الرضا 
عليه السلام!ة, 


1)"القواعداء اتمطلبة الثائى فئ] الاحكام | المعتوية ': 
؟) المختلف ج/عه 

ع) اى للاية الشر 
4) داجع المقه 


ه) الفقيه ورم 





واوأؤضى بوجوه' فتسى الوضى وجهآ ضرف فى البر؛ ؤقيل : 
يرجع ميراثاً . 


« ؟» - العشر ء لرواية طلحة بن زيد عسن الباقر عليه السلام'): وطلحة 





73 - السدسء قاله الشيح"! في التسبوط والخلاف » وبه قال علي بن 
بابوي» . 


« ؛ » ب قال الصدوق في الققيه/": ات قال سهم من سهامالميراث فالسدس 
والافا من . 

والاظهر الأول؛ اوالك جَرْم به المضنفت. وأماالثاني فلم أق فل على مستند 
اللهم الا أن يحمل على أسهم الخمس ء وفيه ما فيه . 


قوله : ولو أوصى بوجوه فنسى الوضى وجها صرف فى البر؛ وقيل 
يرجع ميراثا 


الاولفتوى الشيخين!؛والقاضي وابن بابويه» واختازه النصتف والعلامة*) 
وعليه القتوى.٠‏ النتكاتبة الهاري علية السلام الى مخشد' بن:زيآن8؟1 ولانةا'قد علم 





خروجه عن ملك الوارث فلا 





الا بدليل؛ ولان الغالب قصد القربة فيصرف 
الى البروالالزم التبديل المنهي عتة » وتعذر خصّوصية لايسظزم تغذزغيرها . 
)١‏ التهذيت وى الاستصار 66م 
1) المبسوط 4/ ؛ الخلاف ؟/ ١٠م‏ وقال قى الاول : وفيه خلاف 


>) الفقيه البموواعدا من 





قال فيه : متى اوصى يسهم من سهام الزكاة 
ثماتية؛ ومتى اوصى نسهم من سهام المواديث فالسهم واخد من 





4) المقسة ؛ .د النهاية : عرد 
ه) المختلت وروم ؛ 


. التهذيب وى القنيه 15/4 الكافى لا/يره‎ )١ 


سعاعد 























ولؤاأوطئ بشيف وهو فئ حفن وعلينه خلية' » دخل الجميع 
فى الوصية على رواية » يجبر ضعفها الشهرة . 
وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال » دخل المال قىالوصية. 


وكذا قبل : اوأوصى بسفينة وفيها طعام استناداً الى فجوى رواية ٠‏ 





والثاني قول ابن ادريس!؛ ونقله عن الشيخ في الحائريات ؛ قال ونغم ما 
قال وأجابْء :فا كان غلىالرؤاية ألثي ذكرها في النهاية اجماع الا فالا لى أن 


نعود البات المتدية ميرائاً ٠‏ وَفيْه ضعطف ظاهر + 

قوله : ولو اوصى بسيف وهو فى جفن؟) وعليه حلية دخل الجميع 
فى الوصية على رواية تجبرضعفها الشهرة ؛ وكذا لواوصى بصندوق وفيه 
مال دخل المال فى الوصية , وكذا قبل لواوصى بسفينة وفيها طعام استذادا 
الى فحوى رؤاية 


أفتسى بمضمون هذه الاحكام الشيخان” 'وابن الجنيد وايسن بابوبه والنفي 





والقافني» ومستندهم في ولك أما في السيف والصندوق فرواية ابن ابى جميلة 
عن الرّضا عليهالسلام قال : سألنه عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن 
وعليه حلي فقال له الورثة اثمالك /انصل ولس لك المال . فقل : لابل السيف 
بما فيه له'. قال : فقلك له :َرَجِلَ أوصى لرجل بصندوق وكات فيه مال فقنال 


نا فى جواب الجائر يات اذا انسى الوصى جمييع 


فنعم ما قال واجاب رحمداقه فان كان على تلك 


)١‏ السرائر: 46م قال : قال ث 





للو 





ابراب الوصية فائها تعود ميراا 
الرواية اجماع والا فالاولى ان تعرة" الاب المنية 





امأ اللودثة 
؟) الجفن + غطاء ١لمِنَ‏ من اعلافا واسملها : ؤجفن السيف ': غلاقه 


») المقتعة دس ٠ء‏ التهاية : 3185 


سللع- 











الورثة اتبالك الصندوق وليس لكالمال . قال :تقال ابوالحسن عليه بالسلام: 
الصندوق بما فيه له'» 

وأما في السفينة قرو 
عن رجل قال :هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طهام أيعطاها الرجل 
وما فيها ؟ قال : هي للدي أوصى له به الاأن يكون صاحبها منهما وليس 
للورثة شىءا". 





عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سألته 





« وابوجميلة » ضعي كان يضيع الحديث » واسمه « المفضل بن صالح ». 
وو عقبة » لااعرف حاله. نعم قال العلامة بي اليختلف؟! لميثبت عندي صحة 
شى»بمن بهذم الروابات +,والمصنف وإفق ,الجماعة في السيفٍ والصندوقٍ : أما 
أولا.فاعف الرواية انجبر بالشهرة و العمل . وأما ثانياً فلققا»: العادة بنأن :الجفن 
يكون لماحب السيت وكذا الصتدوق يكون بما'قيهالصاحبه . 

وأما الفينة فكانه يستضعف حكمها: أماأولا فلضعف الرواية لجهالة « عقبة 
أبن خالد ». وأما ثائيأ فلعدم دلالتها على الحكم صريحأء فان قوله « هي للذي 
أوصى له بها » انما يدل على الفينة فقط بالمطابقة؛ وائما توهم دنخول ما فيها 
في الحكم لفحوى الكلام لآن الؤال وقع عما في السفينة لاعن نفسها؛ وأما 
ثالث فلا الاكثر في العادة أنيكون ما في السفينة لغيرصاحبها وتكون هي مستأجرة 





أومستعارة أومغصوبة 


اذا عرفت هذا فهنا فوائد + 


)١‏ اللأفى لا يمو التهذيب 1/6و اشقيه 6 /11اء 
؟)الكافى /ا 1 ؛ التهذيب 1١9/6‏ الفتيد 131/4 
ع)المختلف 30/7 . 


جوع 




















(الاولئ) قال الشيخ في النهاية') بعد حكمة بدخول الاشياء المذاكو 
هذه عبارته : هذا اذاكان الموصى عدلا مأموتأء فان لم يكن عدلا وكان »تهما 
لم ننفف الوصية في اكثر عن ثلثه من الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما 
فيها. وكأآن منشأ حكمه هذا رواية و عقبة » المذكورة 


وبازع ابن أدريس في'ذلك!" . والحق معه . لان العدالة غير ممتبرة قي 





ث سواه كان الموصى عدلاا 


لوصية الاقراروانه اوصى بتسليم 


الوصية ممع أن الوصية لاتمضي في اكثر من 





مأمونا أولا.واعنذر العلامة؟! بلشيخ بأنه أر 
ؤلك اليه لاأنه ابتداء عطية + 

(الثائية ) فيد المفيد'؟ الصندوق يكونه مقفلا والجراب يكسونه مشدودا] 
والوعاء بكونه مختوما ٠‏ و كذا الثقي 

(الثالثة). استشكل العلامة في المختلت*' دول هذه الاشياه. لاثها 








أجزاء من المنتوبة اليه ولا لازعة لمغائيها : وحكم بأنه ان وجدات قريئة حالية 
أو مقالية تقتضي دول ا ذكر وخل والا فلا : 
(الرابعة) النص قد عرفت أن 





دد في السيف والصندوق والتقينة 6 وهل 





)١‏ النها 
؟) السرائر : زوم قال : كان ... يما قينه للموصتى له شواء كان الموضى عدلا:او 
فاق متهم على آلر, 
كان اقسلا تمقى وصبته فى 
نائقا ”الى أغرنا كال 


لد 





اوغير متهم لاما لانراعى فى 





خ) المختلت 30/9 
؛) المقسة :م١‏ 


ه) السخلت م/ 5 








ولايجوز اخنرااج الولد من الارث ولو أوصئ الات © وفيه 
رواية مطرحة . 
يعم الكيس والجراب والحقة والزيل" وأمثال, وكذ ايع الم ركب المحلى» 


والسكين ذات القراب أم لا ؟ اشكال من الاقنصارفي المنصوص على مخله ومن 
اطراد العلة . 








قاكا أبن الجنيد:اذا أوصى بشى' مل أسمة على أعيان متصلة بهكان جميعه 





للمونى'لة : وعدا الآمور المذ كورة وزادا آذا أوصى بدارلها رؤشن دمل 
ولوقال ما في الجوااق لمتكن الجوالق له . قال: وقالابومحمدالحسن لوأوصى 
بضيعة لها ماء من وادتي كان الماء تبعأ للضيعة . و.ثل ؤلك قال القاضي وتابع 
الشيخ في القول بالعدالةكما تقدم . 

(الخافسة) الحكم في الافرار كاتحكم في الوصية من عَيرقرق. والحق فيه 
أيضأ العمل بالقربنةكما قاله العلامة . 

قوله : ولايجوز اخراج الولك مسن الارث ولواوضى الاب ١‏ وفينله 
رواية مطرحة 

أماالاول فلانه مخائف للنص اثقر آني فيقوله «يوصيكمالله في أولادكم»!؟ 
ولائها وصية بخلاف المعروف . وأما الرواية فهى في كتاب الصد وق عن وصي 
غلي بن الستزي قال :'قلث لاثى الحسن غايه السلام : أناغْلي بن الشري توفي 
فأوضى الي . ققال : رحمة الله. قلت: وان ابنه جعفربن علي وقع على أم ولد 
له قأمرني أن أخخرجه من الميراث » فال لي : اخرجه فانكنتٍ صارقا فرصبيبه 








المكتل وهو بكسر ؛لميم : الزئيل” وهلر' ما يعمل نأ الخوص 





اوس 























(الطرف الثالث) فى أحكام الوصية .. وفيه مسائل : 

(الاولى) اذا أوضئبوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل,الاخيرة 
ولولم يضادها عمل بالجميع 

ان قصر الثلث ؛ بدئى» بالاول فالاول <تى 


الك . 











خبل") . قال : قرجعت نقدمني الزالىا برق الي شال أصلحك الله 


انا جعفر بن السري وهذا وصي ابى فمره فلبدقع الي ميراثي. قال : ما تقول 
ففلت :“أريد أن أكلمك : قال : عازن » فدنوت حيث لايسمع أحد كلامي فقلت 





له : هذا وقع على أم ولد الابيه فأمر ني ابوه وأوضي ال لي أنأخرجه من 
ولا:أورثه » فأتبت موسى بن جعقر ب 0 
أن اخرجه مُنْ الميراث ولا'أؤززئء شيثأ. فال الله ان ابا الحسن امرك. قفلت : 
نعم + فاستحلفني ثلاث ثم قال : انق ما أمرك به ابوالحسن فالفول قوله'!. 

فحكم الصدوق بمضمونها اؤا حصلالحدث اذكو روالافلا. وقال الشيخ 
في الاستبصار انها مقصورة على الواقمة فلايتعدى ٠‏ 

ومنهم من خخص العمل بها في الثلث: لادله التصرف فيه كيف شاء . والاولى 
البطلان. لان انعراجه أعم من الوصية لباقي الوراث» والعام غيرمستلزم للخاص» 
ولان القصد معتبر في الوصية وهنا لاقصد.. 

قوله : اذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالاخيرة ؛ ولولم 
يضادها عمل بالجميع: فان قصر الثلث بدىء بالاؤل فالاؤل حتى يستوفي 
الثدث 
ْ هذ الحكم امنا لاخلاق فيه عد الاضحابة الا أن تحريره بفرض مسائل 
ثلاث : 


)١‏ الخبل : الجترن وشبهه كالهوج والله 





؟) الكاقى لام ١د‏ ؛ التهذيب وروع 7 ء الفقيه 155/4 1 الانتتصاد 189/6 ٠‏ 


دقاع- 











(الاولى) ما هومضاد اجماعاً كقؤله (عبدي فلا الزيد 6 ثم يقول هو بعينه 
العمروء أو يقسول.ه ثلث مالي لزيد» سم يقولالثلث الموصئ به لعمّرو ؛ أو 
يضيف الثلث الى نفسه لا الى الما ل كفوله « ثلثي لزيد » ثم يقول ثلئي ,لعمر 

(اثثانية) ماهو غير مضاداجماعأءٍكأن يقولوسدس مالى لزيد» تويقول سدس 
مالي لمر 
قيمتهما عن ثلث ماله . 





أوبقول 9 عبدى قنبر لزيد 





يقول عبدي سعيد لعمراوء ولم تزد 


(الثالثة) مااخدلف فيه ؛ كأن بقول « ثلث مالي لزيد »هم يقول ثلث مالي 
لعمرو ؛ ولم ينص على أن الثلث الثاني هوالاول أو غيره ..فقال الشيخ رفسي 
المبسوط والخلافان الثانية مضارة للاولى,ناسخة لها ولم يفرقبيتها وبين قولم 
« عبدي الذي أوصيت به لزيد اوصي الان يه لعمرو» .. وفي أن الثانية رجو 
عن الاولى, قال : ومنهم من قال لايكؤن رجوعاء وكأنه إشارة الى .ابن الجنيد 
ويتفررع على الخلاف قرعان : 

(الاول) لوأجاز الورثة يكون لكل .واد ثلث على القول الثانني اجماعا 
لاالإولب» ول الشيخ؟' لكل .ثلث ٠‏ 

(الثاني) لورد. الموصى .له الاول فعلى: قول الشيخ لاتاثيرله.لانها وصية 
باطلة بدون الردء وعلى قول ابن الجنبداله تأثير. ولوؤد الثاني فتلى'قلالفيع| 
الاْضية في:البن لبطلات الاولق بالثانية ؤبطلان الثانئة بالزة) وغل قلا ابن 
الجتّد الاؤلى باقبة الحكم . 


اذا عرفت هذا فاعلم أنابنادريس؟٠‏ احتارقول! 














الشيخ؛ محتجابأنه لايسشدق 





)١‏ المبسرط 49/4 : الخلات ؟/711 
؟) داجع المبسوط 478/6 - 


ع) السر 














انن: ماله بندوفائه الائلثه + فالذ١‏ أوضىئبه لانسان ثم أوصى: به لاخرفقد زجع عن 
الاول ٠‏ ثم قال : أما اذا أوصى بعين ولم يقل بثلثي ثسم ‏ أوحيى بشيئ#آخر ولم 
يذكر الثلث عفان مذهب اصحابنا أن يبدأ بالاول قالاولوالنقص يلجق الاخير » 
لانه ظن أن ثلئه يفي بالكل لاأنه رجع عن الاول ٠‏ 

واختار العلامة'؟ قول ابن الجنيد عملا بالاستصحاب وعدم المنافاة » لانه 
الاولالة له الآ المطابقة أوالتضمن أوالالتزام , والثلاثة منتقية هنافالذلالة 





وأجاب عن قول ابن ادريسٍ يأنكونه لايملك أزيد دن الثلث,غيزمناق 
لجوان الوصية بالزائد عنه » فان مع اجازة الورئة تنفسد اجماعاً ‏ لان الاجازة 
ليست ابنداء عطية بل تنفيذ لفعل الموصى .. قال :.ولوسلمكونه لايملك أزيد 
من الثلث فكونه رجوعاً ممنوع . لانه يعلم أن مع الاجازة تنفذ الوصية فيجوق 
أن يوصي مستندأ الى تجويز الاجازة . وفرقه!" بين المطلق والمعين ضعيف » 
الا أن يعلم اتحاد الثلث .. 

ثم ان العلامة استشكل قول الشيخ بأن مع الاجازة يكون لكل واحد ثلث 
فانه لوأوصى لزيد بشىء ثم رجعرجوعا يفيئ وأجاز الورثئة ثويملك الموصي 
له ما أوصى به » فكذا هنالو كان رجوعا لكان الموصى له الاول ثم يملك شيئاً 
ولم تنفع الاجازة لانها تنقيذ » فاذا رجبع فكأنه لم يفعل . 

ثم حكى عن الشيخ في المبسوط والخلاف ما يدل على رجوعه » وهو 
قوله: لوأوصى أرجل بكل ماله ولاخر بثلث ماله فاجاز الورثة أخذ الاو ل جميع 
المال وسقط الاخرء ولوبدى*بصاحبالثاث وأجازوا أعطي الاول الثلث وصاحب 
ألكل الثلثين . 
-) السععتا 2 


؟) فى به وتفريقه 



























(الثانية) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين » وبشهادة أربع 
نساء » ونشهادة الواحدة فى الربع . 
وفى ثبوتها بشاهد ويمين تردد. 
أما الولاية فلا تثبت الا بشهادة 
(الثالثة) لوأشهدعبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما 





قوله : وفى ثبوتها بشاهد ويمين تردد 

جزم في الشرائغ ٠7‏ بثبوتها بالشاهد واليمين » وجعل التردد في ذلك فى 
الوصية بالولاية . هو كلام حسن موافق للقاعدة الشرعية من أكلما هو مال 
أوالمقصود منه مال فانه يثبت بالشاهد واليمين » فتردده هنآ لاأعرف له وجها. 
نعم استشكل العلامة في القواعد'" فيثبوت النصت أوالربع في شهادة الرجل 
الواحد من غيريمين من قيامه مقام امرأنين فيئبت النصف » ومن أن الحكم 
بشهادة الواحدة هنا خعلاف الاصل وحيتئذ لولم يثبت بشهادته شى* لزم زيادة 
مرتبتها فيثبت الربع ؛ اذلاأقل من المساواة ‏ 

وأما تردده قي الشرائع فبنشأ مسن أن ذلك حكم شرعي فيقف على دليل 
وليس ؛ ولائه ليس مالا ولا يقصد به المالء ومن أنهارفاق وتيسيرفيكون مراد 
للاية والحديث ء ولانه قد يستفيد مالاكما لو كان فقيراً ليأخذ الاجرة . 

قوله : لوو اشهد عبدين له على ان حمل المملوكة منه ثم ورثهما 








)١‏ الشرائسع ١//ا١‏ قال فيه : وتقيل فى الشهادة بالمال شهادة واحد مع اليمين 
اوبشاهد وامرأتين . الى ان قال : ولا تثبت الوصية يالولاية الا بشاهدين ولا تقل شهادة 
النساء فى ذلك وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين فيه ترد واظهره المنع . 

؟) القواعد : القصل الخامس فيما به تثيت الوصية . 
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غيز الحمل فأعتقا قشهدا للحمل بالبتوة صح وحكم له . ويكره 
له تملكهما . 

(الزابعة ) لاتقبل شهادة الوصى فيما هو وصى فيه » وتقبل 
للموصى فى غير ذلك 

(الخامسة) اذا أوصى بعتق عبده أو أعةقه عند الوفاة وليسن 
له سواه انعتق ثلثه , 





تق ثلثه عند الوفاة وله مال » أعتق الباقى من ثلثه . 
غير الحمل فاعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له وكره له تملكهما 

هذه المسألة مبنية على حكم شهادة العبد هل هي مقيولة أم لا؟ ولما كان 
ذلك البحث يأتي في باب الشهادات وكلنا ذكرها الى ؤلك الباب وسياتي 
انشاءالله تعالى ٠‏ 

قوله : لاتقبل شهادة الوصى فيما هوؤصى فيه وتقبل للموصى فسى 
غير ذلك 

لاخخلاق في قبولها فيما ليس له فيه ولاية» أما ماله فبه ولابة تقبل كما 
لوشهد بمال اليتيم ‏ فالمشهور عدم القبول .وقال ابن الجنيد تقبل »ودقع بأنه 
متهم بالالوية على المال . 

قال الشهيد : وفي تأثير هده التهمة نظر » وتخصوصاً قي حال لا أجرة له 
على حفظه . 

قلت: متش النظر عن أنالولايةتابعة للثلك فليست مقصودة بالذات» ولانها 








قد لاتبقى ابغد الاستيقاء فهي كشهادة الغرماء للمديون قبل الحجر ومن أن التابع 
مساولمتبوعه وظاهر الفتوى عدم القبول . 
قوله : ولواعتق ثلثه عند الوفاة وله مال اعتق الناقى من ثلثه 
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ولوأعتى مماليكه عند الوقاة أو أإؤضى بعتقهم ولا مال سواه 
أعتق ثلثهم بالقرعة . 

ولوزتنهم أعتق الاوك فالاول ختى يسبتوفى الثلث وبطلفازاد. 

(السادسة) اذا أوصى بعتق رقبة » أجزأ الذكتر والانتئ ا 
الصغي روالكبين: 

ولوقال : مؤمنة لزم » فان لم يجد أعتق من لابعرك أبتصت * 

الضميرقي لله الاول عائد الى البد قظيا في تلنه الاخيرقيحتمل اثرين: 

مه عوذه :الى التال» ولاكلام فيدء وهو الظاهر في العبارة . ومعناءا 
ان التاق من العبد معتق كله إن وسعه الثلث والاعتق عنة بقدر تمام الثلث شىء 
بالعباشرة وشىة بالسراية بتاء على أن:التبرعاث الواقعة في 'مرض الموت مل 
الثلث ٠‏ ولوقلنا انها من الاصل عت كله ثلثه بالمباشرة وثلثاه بالسرايةا. 

59 » - عوّدة الى العبداكما قال بض" النظلاء - وقرع عليه أله إن قلنا ان 
التبرعات من إلاصل فلاكلام في عنق الباقي بالسراية ‏ وان قلنا انها من الثلتٌ 
روعي في الباقي ما تقدم . 

وفي هذا الاحتمال نظر : 

أبا أولا: فلان ثلثه انعتق قطمأ بالمباشرة فلم يبقمنه شبى»* حتى يحبكم عليه 
بالعتق » أي من العبد لاما ذكر . 

وأما ثانيً:: فلان رأي المصنف بجنا لينن مواعتاق الياقي.مطلقاً بل مسن 
ليث لاغير + والماقي بعد الثلث موكول الى,العبد ان شاء.سبى في فكهبوان 
اشاء بقي متبعض كما يجى*. 
قوله : فان لم يجد .اعتق من لايعرف بنصب 


سجدالف- 


















ولو ظنها مؤمنة فأعتقها » ثم بانت بخلاقه |. 
(السابعة) اذا أوصّى بعئق رقبة بئمن معين » فان لم ييجد توقع » 
وان وجد بأقل أعتقها ودفع الها الفاضل : 


١”‏ »- انه الخارجي الذي يقول في علي عليه السلام ما قال 

١ «‏ » - انه الذي ينسب الى أحد المعصومين عليهم انلام مايثلم العدالة . 

« )ب مبن .اذا سميع فضيلة لعلي عليه السلام أو لفيزه من المعضومين 
أنكرها ., 

« 4 » - من اعتقد أفضلية غيرعلي عليه السلام عليه.. 

بده يت من_سميع إلنص .على .علي عليهاالسلام من. النبتى طلى الله عل وآله 
وسلم أوبلغه تواترً أوبطريق يعتقد صحته فانكره . 

والحق صدق التضب على التجميع + أما من يعتقد آمامة ةلجاع أو 
لمصلجة ولم يكن من أحد الاقسام:الخسية فليسن "تناب © والمزتضق رمه 
الله وابن ادديس أطلقاه على غير الاثني عشرية . 





1) فى المجمع :19 لنصب أيقأ التعاذاة ‏ يقال تصبت لقلان نضا أداعاديعا ون 
الناصب وهوا لذى ينظاهر بمداوة اهل" التيث اولتوالتهم لال متابتهم لهم.وفن القاترس. 
#النوواصث,والناصيبة واهل 'النضب:المتدينؤن .يخضة على عليه السلام الانهم طبرا له اى 
عادوه ب وقال ايضا فى المجمعه اختلف قى_تحقيق الناصبئ فرعم اليغض. ان المراد.من 
نيب البداوة لاهل الييت يعليهم السلا وزعم آخرون انم من نص ب المداوة, لشيمتهم وفى 
الاحاديث ما يصرح يا ثثانى فضن الصادق عليه السلام أنه ليس الناصب من نصب لنا اهل 
لبي تلانه لاتجد رجلا يفولانا ابنض محمد وآل محمد ولكن الناضب من نض لكموهو 


بيعلم :ا نكم؛ تو لونا. وانتم. 











(الثامنة) تصرفات المريض . 
ان كانت مشروطة بالوفاة فهى من الثلث ٠‏ وان كانت منجزة 
وكان فيها محاباة وعطية محضة فقولان» أشيههها : أنها من الثلث. 
قوله : تصرفات المريض ان كانت مشروطة بالوفاة فهى مسن الثلث 
وان كانت منجزة وكان فيها محاباة اؤعطية محضة فقولان) شبههما انها من 
الثلث 
شرج هذا الكلام يتبين بمسائل ‏ 
(الاولى) أنه لاعلاف أنكل: تضرف علق بالؤفاة فانه من الثلث + 
(الثانية) لاخلاف أنه اذا برىء المريض فان تصرفاته لازمة من الاصل وأنه 
لاخيارله ولالورثته فيها وان مات في عرض آخرا: 





(الثالثة) أنه لاخلاف في صحة بع المريض جميع ثر كتهبثمن مثلها أوبحيث 
لاخن عرلا 

(الرابعة) كل جالة ليست مرضاً وان كانت مخوفة كحال المراماة وطلق 
المرأة وهيجان البحر والتحام الحرب فانه لاحكم فيها لكون الحكم منوطاً 
بوصن المرض قلايكفي وجود الحكم بدونة »كما لوام يثبت القصرفي الحضر 
من غيرخوف وان حصلت المشقة ؛ وكذا لووجد المرض وانتفت الحكمة » 
كما لولم يكن له وارث فاب الحكم أيضا ثابت.. 

(الخامسة) هل يشترط في المرض كونه مخوفا غالب أويكفي خصول الموت 
فيه وان لم يكن مخوفا - قال في المبشوط"٠‏ بالاؤل “لما قهم من 'رواية بن 
من قوله عند الموت » » وذلك لايكون آلا بأمارات الموت . وقآل 


+ 8/6 المبسوط‎ )١ 





1) لعل مراده الرواية التى اخرجها الشيخ فى التهذيب.فى الزيادات 167/6 .عن 
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المصئف والعلامة' بالثاني . وهوالحق للعموم في لفظ الروايات فيعم الحكم 
ودلالة المقهوم ضعيفة مع أن ذكربعض افراد العام لاتخصيصض؟). 

(السادسة) محل الخلاف في التبرعات المحضة كالهبة والوقف والآسكان 
وأمثال ذلك »أوماكان فيه محاباةكبيع الشىء بأقل من قيمته عرفأبحيث يوجب 
خيار الغبن أوالشراء للشىء بأكثر من ثمنه كذلك لاغير ٠‏ 

اذا عرفت هذا فتقول : قال الشيخان في النهاية والمقنعة والقاضي وابن 
ادديس تلك التصرفات من الاصل ولاخيار للورئة فيها » لوجوه : 

(الاول) أصالة الجواز . 

(الثاني) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مسلطون على أموالهم'"؟. 

(الثااث ) لولا صحتها من الاصل لما لزمت .بالبرء » والتائي باطل فكذا 
المقدم . 

(الربع)رواية عمار: الرجل أحق بماله مادام فيه الروح ان أوصى بهكله 
فهو جائز*). 

(الخامس) رواية سماعة عن ابى يصيرعن الصادق عليه السلام قال : قلت 
له: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هوماله يصنع به 
ماشاء الى أن يأتيه الموت ؛ ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء عاوام جياً 
على بن يقطين قا دقا سالك ابا ا لحتن عليه اللامما للرجل من ما له عند موته؟ قال | لثلث 
والئلك كثير . 

.55/19 المختلت‎ )١ 

؟) اى لاتخصيض له. 

ع) البحاز و لاو 

؛) الكافى /ا/ لا التهسذيب ؟/لام ١‏ ء الفقيه 4/.واء الاستبصسار 1181/46 ء 
الوسائل م« لام . 








انشاء وهبمٍ وان .شاء تصضدق به وان شاء تركه الى ان بأتيه إلموت؛ فان أوصىٍ 
به فليس له الا الثلث الاأن الفضل في أن لايضيع من يعوله ولايضربورئته!!. 

وقيه نظر » اذالاصل يعدل عنه للدليل » والعموم متخصوص ء ولايلزم مسن 
الصحة اللزوم . 

أن قلت : لولاصحتها في الحال لما لزمت بالبرء. قلت : جازكون الموت 
كاشفاً عن الفساد والبرءكاشفاً عن الصحة:؛ والروايتان ضعيفتان لفساد عقيدة عمار 
فأنه فطحي وسماعة فانه واقفي 

وقال الشيخ 77 في المبسوط والخلاف وابنالجنيد والصدوق هي من الثلث 
واختاره المصنف والعلامة!” » لوجوه: 

: » ان حكمة حصرالوصية في الثلت موجودة هنا وهوالاغتراربالورئة 
وجب انحاة الحكم قيها لثلا تختل'الحكمة + 

« ؟»- لولا ذلك لالتجا كل من بريداضرارورثته الى المنجزات فيمرضه 
قتفوت'فائذة حضرالوصية في 01 

م » - الروايات كرواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام في رَجلٌ 
حضزه الموت فأعتق منلوكا ليس .لهغيره فأبق الورثة أن يجيزوا ذلك كيث 
»وسائرؤلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي؟). 














)١‏ الكافى /إ/مء التهذيب /ممدء الفقيه ؛/ و1 ؛ الاستبصاد ١21/6‏ . قال 
قا لواقى: يعنن انما الفضل فىمثل هذه الميراث ١لتى:‏ هى مظان الفضل من لهبة وا لصيدقة 
والوصية بالثلث اذا لم تتضمن ضياع آله اذا تضمن شيثاً من ذلك افلا 
فضل فيه بل هوحرام كمامر وجاذ للوصى دده الى الحق . 

؟) الميسوط 4/4 ؛ الخلاف ٠811/9‏ 

م) القراعد ٠‏ الفصل الثالك فى تصرفات المريض , المخلف 158/8 54:5 . 

) التهذيب و/4 15 + الاستيضار .4 / +١١١‏ واخخرجه ايضأ. فى التهذيب 111/9 
بطريق خترغن غقبة بن خمالد عن ابى عبندالقه عليه السلام الا انه ليس فيه و وسا يز ذليبك 








ال وضراد الو 
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أما الاقرار للاجنبى فانكان متهمآ على الورئة فهو منالثلث. 
والا فهو منالاصل ٠‏ 

وللوارث من الثلث علي التقديرين . 

ومنهم من سوى يبن القسمين . 


وعن.ابى ولاداقال» الي الصادق أعليم ليلا عن الزتجل يكون لامرأته 
عليه إلدين فتبرئه نيه في موضها: قال : بل تهبه له فيجوزجبتها له ويحتسب ولك 
من ثلثها ان كانت تركت شيثاً'». 

وعن عيبن يقطين عن الكاظم عليه السلام؟! .,والفتوى على .هنا ٠‏ 

قوله : اما الاقرار للاجنبى فان كان متهما على الورثة فهومن الثث 
والا فهومن الأصل وللوارث من الثلث على التقديرين , ومنهم من سوى 
بين القسمين 

هنا أقوال : 


(الاول) قولالشيخ في النهاية'انه مبع التهية تكون منالثلث ومع عدبها 


الورئة اح ذلك ولهم مابقئ » وقق تسخة عددنا من الاستبضاد بزيادة'< للواز ثة » انين 
« ذلك - و د لؤدئة » فيكون هكذا : وسايرذلك ,للردثة واالودثة احق. بذلك و لهم ما بقى. 

وبهامشها :لفظة « الودثة » ليست فى! لتهذيب وغلى تقدير وجَودها يحتملٍ ان يكون 
كلاماً ستانفاً استفهامً ويكون الاقارة راجمة الى الابآء ويحتمل ان يكسُون متطلقاً بالقضاء 
فتامل . 

217.6 التهذيب 16/6 ؛ الاستصار‎ )١ 

؟) التهذيب 141/6, 

م) النهاية : +١4.‏ قال,: فان كان غير موثوق به وكان متهم طولب المقر له با لبينة 
فان كانت معه بينة إعبلى من اميل.المال وان لم يكن ممه ييئة اعطى من (لثلثٍ ان بلغ ذلك 
فان لم يبلغ فليس له اكثرمته 
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(التاسعة ) أرش اللجراح ودية التقس » يتعلق بهما الديون 
والوصايا كسائر أموال الميت . 


يكون من الاصل » سواء كان المقرله وارثاً أواجنبياً استنادً الى رواية منصور 
ابن حازم عن الصادق عليه السلام قال :سألته عنرجل أوصى لبعض ورثته اذله 
عليه دينً. فقال : ان كان الميت مرضياً فاعطه الذي أوضى له') . وتبعه القاضي 

(الثاتي) قولالمفيد!” انه مع التهمة لم يقبل:اقراره مظلفاً ومع عدمهايكون 
من الاصل ؛ سواء كان المقرله وارثا اوأجنبيا . 

(الثالث) قول سلار واين ادريس انه من الاضل مطلقاً » أي لؤارث 
كان أولقيرة متهم أوغيرمتهم دين كان المقر به أوعيئا » لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم + اقرار العقلاء على أنقسهم جائز بيدا . وؤقع الاجماع على عمومه . 

(الرابع) قول المصنف رحمه الله وهوآنه من الثلث انكان لوارث متهما 
أوغيرمتهم ؛ وان كان لاجنبى فمع التهمة من الثلث ومع عدمها من الاصل . 
ولم يعرف له قائلا غيره :و كأنه نظرقي طرف الوازث الى زواية اسماغيل بن 
جابر عن الصادق عليه السلام : عن امرأة استودعت رجلا ما لا فلما حضرها 
اماي مث المال الذي دفعته اليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أُوليَاؤها 





)١‏ الكافى 41/9 التهذيب 66/6 الاستصارع / 111 الفقية رالا 

؟) المقتعة : ٠١١‏ » باب الاقرار فى المرض . 

#) الرائر: 1وم قال: ؤيكون مااقر به مناصل المال سواءكان عدلا اوفاسقاً متهما 
على لورثة اوغيرمتهم وعل ىكل حال سواءكانت مع المقرله بيئة اولم تكن لاجما ع اصحابنا 
المتعقد ان اقراذالعقلاه جائزفما يوجب حكماً فىشريعة الأسلام . 

4) الوسائل 1.75 وقال : وذكرجناعة من علمائنا فى كنب الاستدلال عن لنبى 
ملى الته عليه وآله وَسلم انه قال : اقر ازا لمقلاه على انفسهم جائزه وَظهوزهد الكلام يشغر 
ان هذا ليس ف ىكتب الحديث + 
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الرجل فقالواله انهكان لصاحيتنا مال لانراه الاعتدك فاحلف لنا مالنا قبلك شى* 
أيحلف لهم ؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليجلف وان كانت متهمة فلايحلف 
ويضع الامرعلى ما كان فان لها من مالها ثلئه'2. 

وهنا فوائد : 

(الاولى) قول المصنف « ومنهم من سوى بين القسمين »يحتم لأن يكون 
اشارة الى قول أنه لافرق بين الوارث والاجنبى؛ والى قول ابنادريس 
لافرق بين التهمة وعدمها » وان يكون اشارة اليهما معأ » فان العبارة محتملة 
للجميع 

(الثانية) المراد بالنهمة هو العلم أوالظن المتآخم له بقرينة حالية أومقالية 
بارادة تخصيص المقرله دون الوارث ؛ وانه ليس الاقرار على ما هو في نفس 
الامر . 

(الثالثة) لاعلاف أيضا في نفوذ الاقرار المذكور لووقع في الصحة سم 
عرض الموت ومات فيه » وكذا لوبرأ ثم مات في غيره ٠‏ 

(الرابعة) لواختلف في التهمةفادعاهاالوارث وأنكرها المقرله فالاصل عدمها 
فعلى المدعى لها البينة وعلى المتكراليمين مع عدمها ٠‏ 

(الخامسة) يكفي يمين المقرله أنه لايعلم التهمة لاأنهاليست حاصلة في نفس 
الامسر ء لابتناء الاقرار على الظاهر وتجويز حصول السبب المقتضي لثبوت 
الاستحقاق ٠.‏ 











: 2 1 


وليكن هذا آخر المجلد الاول من « التنفيح الرائئع » وسياتي في المجلد 


1١1/6 الكافى 10/؟غ ء التهذيب 44/4؟ء الققيه 4/ .لالء الاستبصاد‎ )١ 
. كلهم اخرجوها عن عبدالته بن سكان عن علاء بياع السابرى عن الصادق عليه السلام‎ 
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ألثاني كتاب 'التكاح انشاء الله تغالى» وسأل الله التؤقيق لاتمامه واكمالة بمحند 
آله وكتت في ليلة التاسخ والعثرين من شهر زمضان من سنة أزبع 'عشر 
وثمانماثة على يد مصنفه البد المقداد بن'غبل الله الشيوريغقا الله عنة تثئة 


وكرمه . والحمد لله وحده » والصلاة على محمد وآله الطاهرَيّن'. 








فهرس الكتاب 


(كتاب التجارة © ؟١1)‏ 
فيما يكتسب به وتعريف التجارة 
ما يمشع بيعه من الاعيان النجسة 
الالات المحرمة وما يقصد به المساعدة على المحرم 
ما لاينتفع به لايجوز بيعه 
أجرة الاعمال المحرمة 
الاجرة على الاعمال الواجبة 
مسائل فيما يكتسب به 
في بعض آداب البيع 
ما يشترط في البيع 
يشترط في المتبايعين العقل والاختيار 
بيشترط في الببع الكيل أوالوزن أوالمدد 
إيشترط في البيع تقدير الثمن وجنسه 
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يشترط في البيع القدرة على تسليم المبيع 
آداب البيع المستحبة والمكروهة 
في خيار المجلس 
في خيار الحيوان 
في خيار الشرط 
في خيار الغبن 
في خيار القبض والرؤية 
بعض أحكام الخيارات 
أحكام النقد والنسيئة 
أحكام بيع المرابحة 
أحكام بيع الصفقة 
أحكام المبييع 
القبض في البيع وأحكامه 
في شروط البيع 
العيوب في السلعة المبيعة 
التدليس في المبيع وأحكامه 
البكارة والثيبوبة في المرأة 
مسائل متفرقة من أحكام الرد في البييع 
تحريم الربا وبعض أحكامه 
الصرف وأحكامه 
مسائل من الربا والصرف 
بيع الثمار وأحكامه 
في بيع الحيوان 
5-8 





مسائل من بيع الحيواث 
بيع السلف ومعناه وأجكامه 
شروط ببع الساف وأحكامه ولواحقه 
دين المملوك على من هو ؟ 
أحكام القرض وثوابه ومسائله 
أجرة الكبال ووزان المتاع 
(كتاب الرهن ١2‏ ب ١07‏ 
معنى الرهن وما يشترط فيه 
الحق وثبوته في الذمة 
الراهن وما يشترط فيه 
المرتهن وما يشترط فيه 
مسائل النزاع من أحكام الرهن 
(كتاب الحجر ١+‏ -141) 
الحجر وأسبابه 
زوال حجر الصبى بالبلوغ والرشد 
حجر السفيه 
حجر المملوك 
ولاية الاب والجد على الطفل 





(كتاب الضمان ١١+‏ 154) 
معنى الضمان وبيان أقسامه 
الاول ‏ ضمان المال 
الثاني ب الحوالة 





لفن 


ليل 
لكل 
141 
1 
1 


14 


1 








الثالث ‏ الكفالة 
(كتاب الصلح )7١5-16‏ 
مشروعية الصلح لقطع المنازعة 
ما يضح فيه الملح وقاا يضح 
لح الشريكين على كيفية تقسيم الارباح 
الشركة في بعض الاموال والصلح عليها 
(كتاب الشركة 7.7 - )01١‏ 
مُعنى الشركة 
ما يصح فيه الشركة 
الشركة عقد جائز من الطرفين 
من يكره معه المشاركة 
(كتاب المضارية ١١‏ - 097) 
معنى المضاربة 
أجواز الرجوع قى المضاربة 
أما يثبت للعامل في عقد المضاربة 
يشترط في مال المضاربة أن يكون عينآً 
؟لايطأ المضارب جارية القراض 
لايصح المضاربة بالدين حتى يقبض 
(كتاب المزارعة والمشاقاة +79 - خمم) 
'معنى المزارعة والشروط المعتبرة فبها 
ما يكره في المزارعة 
معنى المساقاة وأحكامها 


5-6 


14 


ينذا 


الفا 
يفا 
لدذفا 
ليف 
ينا 


اهنا 


يفا 
كينا 
كينا 





ما يشترط في المساقاة 
الشرائط المكروهة في المساقاة 
(كتاب الوديعة والعارية بم؟ -61؟) 

معنى الوديعة والشرائط المعتبر فيها 
الوديعة جائزة من الطرفين 
بعض أحكام الوديعة 
معنى العارية وما يشترط في المعير 
الاستعارة والرهن من غيراؤن المالك 

(كتاب الاجارة ١١9‏ - 2087) 
معنى الاجارة ولزوم عقدها 
هل تبطل الاجارة بالموت 
أحكام اجارة المشاع وشرائطها 
في منافع العيد 

(كتاب الوكالة + - مو؟) 
معنى الو كالة 
شرائط الوكالة 
عزل الو كيل وتصرفاته 
ما تصح فيه الوكالة وما لا تضصح 
كيفية تصرف الو كيل في ما وكل فيه 
الم وكل وشرائطه 
الوكيل وما يشترط فيه من العقل وغيره 
مُسائل متفرقة من أحكام الو كالة 


مم - 





نا 


ينذا 


يلها 








(كتاب الوقوف والصدقات والهبات 6< ب6م) 
معنى الوقف وصيغته 
ما يعتبر في الوقف من القبض وغيره 
شرائط الوقف وأحكامه 
شرائط الموقوف والواقف 
في الموقوف عليه 
بعض النحل الاسلامية 
الشرط قي الوقف والاطلاق فيه 
مسائل من أحكام الوقن 
مسائل السكنى والعمرى 
الصدقة وبعض أحكامها 
بعض أحكام الهبة 

(كتاب السبق والرماية 60م - /دم) 
مستئد السبق وما يتسابق فيه 
ما يعتبر في انعقاد عقد البق 
تفتقرالمسابقة الى تقدير المسافة 
بعض شرائط السبق وأحكامه 

(كتاب الوصايا مه - 418 

في معتى الوصية 
ما يتحقق به الوصية 
ما يوجد بخط الميت عن الوصية 
ما يعتبر في الموصي 
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لذفا 


ما تصح فيه الوصية للعبيد وأمثالهم 
اطلاق الوصية تقنضي التسوية فيها 
في الاحكام المتعلقة بالاصياء 

موت الموصي قبل بلوغ الوصية الى الوصي 
استيفاء الوصي دينه مما في يده 

من لاوصي له فالحاكم وصي تركته 

في أحكام الموصى به 

ما يعتبر في متعلق الوصية 

شرح الوصايا المبهمة 

في أحكام ومسائل الوصية 

تثبيت الوصية والاشهاد عليها 

في شهادة الوصي 

كيفية الوصية بعتى الرقبة 





في تصرفات المريض ووصاياه 
ارش الجراح ودية النفس المتعلقات بالميت 





لمق 

















